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 شكر وعرفان
 تعالى:الله قال 

 ﴾علََّكُمْ تشَْكُروُنَ لَ  الْْبَصْاَرَ واَلْْفَئِْدَةَ وَ مُ السَّمْعَ علََ لَكُ واَللَّهُ أَخْرجََكُم مِّن بطُوُنِ أمَُّهاَتِكُمْ لََ ت عَلَْموُنَ شَيئْاً وجََ ﴿

 } النحلسورة ، 78 الآية {

 ومن بعدالحمد لله أقصى مبلغ الحمد.. والشكر لله من قبل 

 ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم

اف على هذا ه بالإشر " على تفضل"حكيم بوجطوأتقدم بالشكر الوافر الجزيل للأستاذ المشرف الدكتور 
نتم أو  دوتنالفاضل قاأستاذي  فأنتم العمل وعلى ما قدمه لي من نصح وإرشاد وتوجيه في سبيل إنجازه،

ذة وعمال  تلجميع أسا الشكر موصول أيضاً  وأسمى معاني التواضع، خلاقالْنبل  مدرستنا ومنكم تعلمنا
 معة يحي فارسجا عمالو كل أساتذة   إلى مالتجارية وعلوم التسيير ومن خلالهكلية العلوم الَقتصادية و 

زيل إلى كل لشكر الجتقدم باأ، كما شامخ الذي وفر لنا كل سبل النجاحال بالمدية هذا الصرح العلمي
 عملنجاز هذا اللإ دنا العونمن موإلى كل مجلس المحاسبة على تعاونهم معنا إطارات إطارات وزارة المالية و 

 ولو بالكلمة الطيبة.

 شة هذا العملبول مناقكما لَ يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لْعضاء لجنة المناقشة على تكرمهم بق
 وتقييمه وتصويبه. 

 والتقدير لشكر والعرفانأسمى عبارات ا جميعا لكم مني

 

 

 



 

 

 الإهداء
احي دعائها سر نج  من كانإلى ملاكي في الحياة إلى معنى الحب والحنان إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى

 وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب
 إلى أمي الحبيبة أطال الله في عمرها

  بكل افتخار  اسمهحمل أإلى من  انتظارإلى من كلله الله بالهيبة والوقار إلى من علمني العطاء بدون 
 أطال الله في عمره والدي العزيزإلى 

 ورعاهم فظهم اللهإخوتي ح إلى البريئة إلى رياحين حياتيإلى القلوب الطاهرة والرقيقة والنفوس 

 ءصدقاء والزملايع الْجمإلى  يع الصدق الصافيإلى من تحلو بالإخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء إلى يناب

 حمه اللهر  "أشرف" صديقي روح إلى من تشتاق العين لرؤياه إلى الروح النقية الطاهرة إلى

 الجزائر  إلى وطني العزيز

 يعا أهدي عملي هذاإليكم جم

 أكرم شتيح                                               

 



 

III 
 

 المستخلص:
ولبلوغ هذا الهدف  ،على الأداء المالي الحكومي (IPSASالمحاسبة الدولية للقطاع العام ) معايير تبنيأثر  توضيحإلى  هذه الدراسة تهدف         
في  ،وطرق قياسه وتقييمهلأداء المالي الحكومي وجوانب لمفاهيم الأساسية للمحاسبة في القطاع العام اإلى  الجانب النظري للدراسة بفصليه تطرق

 وأداة الاستبيان. الفرنسية حالتي فرنسا والجزائر بالاعتماد على القوائم المالية ينالتطبيقيحين تناول الفصلين 

متوسط معدل نمو الإيرادات بفرنسا خلال  بلغحيث إلى أن تطبيق المعايير ساعد فرنسا في تحسين أدائها المالي الحكومي توصلت الدراسة         
وفقاً لبيان الأداء المالي للنفقات العامة  الإيرادات العامة نسبة تغطية ، وقدر متوسط%1.5نسبة ( 2006-2018) التطبيقالفترة التي تلت 
، ومتوسط انحراف %1.7خلال الفترة بنسبة  العامة نمو النفقاتفي حين كان متوسط معدل ، على التوالي %70، %81والموازنة العامة 

 أورو. 438.8النفقات الفعلية عن التقديرية سالباً بقيمة 

(، IPSASإلى أن الجزائر تتجه تدريجيا نحو أساس الاستحقاق المحاسبي وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ) الدراسة كما توصلت        
من التغيرات التي  %53، حيث يمكن للمعايير أن تفسر أدائها المالي الحكوميبالإضافة إلى أن هذا التوجه سيساهم في تحسين فعالية وكفاءة 

 .لي الحكوميائها الماتحصل في أد

 -الإيرادات العامة -النفقات العامة –أساس الاستحقاق  -لي الحكوميالأداء الما -للقطاع العام معايير المحاسبة الدولية الكلمات المفتاحية:
 .الموازنة العامة

       Abstract  :  

         This study aims to clarify the impact of ipsas on government financial performance, and to 

achieve this goal, the theoretical aspect of the study addressed the basic concepts of accounting in the 

public sector and aspects of the performance of government finances and methods of measuring and 

evaluating it, while addressing The two applicable chapters are the cases of France and Algeria based 

on french financial statements and the questionnaire tool.   

         The study found that the application of standards helped France to improve its government 

financial performance, with the average rate of revenue growth in France during the period following 

the implementation (2018-2006) 1.5%, and the average rate of public expenditure coverage according 

to the financial performance statement and the general budget. 81%, 70%, respectively, while the 

average growth rate of public expenditures during the period was 1.7%, and the average deviation of 

actual expenditures from the estimate was negative of 438.8 euros.  

        It also found that Algeria is gradually moving towards the basis of accounting maturity in 

accordance with the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), in addition to this 

trend will contribute to improving the effectiveness and efficiency of its government financial 

performance, where. 

Key Word:  

International Public Sector Accounting- Government Financial Performance- Accrual Basis- Public 

Expenditures- Général Revenue- Général Budget. 
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 تمهيد: .1
َارَالحواجزَبينانهيَنهاعبَترتَ؛وراتَاقتصاديةَواجتماعيةَوسياسيةرفَالعالمَفيَالعقودَالأخيرةَتطعَ 

تَالمرتبطةَالسياساوَلأنظمةَلمختلفَاإصلاحاتَشاملةَإجراءََأدىَإلى،َمماَولَوظهورَالاتفاقياتَالدوليةالد
َكوماتالحَتلفبنتهاَمختالتيَاتَالشاملةَفيَقلبَمبادراتَالإصلاحَالإصلاحَالماليوقدَجاءَ،َبالحكومات

َ.سيةتماعيةَوالسياةَوالاجقتصاديللتطوراتَالاَالتنمويةَالمصاحبةَأنشطتهاَوبرامجهاَالكبيرةَفيَللتغيراتَنظرا
اتَوالهيئَنظماتقبلَالمَخاصةَمنَ،ظهرتَجهودَحثيثةَعلىَالمستوىَالدوليَ؛ظلَهذهَالتفاعلاتفيَََََََََ

َمنهَعبرَجميعَأنحاءَالعالم،َالمحاسبةَتطويرالدوليةَالتيَتعملَعلىَ حاتَالإصلاَضمنَسبةقعَالمحالموََ؛اإدراكاً
َلالمنَخَلتفاعلات،ةَهذهَالمسايرََ؛منهاَوسعياًََ،-الحجرَالأساسَللأنشطةَالماليةَالحكوميةَباعتبارها-َالمالية

َ.الحكوميةَالمفاهيمَوالأسسَالمتعلقةَبالمحاسبةَوتأطيرتوحيدَ

َََََََََ َمتعلقةَصدارإَالجهود؛َهذهَعننتج َدولية َمحاسبية َطرفَبالحكوماتَمعايير َمعاييرََمن مجلس
الذيَالمركزيةَوالمحلية،َوََلتناولَقضاياَالتقاريرَالماليةَفيَالحكومات،1984ََسنةَ(GASB)َالمحاسبةَالحكومية

الجهةَالرسميةَبعدهاََحيثَاصبح ،(IPSASB)جلسَالمعاييرَالدوليةَللقطاعَالعامَبم2004َاستبدلَسنةَ
َ.1(IPSASالمصدرةَلمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَللقطاعَالعامَ)

نفقاتهاََتطوريلَولَتفاصحللحكوماتَبتوفيرَأكبرَقدرَممكنَمنَالمعلوماتََقدَتسمحَهذهَالمعايير؛َََََ
َالمالية َالعامةَومختلفَعملياتها كَفاءةََة،َلغرضصداقيوبقدرَأكبرَمنَالشفافيةَوالمَ،وإيراداتها فعاليةَوَتحسين

َأدائهاَالمالي.َ
َالتطوراتَالجزائر؛َوعلىَغرارَباقيَدولَالعالم،َسعتَإلىَََ     إصلاحَقَتحقيلىَعملتَعوَ،َمواكبةَهذه

كَفاءةَوفعاليةَأداَة،ازناتيموَوََةاسبيمحَاتإصلاحَمنَخلالماليَشامل؛َ وسطرتََ،ميَالحكوَئهاَالماليلتحسين
؛2007َ،َوالثانيَسنة1995ََ،َالأولَسنةمشروعينَمحاسبيينَلإصلاحَالمحاسبةَفيَالقطاعَالعامَ؛فيَإطارَذلك

َأيضاًَوَ ََ؛شرعت َفي َسنة َمنذ َالموازناتي َنظامها َإلا2001عصرنة َجميعَ، َالجَأن َهذه َهود تكللََلمالسابقة
ََ.بالنجاح

َ
َ

                                                           
1- Robert Opanyi, “the effect of adoption of international public sector accounting standards on quality of 

financial reports in public sector in Kenya”, European scientific journal, vol 12, edition 2016, p p 162-164. 
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 إشكالية الدراسة: .2
َ:ق؛َستعالجَدراستناَالإشكاليةَالرئيسيةَالتاليةماَسبَبناءًَعلىَََ

الأداء المالي فعالية وكفاءة  ىعل (IPSAS) العام المحاسبة الدولية للقطاعمعايير ني ما أثر تب
  الحكومي؟

 :التاليةَيةالأسئلةَالفرعَمجموعةَ؛الرئيسيةالإشكاليةََعنت نبثقََ
 ؟ماهيَالمفاهيمَالأساسيةَلكلَمنَمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَللقطاعَالعامَوالأداءَالماليَالحكومي 
 ؟ماهيَالاتجاهاتَالاستراتيجيةَالجديدةَللجزائرَلتحسينَفعاليةَوكفاءةَالأداءَالماليَالحكومي 
 ؟الأداءَالماليَالحكوميَالفرنسيفعاليةَوكفاءةَعلىََماَأثرَتطبيقَمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَللقطاعَالعام 
 َ؟الأداءَالماليَالحكوميَالجزائريَفعاليةَوكفاءةَأثرَتبنيَمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَللقطاعَالعامَعلىما 

َفرضيات الدراسة: .3
 :التاليةَالرئيسيةَستختبرَدراستناَالفرضياتَ؛منَالأسئلةَالفرعيةَالسابقةَانطلاقاًَ

 َمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَمعَالأساسَالعلميَللمحاسبةَفيَالقطاعَالعام؛تتوافقَتصنيفات 
 ََمعاييرَيتوافق َالَمحتوى َللقطاع َالدولية َوكفاءةالمحاسبة َفعالية َتحسين َمداخل َمع َالماليََعام الأداء

 الحكومي؛
 َالأداءَالماليَالحكوميَالفرنسي؛َوكفاءةَفعاليةَللقطاعَالعامَفيَتحسينالدوليةَساهمَتبنيَمعاييرَالمحاسبة 
 أدائهاَالماليَالحكومي.َفعاليةَوكفاءةفيَتحسينَتبنيَالجزائرَلمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَللقطاعَالعامََيساهمس 

  أهمية الدراسة: .4
َالدراسةَََََََ َأهمية َتوليهَ؛تنبع َالتي َالكبيرة َالأهمية َمن َمختلف َالعالما َشتىَللإصلاَدول َفي َالمالية حات

َتبنيَمعاييرَالمحاسبةََالمجالات،َحيث َومنَبينها َالحديثةَلأجلَذلك، ظهرتَالعديدَمنَالتوجهاتَالعالمية
بتوفيرَيسمحَلهاََربماَلإصلاحَالمحاسبةَفيَالقطاعَالعامَكتوجهَاستراتيجي(IPSASََ)الدوليةَللقطاعَالعامَ

قدرَأكبرَومختلفَعملياتهاَالماليةَوَالعامةَأكبرَقدرَممكنَمنَالمعلوماتَحولَتفاصيلَتطورَنفقاتهاَوإيراداتهاَ
َوالم َالشفافية َمن َالمالية َسياستها َترشيد َلغرض َالمالقصيرةصداقية، َوطويلة، َإلىََتوسطة، َبالإضافة المدى،

ََتحسينكَفاءةَوفعاليةَأدائهاَالمالي.
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َالدراسة:هداف أ .5
الدوليةَفيَالقطاعَالعامَعلىَالأداءَالماليَلتوضيحَأثرَتبنيَمعاييرَالمحاسبةَأساسا؛ًََهذهَالدراسةَدفتهََََََََ

 :الحكومي،َومنَخلالهَتحقيقَالأهدافَالتالية
 ؛المفاهيمَوالأسسَالعلميةَللمحاسبةَفيَالقطاعَالعامَالتعرفَعلى 
 المفاهيمَالأساسيةَالمتعلقةَبالأداءَالماليَالحكومي؛بَالإحاطة 
 َللقطاعَالعامَ)َتوضيح َالدولية َمعاييرَالمحاسبة َالتيَتضمنتها وعلاقتهاََ(IPSASالمفاهيمَالأساسية

 ؛بجوانبَالأداءَالماليَالحكومي
 ََأهميةَتبنيَمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَللقطاعَالعامَفيَتطويرَوإصلاحَالمحاسبةَفيَالقطاعَالعام؛إبراز 
 ؛لشاملةصلاحاتَالماليةَالإأهميةَالإصلاحَالمحاسبيكَإطارَمكملَلَإبراز 
 التوجهاتَالاستراتيجيةَللدولةَالجزائريةَنحوَالإصلاحَالماليَالشامل؛َالتعرفَعلى 
 َ.توضيحَأثرَالتوجهاتَالاستراتيجيةَللجزائرَعلىَأدائهاَالماليَالحكومي 

 :حدود الدراسة .6
َالحدودَالمكانيةَوالزمانيةَالتالية:بَ؛دراستناَضبطستَ       
  تتمثلَالحدودَالمكانيةَللدراسةَفي: المكانية:الحدود 

 الدولةَالجزائرية؛ 
 .الدولةَالفرنسية 

 تتمثلَالحدودَالزمانيةَللدراسةَفي: :الحدود الزمانية 
 (َ2015َ-2019المخططَالاستراتيجيَلإصلاحَالماليةَالعامة)َبالنسبةَللدولةَالجزائرية،

 ؛2019سنةَخلالَستبيانَالااستمارةَضافةَإلىَتوزيعَبالإ
 (َتجربةَتطبيقَمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَللقطاعَالعامIPSAS(ََللفترة)2018َ-2006)

 بالنسبةَللدولةَالفرنسية.

 المنهج والأدوات المستخدمة:  .7
َبجوانبَ         َالدراسةَالموضوعَالمختلفةإلماماً َلإشكالية َعلىَالمنهجَالوصفيََسيتمَ؛ومعالجةً الاعتماد

وأيضاََوالأداءَالماليَالحكوميَالمفاهيمَوالأسسَالعلميةَللمحاسبةَفيَالقطاعَالعامَلتعرفَعلىلالتحليليَ
(َوعلاقتهاIPSASَتحديدَالمفاهيمَالأساسيةَالتيَتضمنتهاَمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَللقطاعَالعامَ)َخلال
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َالجزائريَالماليَالحكومياستشرافَأثرَتبنيَالمعاييرَعلىَالأداءَإلىَ،َبالإضافةَبجوانبَالأداءَالماليَالحكومي
َبالجزائر،ََتحليلَوعرضوَ َالشاملة المسحَفيماَعلىَأسلوبََبيلَذلك،َسنعتمدوفيَسالإصلاحاتَالمالية

َلكتب،َاموعةلمجَضافةالفرنسية،َوأداةَالاستبيانَلجمعَمعلوماتَالحالةَالجزائرية،َبالإَيتعلقَبدراسةَالحالة
َالمالي،َ،العلميةَوالندواتَالملتقياتَ،الدكتوراهَأطروحاتَالمجلات، َالإصلاح َالإنترنتَمشاريع َمواقع

 .المتخصصة

 : عينة ومجتمع الدراسة .8
داءَالماليَالحكوميَفيَ(َعلىَالأIPSASاستشرافاًَلأثرَتبنيَمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَللقطاعَالعامَ)ََََََ

والهيئاتَالرقابيةَالجزائريةَبالإضافةَراسميَالسياساتَالماليةَوالمحاسبيةَمجتمعََالدراسةَستهدفستَالجزائر؛
َفيَالقطاعَالعامَينللأكاديمي َالماليةَ ؛المتخصصينَفيَمجالَالمحاسبة َمنَإطاراتَوزارة منَخلالَمجموعة

َومجلسَالمحاسبةَبالإضافةَلمجموعةَمنَالأساتذةَالجامعيينَالمتخصصين.

 : الدراسات السابقة .9
 والأجنبيةَالتالية:الدراساتَالعربيةََالاستنادَإلىَمجموعةسيتمََللدراسة؛َتأصيلاًَََََََََََََ

 :الدراسات العربية 
 (2013-2014دراسة شلال زهير )

 العمليات المالية للدولةآفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ  عنوان الدراسة
 أطروحة دكتوراه نوع الدراسة

 
 هدف الدراسة

تحديدَسلبياتَوإيجابياتَالنظامََ،َبغرضتشخيصَواقعَالمحاسبةَالعموميةَفيَالجزائرهدفتَالدراسةَإلىَ
فيََبالإضافةَإلىَعرضَأفاقَإصلاحَنظامَالمحاسبةَالعموميةَ،لمعالجةَالنقائصَاقتراحاتالمحاسبيَوتقديمَ

 الجزائر.
 
 

َأهم نتائج الدراسة
 

 َوالقائمَعلىَالأساسَالنقديَخاصةَضعفَمخرجاتَنظامَمحاسبةَالخزينةَالعموميةَفيَالجزائر
 فيماَيتعلقَباتخاذَمختلفَالقراراتَوتقييمَنتائجَمؤسساتَالقطاعَالعام؛

 َلاَيسمحَالنظامَالحاليَلمحاسبةَالخزينةَالعموميةَبالجزائرَبتوفيرَبياناتَماليةَعنَحجمَحقوق
 ؛الدولةَالمثبتةَأوَغيرَالمحصلةَلعدمَتوفرَحساباتَمخصصةَلقيدَهذهَالعمليات

 بةَالخزينةَلاَأثرَلمحاسبةَالمخزونَوالاستثماراتَالعموميةَوتطبيقَالإهتلاكَعليهاَفيَنظامَمحاس
َةَالمالية.هاَنفقاتَتتحملهاَالسنالعموميةَبسببَاعتبارَ

 
 نقاط الاختلاف 

 

بالإضافةَإلىَاتجهتَالدراسةَإلىَتحليلَالإطارَالقانونيَوالتنظيميَللمحاسبةَفيَالقطاعَالعامَبالجزائرَ
دراستناَلتحليلَأثرَتبنيََ،َفيَحينَستتجه1995المحاسبيَلسنةَعرضَوتحليلَمخططَمشروعَالإصلاحَ

َ.الجديدمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَعلىَالأداءَالماليَالحكوميَوفقاًَلماَهوَمخططَلهَضمنَالمشروعَ
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َمنَهذاَالاتجاهضافةَإلىَتحليلَموقفَالجزائرَالتطرقَلمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَفيَالقطاعَالعامَبالإ نقاط التشابه

 
 الفائدة من الدراسة

فيَ(1995ََإصلاح)تعرفَعلىَماَسبقَدراستناَمنَمشاريعَلإصلاحَالمحاسبةَسمحتَلناَالدراسةَبال
كَماَقادتناَنتائجَالدراسةَإلىَالتفكيرَفيَالاتجاهاتَالحديثةالقطاعَالعامَبالجزائر التيَتساهمَفيَتحسينََ،

َََنظامَالمعلوماتَالمحاسبيَفيَالقطاعَالعام.َتشغيلَجودة
 (2013-2014أحمد غادة بابكر )

 عنوان الدراسة
 أثر تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة على الأداء المالي في الوحدات الحكومية

 -دراسة حالة السودان– 
 أطروحة دكتوراه نوع الدراسة

 
 
 

 هدف الدراسة

َهدفتَالدراسةَإلى:َ
 (َ َالحكومة َمالية َإحصاءات َنظام َتطبيق َأثر َوتحليل َوفعاليةََ(GFSدراسة كَفاءة َرفع في

 استغلالَالمواردَالمتاحةَفيَجمهوريةَالسودان؛
 َ َحسب َللموازنة َالمعلومات َعلى َالاعتماد َأن َالخططََ(GFS)معرفة َبناء َفي يساعد

 والاستراتيجياتَالماليةَالفعالةَفيَالسودان؛
 َالتعرفَعلىَأنَاستخدامَنظام(GFSََيؤديَإلىََتطبيقَنظمَالرقابةَواتخاذَالقرارَبفاعليةَفي)

 جمهوريةَالسودان.
 
 

 أهم نتائج الدراسة

 َتطبيقَنظامَإحصاءاتَماليةَحكوميةَفيَالسودانَساهمَفيَإظهارَعجزَالموازنةَالحقيقيَومن
َ َالمالية َالأصول َقائمة َخلال َمن َعلاجها َطرق َتحديد َاستخدامَثم َسلامة َلتحقيق والخصوم

 الأموال؛
 َ،تطبيقَنظامَإحصاءاتَماليةَحكوميةَفيَالسودانَساهمَفيَتوفيرَمعلوماتَدقيقةَومفصلة

َالماليةَالفعالة.ََتوبالتاليَيساعدَفيَبناءَالخططَوالاستراتيجيا

 نقاط الاختلاف 
الأداءَالماليَالحكوميَبالسودان،َفيََاتجهتَالدراسةَإلىَتوضيحَأثرَنظامَإحصاءاتَالماليةَالحكوميةَعلى

َحينَستتناولَدراستناَتأثرَالأداءَالماليَالحكوميَبالمعاييرَالمحاسبيةَالدوليةَفيَالجزائر
َتشابهتَدراستناَمعَهذهَالدراسةَفيَالمتغيرَالتابعَوالمتمثلَفيَالأداءَالماليَالحكومي. نقاط التشابه 

َالدراسةَفيَبناءَجزءَمنَنظرتناَللأداءَالماليَالحكوميساهمتَنتائجَ الفائدة من الدراسة
  (2013-2014دراسة بوجطو حكيم ) 

 عصرنة نظام الموازنة العامة وأهميتها في ترشيد النفقات عنوان الدراسة
 أطروحة دكتوراه نوع الدراسة

 
 هدف الدراسة

هدفتَالدراسةَإلىَالتعرفَعلىَآلياتَعصرنةَأنظمةَالموازنةَالعامةَفيَدولَالعالم،َودوافعَالانتقالَنحوَ
التوجهاتَالجديدةَلتسييرَالموازنةَعلىَأساسَالنتائج،َبالإضافةَإلىَإظهارَالأثرَالمترتبَعنَتبنيَآلياتَ

 زةَعلىَالنتائج.َََالعصرنةَعلىَترشيدَالنفقاتَالعامةَفيَظلَاعتمادَالموازنةَالمرتك

 أهم نتائج الدراسة
 ََخلال َمن َالأداء َقياس َعبر َالعصرنة َظل َفي َالعامة َالنفقات َتنفيذ كَفاءة َمدى َتحديد يتم

 التحليلَوالمقارنةَبينَالنتائجَالمنتظرةَوالمحققة؛َ



 مُقدمة

 ز
 

 َفيَلاَيم كنَقياسَالأداءَبالشكلَالمطلوبَباعتمادَنظامَرقابةَالأداءَماَلمَيتمَاعتمادَالمحاسبة
 القطاعَالعامَعلىَأساسَالاستحقاقَالكاملَأوَالمعدل؛

 (َ َالفترة َخلال َالجزائر َبلغ2000َ-2012شهدت َحيث َالعامة َالنفقات َفي كَبير َارتفاع )
َ.%16.51متوسطَمعدلَالنموَخلالَالفترةَ

 

 نقاط الاختلاف 

عصريةَللموازنةَالعامةَعالجتَالدراسةَمشكلةَرئيسيةَمتمثلةَفيَمدىَتأثرَالنفقاتَالعامةَبالأساليبَالَ
،َفيَحينَستشكلَالنفقاتَالعامةَجزءَمنَدراستناَللأداء2010َمعَعرضَاصلاحَالماليةَالعامةَلسنةَ

الماليَالحكوميَوستمثلَالموازنةَالعامةَمؤشراًَلقياسَوتقييمَالأداءَالماليَالحكوميَمعَعرضَالمخططَ
َ(2015-2019الجديدَ)

 نقاط التشابه 
كَنموذجَفيَعصرنةََبهتاَالدراستاناتش فيَالتطرقَللتجربةَالفرنسية،َفبالنسبةَلهذهَالدراسةَتطرقتَلها

كَنموذجَللإصلاحَالماليَالمحاسبيَالشامل. َالموازنةَالعامة،َفيماَسنتخذهاَفيَدراستنا

 الفائدة من الدراسة
كَماَقادتنا2000َ-2012مكنتناَنتائجَالدراسةَمنَالتعرفَعلىَأداءَالموازنةَالعامةَفيَالجزائرَللفترةَ) )

َللبحثَفيَتفاصيلَالتجربةَالفرنسيةَالشاملة.
 (2015-2016دراسة يوسف السعيدي أحمد )

 نظام المحاسبة العمومية ومدى ملائمتها لمعايير المحاسبة العمومية الدولية عنوان الدراسة
 أطروحة دكتوراه نوع الدراسة

 
 هدف الدراسة

توافقَنظامَالمحاسبةَالعموميةَبالجزائر،َفيَظلَالتوجهَالدوليَنحوَتبنيَهدفتَالدراسةَإلىَمعرفةَمدىَ
معاييرَالمحاسبةَالدوليةَللقطاعَالعامَلأهميتهاَفيَإنتاجَالمعلوماتَالماليةَالمفيدةَفيَتحقيقَالشفافيةَوالمسائلةَ

 فيَتسييرَمواردَالدولة.
 
 

 أهم نتائج الدراسة

 َ َالعمومية َالمحاسبة َنظام َالماليةَت عدَعصرنة َتسييرَالموارد َوفعالية كَفاءة َالتيَتقيسَدرجة الأداة
 للدولة،

 َيوجدَتوجهَفيَالجزائرَنحوَتبنيَمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَفيَالقطاعَالعامَلأهميتهاَفيَالإفصاحَعن
َالمعلوماتَالمالية،َوكذاَنتيجةَعجزَالنظامَالمحاسبيَالحاليَفيَتقديمَمعلوماتَشفافة؛

 
 نقاط الاختلاف 

عالجتَالدراسةَإشكاليةَاهميةَتطبيقَالمعاييرَعلىَنظامَالمعلوماتَالمحاسبيَفيَالقطاعَالعامَومدىَملائمةَ
(َللمعايير،َفيَحينَستشكلَالمعاييرَوالنظامَالمحاسبيَفي2007َنتائجَمشروعَالإصلاحَالمحاسبيَلسنةَ)

َداءَالماليَالحكومي.القطاعَالعامَمعاًَالمتغيرَالمستقلَلدراستناَلمعالجةَأثرهَعلىَالأ

 نقاط التشابه 
دراسةَالتوجهاتَالحديثةَفيَمجالَالمحاسبةَفيَالقطاعَالعامَالمتمثلةَفيَتبنيَالمعايير،َبالإضافةَإلىَالإشارةَ

َلتجربةَفرنساَفيَمجالَالإصلاحَالمحاسبي،َلكنَدراستناَاستكملتهَبأثرهَعلىَالأداءَالماليَالحكومي.
ساهمتَنتائجَهذهَالدراسةَفيَبناءَالمتغيرَالمستقلَلدراستنا،َبالإضافةَالىَالتعرفَعلىَمشروعَالإصلاحَ الفائدة من الدراسة

َبالجزائر. (2007المحاسبيَلسنةَ)
  (2016-2017دراسة مغني نادية ) 

 في القطاع العامدراسة وتقييم نظام المحاسبة العمومية في الجزائر على ضوء المعايير المحاسبية الدولية  عنوان الدراسة
 أطروحة دكتوراه نوع الدراسة



 مُقدمة

 ح
 

 هدف الدراسة
هدفتَالدراسةَإلىَتحليلَوتشخيصَواقعَنظامَالمحاسبةَالعموميةَفيَالجزائرَبينَماَتقتضيهَالأطرَالقانونيةَ
والتنظيميةَالمعمولَبهاَوواقعَالممارساتَالعملية،َبالإضافةَإلىَدراسةَمدىَتوافقَمشاريعَالإصلاحَالتيَ

 إطلاقهاَمعَمتطلباتَمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَفيَالقطاعَالعام.تمَ
 

 

 أهم نتائج الدراسة

 ََلمتطلبات َيستجيب َبما َالجزائر َفي َالعمومية َالمحاسبة َلنظام َالمؤطرة َالقانونية َالنصوص قصور
 التسييرَالسليمَللأموالَوالمواردَالعمومية؛

 َاختلالاتَانعكستَأبرزَمظاهرهاَفيَضعفَيشوبَأسلوبَإعدادَالموازنةَالعامةَبالجزائرَعدة
 مساهمةَالمواردَالعاديةَفيَتغطيةَالنفقاتَالعمومية؛

 َ َلسنة َللدولة َالمخططَالمحاسبي كَلَمن َيتوافق َالأنظمة1995ََلا َلمشروع َالتصوري والإطار
َمعَمتطلباتَتطبيقَمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَفيَالقطاعَالعام.2006ََالموازناتيةَلسنةَ

 
 ختلاف نقاط الا

حاولتَالدراسةَتقييمَنظامَالمحاسبةَالعموميةَفيَالجزائرَفيَظلَالمعاييرَالدوليةَمنَخلالَتقييمَمشروعَ
،َفيَحينَستستشرفَدراستنا2006َومشروعَالإصلاحَالموازناتيَلسنة1995ََالإصلاحَالمحاسبيَلسنةَ

َي.(َعلىَالأداءَالماليَالحكوم2015-2019أثرَالإصلاحَالمحاسبيَالجديدَ)

 نقاط التشابه 
عرضَالتوجهاتَالمحاسبيةَالحديثةَالمتمثلةَفيَالمحاسبةَعلىَأساسَالاستحقاقَوفقاًَلمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَ

َ(IPSAS)للقطاعَالعامَ
َمعَمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَالسابقةَمعرفةَمدىَتوافقَمشاريعَالإصلاحَالمالي الفائدة من الدراسة

 (2016-2017)عثمان أحمد عثمان 

 عنوان الدراسة
–( في تقويم الأداء المالي للوحدات الحكومية BOTالقياس والإفصاح لمشروعات الامتياز )

 -دراسة حالة محلية الخرطوم
 أطروحة دكتوراه نوع الدراسة

 

 هدف الدراسة

َهدفتَالدراسةَإلى:َ
 َتقديمَحلولَلمشاكلَالقياسَوالإفصاحَعنَأصولَمشروعاتَالامتياز(BOT؛) 
 (َكَيفيةَحسابَإهلاكَأصولَمشروعاتَالامتياز (َلدىَالجهةBOTَتقديمَمقترحاتَعن

 ؛المانحةَوشركةَالمشروع
 َتقديمَمعالجةَمحاسبيةَمقترحةَت نظمَعقودَمشروعاتَالامتياز(BOT.)َ 

 

 أهم نتائج الدراسة

 (َ َلمشروعات َوالإفصاح َالقياس َ (BOTيوفر َالأداء َتقويم َفي َتساعد كَمية الماليَمقاييس
 الحكومي؛

 (َيساعدَالإفصاحَالكافيَلمشروعاتBOT) فيَزيادةَالموثوقيةَفيَالتقاريرَالمالية؛ 
 َيساعدَالقياسَالسليمَلمشروعات(BOT) .َفيَتبويبَالأداءَالماليَالحكومي

 نقاط الاختلاف 
الامتيازَفيَتقييمَالأداءَالماليَالحكوميَبالسودان،َأماَ تناولتَالدراسةَدورَالقياسَوالإفصاحَلمشروعات

َدراستناَستتناولَتأثرَالأداءَالماليَبالمعاييرَالمحاسبية.َ
َالمتغيرَالتابعَالمتمثلَفيَالأداءَالماليَالحكومي نقاط التشابه 

َالتعرفَعلىَبعضَالمفاهيمَالمتعلقةَبتقييمَالأداءَالماليَالحكومي الفائدة من الدراسة



 مُقدمة

 ط
 

 (2018-2019محمد سالم أبو يوسف )

 عنوان الدراسة
قياس أثر الإفصاح المالي الإلكتروني وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على تخطيط 

 ورقابة استخدامات الموازنة العامة للدولة
 أطروحة دكتوراه نوع الدراسة

 هدف الدراسة
َالعامَ َالقطاع َفي َالدولية َالمحاسبة َمعايير َوفق َالإلكتروني َالمالي َالإفصاح َأثر َقياس َإلى َالدراسة هدفت

(IPSAS.َعلىَتخطيطَورقابةَاستخداماتَالموازنةَالعامةَللدولة)ََ
 
 
 

 أهم نتائج الدراسة

 أوجهَالقصورََيعانيَالإفصاحَالماليَالتقليديَعنَالبياناتَالماليةَفيَالقطاعَالعامَمنَالعديدَمن
َالاقتصاديةَويحدَمنَقدرةَ َالتيَطرأتَفيَالبيئة َالتغيراتَالتكنولوجية َعنَمواكبة تجعلهَعاجزاً

 وصولَالمستخدمَالعاديَللبياناتَالمفصحَعنهاَوالاستفادةَالمثلىَمنها؛
 َََأساس َإلى َالنقدي َالأساس َمن َالتحول َنحو َالعام َالقطاع َفي َالمحاسبة َتوجيه َإعادة يعتبر

قَمنَأبرزَسماتَالإصلاحَالماليَالمعاصرةَنحوَتحقيقَالشفافيةَوأحكامَالضبطَالماليَالاستحقا
َفيَالقطاعَالعام.َ

 نقاط الاختلاف 
عالجتَالدراسةَإشكاليةَأثرَالإفصاحَالماليَالإلكترونيَوفقَمعاييرَالمحاسبةَعلىَتخطيطَورقابةَ

كَلَمَاستخداماتَالموازنةَالعامة،َفي َمتغيراتَدراستناجزءَمنَنهماَحينَشكلَ
َالتطرقَللمفاهيمَالمحاسبيةَالمعاصرةَوربطهاَبالماليةَالعامةَللحكومات نقاط التشابه 

ساهمتَهذهَالدراسةَفيَبناءَجزءَمنَأسئلةَاستمارةَالاستبيانَالمخصصةَلاستشرافَأثرَتبنيَالمعاييرَ الفائدة من الدراسة
َعلىَالأداءَالماليَالحكوميَبالجزائر

  الأجنبية:الدراسات 

Peter Van Der Hoek (2007) 

 من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في القطاع العام: التجربة الهولندية عنوان الدراسة
 مقال علمي نوع الدراسة

 عنوان المجلة
MPRA 

  Munich Personal RePEc Archive 

 
 هدف الدراسة

َ َالهولندية َالإصلاحات َعرض َإلى َالدراسة َهذه َالاستحقاقَهدفت َلأساس َبالتحول َيتعلق فيما
َالمحاسبيَفيَالقطاعَالعامَالهولنديَلتحسينَالأداءَالعامَخاصةَفيماَيتعلقَبالمساءلةَوالرقابةَالمالية.

 
 

 أهم نتائج الدراسة

 ََمنذ َفيَهولندا تزالََلتبنيَأساسَالاستحقاقَالمحاسبيَلا2006َالإصلاحاتَالمسطرة
َ%85إلى80ََلازالَأساسَالنقدَالمحاسبيَيسيطرَعلىَبعيدةَلتحقيقَالأهدافَحيثَ

 ملياتَالماليةَللحكومةَالهولندية؛علىَالع
 ََبتوفير َيتعلق َفيما َخاصة َقصور َأوجه َعدة َمن َتعاني َهولندا َفي َالعامة َالموازنة لاتزال

َمعلوماتَشاملةَحولَمدىَتجسيدَالبرامجَالمسطرة.



 مُقدمة

 ي
 

تطرقتَالدراسةَإلىَالتجربةَالهولنديةَفيَالتحولَمنَالأساسَالنقديَإلىَأساسَالاستحقاقَ نقاط الاختلاف 
َستتطرقَدراستناَلتجربةَالجزائرَوفرنسا.المحاسبيَفيَالقطاع،َفيَحينَ

َعرضَالتوجهاتَالمعاصرةَللإصلاحَالمحاسبي نقاط التشابه 
َساسَالاستحقاقَفيَالقطاعَالعامَالتحولَلأالتعرفَعلىَالتجربةَالهولنديةَفيَ الفائدة من الدراسة

  Robert Opanyi (2016)  

 بكينيا عام على جودة التقارير الماليةأثر تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع ال عنوان الدراسة
 مقال علمي الدراسةنوع 

َالمجلةَالعلميةَالأوروبية عنوان المجلة
European Scientific Journal 

Balogun Emmanuel Olanrewaju (2016) 

 أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على القطاع العام النيجيري عنوان الدراسة
 مقال علمي نوع الدراسة

 
 المجلة الدولية للبحوث الأكاديمية المتقدمة عنوان المجلة

International Journal Of Advanced Academic Research 

 
 هدف الدراسة

هدفتَالدراسةَإلىَتحديدَأثرَتبنيَمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَللقطاعَالعامَعلىَمستوىَالمساءلةََََََ
والشفافيةَللقطاعَالعامَالنيجيريَوالتأكدَمنَمساهمةَاعتمادَالمعاييرَالمحاسبيةَالدوليةَللقطاعَالعامَ

َفيَتعزيزَالقابليةَللمقارنةَوتحقيقَأفضلَالممارساتَالمحاسبية.
 
 

 أهم نتائج الدراسة

 ََفي َوالمسائلة َالشفافية َمستوى َمن َيزيد َالعام َالقطاع َفي َالدولية َالمحاسبة َمعايير اعتماد
 القطاعَالعامَالنيجيري؛

 َمع َالتوافق َنيجيريا َفي َالعام َللقطاع َالدولية َالمحاسبة َمعايير َتطبيق أفضلََيضمن
 الممارساتَالمحاسبيةَويعززَالقابليةَللمقارنة؛

 َيؤثرَتطبيقَالمعاييرَفيَنيجيرياَعلىَإجراءاتَالتشغيلَوالإبلاغَالماليَوبالتاليَتعزيزَترشيد
َالقرارات.

 
 نقاط الاختلاف 

(َعلىَمستوىIPSASَ)عالجتَالدراسةَإشكاليةَتأثيرَتبنيَمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَللقطاعَالعامَ
َالماليَ َالأداء َإشكالية َدراستنا َستعالج َحين َفي َالنيجيري، َالعام َالقطاع َفي َوالشفافية المساءلة

َالحكوميَبالجزائر
َدراسةَتأثيرَتبنيَمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَفيَالقطاعَالعام نقاط التشابه 

 
 الفائدة من الدراسة

التعرفَعلىَمدىَتأثيرَمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَللقطاعَالعامَبنيجيريا،َبالإضافةَإلىَمساهمتهاَفيَ
َبناءَجزءَمنَأسئلةَاستمارةَالاستبيان.َ



 مُقدمة

 ك
 

َالتقاريرَ هدف الدراسة هدفتَهذهَالدراسةَإلىَتوضيحَأثرَتبنيَمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَللقطاعَالعامَعلىَجودة
َالماليةَلتلبيةَاحتياجاتَمتخذيَالقرار.

َ  أهم نتائج الدراسة َتحسين َالمحاسبةَيتم َمعايير َتبني َخلال َمن َالمالية َللمعلومات َالنوعية َالخصائص تحقيق
 الدوليةَفيَالقطاعَالعام؛

 َقدَلاَيتحققَهدفَالحكومةَالكينيةَبالكاملَفيَتحقيقَأكبرَقدرَمنَالشفافيةَوالمساءلة
 منَخلالَتبنيَالمعايير؛

 َ َالكينية َالمالية َالماليةَوفقاًَوجودَفروقَذاتَدلالةَإحصائيةَبينَالتقارير القديمةَوالتقارير
َلمعاييرَالمحاسبةَفيَالقطاعَالعام.
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عالجتَالدراسةَدرجةَتأثرَمتخذيَالقرارَبجودةَالتقاريرَالماليةَوفقاًَلمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَفيَ
معاييرَالمحاسبةَالدوليةَالقطاعَالعامَالكيني،ََفيماَستتطرقَدراستناَلتأثرَالأداءَالماليَفيَالجزائرَبتبنيَ

َ(IPSASللقطاعَالعامَ)
 نقاط التشابه 

َدراسةَتأثيرَتبنيَمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَفيَالقطاعَالعام
التعرفَعلىَمدىَتأثيرَمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَللقطاعَالعامَالكيني،َبالإضافةَإلىَمساهمتهاَفيَبناءَ الفائدة من الدراسة

َجزءَمنَأسئلةَاستمارةَالاستبيانَ
   margarita legenkova (2016) 

 ة الفيديرالية الروسيةبة الدولية للقطاع العام بالحكومتطبيق معايير المحاس عنوان الدراسة
 مقال علمي الدراسةنوع 

َوالماليةَللاقتصادَالدوليةَالمجلة عنوان المجلة
International Journal of Economics and Financial 

َموثوقيةَ هدف الدراسة َعلى َالعام َالقطاع َفي َالدولية َالمحاسبة َمعايير َتأثير َمن َالتأكد َإلى َالدراسة َهذه هدفت
َالحكومةَالروسية.ومصداقيةَوسلامةَالتقاريرَالماليةَفيَ

َ  أهم نتائج الدراسة َالروسية َالفيديرالية َضمن30ََأصدرت َالروسي َالعام َبالقطاع َمتعلق َمحاسبي معيار
كَبيرَمعَمعاييرَالمحاسبةَالدولية2015َ-2020مخططهاَالاستراتيجيَ) (َتتوافقَبشكل

 فيَالقطاعَالعام؛َ
 كَبير َالروسيةَبشكل َبالفيديرالية فيَتحسينَالمحاسبةَفيَالقطاعََستساهمَالمعاييرَالجديدة

َالعامَالروسي.
 

 نقاط الاختلاف 
(َفيَالقطاعَالعامَالروسيIPSASَتطرقتَالدراسةَلتطبيقَمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَللقطاعَالعامَ)

ومدىَتأثيرهَعلىَموثوقيةَومصداقيةَالتقاريرَالماليةَالحكومية،َفيَحينَسنتناولَفيَدراستناَتأثيرَ
َالأداءَالماليَالحكومي.المعاييرَعلىَ

 دراسةَتأثيرَتبنيَمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَفيَالقطاعَالعام نقاط التشابه 
التعرفَعلىَالتجربةَالروسيةَفيَتطبيقَالمعاييرـ،َوالاستنادَإليهاَعندَتصميمَجزءَمنَأسئلةَاستمارةَ الفائدة من الدراسة

َالاستبيان.



 مُقدمة

 ل
 

 صعوبات الدراسة: .10
َ:أهمهالعديدَمنَالصعوباتَهاَاعترضناَ؛تجسيداًَللدراسة    

 ََالمعلوماتَمنَالمراجع َاستقاء َلتباينهاصعوبة ََالناتجَعنَ،نظراً َالمحاسبية فيَتباينَالأنظمة
 المطبقةَفيَالدول؛لقطاعَالعامَا
 ارتباطَوتشابكَمتغيراتَالدراسةَفيماَبينها؛ 
 َ َاستبيان َمحاور َصياغة َوكذا َالدراسة َوعينة َمجتمع َتحديد َحداثةَصعوبة َلاعتبار الدراسة،

 الموضوعَعلىَالبيئةَالجزائرية؛
 َفي َالفرنسيةَخاصة َالحالة َبدراسة َيتعلقَبمبالغَالنفقاتَصعوبةَتجميعَالمعلوماتَالمتعلقة ما

 ؛الماليةَوقوانينَالماليةَالتكميليةَريةَوالفعليةَنظراَلتفرقهاَبينَقوانينالإيراداتَالعامةَالتقديوَ
 ََفيما المتاعبَالشاقةَوالمضنيةَللحصولَعلىَالمعلوماتَالمتعلقةَبدراسةَحالةَالجزائر،َسواءً

بالحصولَعلىَإجاباتَاستمارةَفيماَتعلقَتعلقَبمعلوماتَالتوجهاتَالجديدةَللجزائر،َأوَ
 نظراًَلطبيعةَالموضوعَوحساسيته.وذلكَ،َالاستبيان

 : هيكل الدراسة .11
ََََََََََ َلأهداف َالعامََ؛الدراسةتحقيقاً َللقطاع َالدولية َالمحاسبة َمعايير َتبني َأثر َموضوع َمعالجة سيتم

(IPSASَعلىَالأداءَالماليَالحك)يتضمنانَالأطرََنظريان؛َوميَمنَخلالَأربعةَفصولَمنهماَفصلان
َالمفاهيميةَوالنظريةَلمتغيراتَالدراسة،َحيثَسيتمَخلالَالفصلَالأولَتحديدَالمفاهيمَالأساسيةَللمحاسبة

َالمعاييرَوموق َالدولية،َبالإضافةَإلىَتوضيحَآلياتَوطرقَتبنيَهذه فَالمحاسبةَفيَالقطاعَالعامَومعاييرها
َالعالمَ َالماليَتجاههاالدولَعبرَمختلفَأنحاء َللأداء ،َفيَحينَسيتضمنَالفصلَالثانيَالمفاهيمَالأساسية

وفقَالمحتوىَالمعلوماتيَلمعاييرَالمحاسبةَالحكوميَوجوانبهَوطرقَقياسهَوتقييمهَبالإضافةَإلىَمداخلَتحسينهَ
َالدوليةَفيَالقطاعَالعام.

َََََََََ كَلَمنَالاتجاهاتَالاستراتيجيةَالفصلانَالتطبيقيانَفسيأما تضمنانَعلىَالتوالي،َعرضَوتحليل
استشرافيةَللدولةَالجزائريةَلعصرنةَالماليةَالعامةَوتجربةَفرنساَفيَعصرنةَماليتهاَالعامة،َبالإضافةَإلىَدراسةَ

َ(َعلىَالأداءَالماليَالحكوميَالجزائري.IPSASلأثرَتطبيقَمعاييرَالمحاسبةَالدوليةَفيَالقطاعَالعامَ)
 تواهاَالعام.ختتمَالدراسةَبخلاصةَمحستَ َأخيرا؛َََََََ

َ
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 َ:نموذج الدراسة .12
َ:ثلَالشكلَالمواليَنموذجهاسيمَلمتغيراتَالدراسة؛َتوضيحاًََََََََ
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 تمهيد:

 نظمات والهيئاتجهود حثيثة على المستوى الدولي من قبل المثمانينيات القرن الماضي؛  مع مطلعبرزت         
 توحيد وتأطير المفاهيم والأسس المتعلقة بالمحاسبة من أجل، عبر جميع أنحاء العالم التي تعمل على تطوير المحاسبة

 .في القطاع العام

العديد من القضايا  عالجة، لم(IPSAS)ظهور معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ؛ نتج عن هذه الجهود        
 ،(IPSASB)مجلس المعايير الدولية للقطاع العام المتعلقة بالعمليات المالية للحكومات، وتصدر هذه المعايير عن 

 لذي يعتبر الجهة الرسمية المسؤولة عن كل تفاصيل هاته المعايير.وا
لأسس العلمية للمحاسبة في القطاع العام سيتم خلال هذا الفصل التطرق للمفاهيم وا ؛ءً على ما سبقبنا       

 ذه المعايير، من خلال المباحث التالية:  له الدول تبني، يح آليات، مزايا، توجهاتبالإضافة إلى توضومعاييرها، 
 ؛المبحث الأول: مدخل للمحاسبة في القطاع العام 
  :؛مدخل مفاهيمي لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العامالمبحث الثاني 
 المبحث الثالث: تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 
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 مدخل للمحاسبة في القطاع العامالمبحث الأول: 

القطاع  عتبرشتى المجالات، وي   لمختلفة فيالأنشطة المحاسبية ا المحاسبة تطوراً كبيراً مصاحباً لتوسعشهد ت  
ومرتبطاً بأهدافها التنموية  دولوء الباعتباره قطاعاً ملازماً لنشتطبيقاً للمحاسبة  العام أحد أقدم القطاعات وأهمها

 .لف المهتمين بهمخت من أجل تلبية حاجات

 لقطاع لعامافي  المطلب الأول: مفهوم المحاسبة

ئصها، وذلك لطبيعة خصاو ، وأهدافها، *اع العامتعريف المحاسبة في القط يتفق العديد من الباحثين حول
 المكونة للقطاع العام. وخصائص المؤسسات

 تعريف المحاسبة في القطاع العام الفرع الأول:

 ريف التالية:يُ كن تحديد تعريف شامل للمحاسبة في القطاع العام من خلال مجموعة التعا       

 ال والقواعد التي تبحث في مجوع المحاسبة يشمل المبادئ بأنها فرع من فر  ة في القطاع العامت عرف المحاسب
تحليل وتسجيل وتبويب عمليات تحصيل الموارد الحكومية وصرفها وإعداد التقارير والقوائم المالية التي 

ثل هذه الأنشطة وت ظهر نتائجها  ؛1تُ 
 ثم تقديم التقارير تحصيل وصرف الموارد الحكومية  ثباتإهي كافة عمليات  ة في القطاع العامالمحاسب

 ؛2الدورية عن تلك العمليات ونتائجها للجهات المختلفة
 مجموعة المبادئ والأسس والقواعد المحاسبية الملزمة قانوناً والتي تحكم تسجيل  هي ة في القطاع العامالمحاسب

لداخلي، ، وتحقيق الرقابة المالية والضبط الية لمؤسسات القطاع العامخيص المعاملات الماوتبويب وتل
ات والتي ت فيد في وتحليل وتفسير النتائج التي ت عبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لتلك الوحد

 ؛3وتوفير البيانات لمستخدميها لمساعدتهم في اتخاذ القرارات تقييم أدائها

                                                   
 .19، ص2017ر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان، الأردن، ــ، دار الثقافة للنشكوميةـــاسبة الحــــالمحي وأحمد محمد أبو شمالة، ـــان الشوبكـــس عليـــيون  -1
 .21، ص2016قطاع العام، دار أمجد للنشر، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، حسام أبو علي، المحاسبة الحكومية وفق معايير المحاسبة الدولية في ال  -2
 .10، ص2017، كلية التجارة، جامعة القاهرة، مصر، المدخل في المحاسبة الحكومية والقوميةالعاطي وآخرون،  بدسيد أحمد ع -3
صطلحي القطاع العام والحكومة مبة العمومية، كما سنفرق بين نا مصطلح المحاسبة في القطاع العام بدلاً عن مصطلح المحاسسنستخدم في دراست -*

 استناداً لمعيار المركزية واللامركزية. 
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 الدولة في مختلف الوحدات هي المحاسبة التي تهتم بتسجيل العمليات التي تقوم بها  ة في القطاع العامالمحاسب
الذي يهتم بتسجيل وتبويب وإيصال المعلومات  بة في القطاع العامنظام المحاس إطارالحكومية، ضمن 

المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة من خلال التقييد المحاسبي لتنفيذ النفقات العامة والتقيد المحاسبي 
ستخدمة، وهذا بغرض توفير المعلومات المالية في شكل قوائم للإيرادات المحصلة وفق المبادئ والأسس الم

 ؛1ملية اتخاذ القرارمالية وتقديُها للأطراف ذات الصلة لسد احتياجاتهم ومساعدتهم في ع
 وظيفة وأهداف المحاسبة في القطاع العامهي انعكاس للتصورات المرتبطة بتفسير ة في القطاع العامالمحاسب  

المحاسبة من حيث المفهوم العام على أساس أنها أحد فروع المحاسبة التي تخدم  حيث أنها لا تختلف عن
نتيجة تطور  سبة في القطاع العام، وقد تطور مفهوم المحامؤسسات القطاع العاممتطلبات العمل في 

النشاط الحكومي الذي شهد ازدياد في تنوعه وحجمه بعد أن كان ينحصر في أداء الوظائف السيادية 
وأصبحت أداة لتقويم أداء الحكومة ومصدراً مهماً  بالمقابل تطور المحاسبة في القطاع العام حبهحيث صا

 ؛2الماليللبيانات اللازمة لأغراض التخطيط 

تلف الأنشطة المتعلقة لج مخعابوب وي  فسر وي  المحاسبة في القطاع العام هي الفرع المحاسبي الذي ي         
من أجل القانونية اسبية و المحوالقواعد  مجموعة من المبادئ والأسس بالاستناد على بمؤسسات القطاع العام

 .العام والرقابة على المال والتقييم معلومات مفيدة لأغراض التخطيط والمتابعةتقديم 

 : المحاسبة في القطاع العام كنظام معلومات الثانيلفرع ا

 علومات المحاسبي في القطاع العام:ة لنظام الميُكن تقديم مجموعة التعاريف التالي :التعريف -أولا 
  ربط وفق بناء معين أو بأنه عبارة عن مجموعة من العناصر والمكونات ت  وفقاً لمدخل النظم ي عرف النظام

وسيلة اتصال محددة، وتتضافر معاً لتحقيق أهداف معينة، وينطبق هذا المفهوم على نظام المعلومات 
خاصة، وي عتبر النظام المحاسبي المالي في القطاع العام أحد الأنظمة الفرعية الشامل لأي مؤسسة عامة أو 

التي يتألف منها نظام معلومات شامل هو نظام الإدارة العامة، لذا واتساقاً مع هذا المفهوم العام للنظم 
كونات المادية ونظم المعلومات يُ كن تعريف النظام المحاسبي بالقطاع العام بأنه عبارة عن "مجموعة من الم

                                                   
، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية أطروحة دكتوراه ،"نظام المحاسبة العمومية ومدى وملاءمتها لمعايير المحاسبة الدولية"وسف السعيدي أحمد، ي -1

 .34، ص2016/2017، الجزائر، 02بة وتدقيق، جامعة البليدة وعلوم التسيير، تخصص محاس
لعراق"، مجلة إبراهيم محمد علي الجزراوي وعبد الهادي سلمان، "معايير المحاسبة الحكومية الدولية وأهميتها في تطوير النظام المحاسبي الحكومي في ا -2

 .146جامعة المثنى، العراق، ص ،2012، 3، العدد 02المثنى للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 
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وغير المادية التي تعمل معاً بصورة متناسقة ومترابطة وفقًا لتشريعات ومفاهيم وإجراءات ومبادئ محاسبية 
وتكنولوجية معينة بهدف تجهيز البيانات والمعاملات المالية الحكومية والأحداث الأخرى، ويشمل ذلك 

ركزية والمحلية والجهات التي تنص التشريعات السلطتين الم ومؤسساتإعداد ورقابة وتنفيذ موازنات جهات 
تخطيط والرقابة على تطبيق النظام عليها، وصولًا إلى توفير معلومات تكون مفيدة للمستخدمين في ال

 ؛1واتخاذ القرارات"
    ي عرف نظام المعلومات المحاسبي المالي في القطاع العام بأنه نظام يتولى متابعة نشاط القطاع العام

ف عليه بأعلى مستوى إداري ممكن لضمان تنظيم وتوحيد أسلوب العمل المحاسبي في مؤسسات والإشرا
القطاع العام بصورة مركزية وشمولية كونه الأسلوب الأمثل لتجميع كافة التقارير التي تعدها هذه 

 ؛2المؤسسات وتعرض نتائج أعمالها
   اسبية التي ت ؤمن التمويل النقدي لمؤسسات كما ي عرف بأنه مجموعة الوسائل والإجراءات المالية والمح

اللازمة  القطاع العام لتمكنها من القيام بالإنفاق على أنشطتها المختلفة وتوفير البيانات والمعلومات
 .3والضرورية لمتخذ القرار

كّن: الأهداف -ثانياا   :4الفعال من تحقيق الأهداف التاليةالنظام المحاسبي للقطاع العام  يُ 
 رادات العامة للوحدات الحكومية ومصروفاتها بصورة دقيقة؛حصر الإي -
 إعداد التقارير المالية التي تظهر التدفقات النقدية للخزينة؛ -
ديد  -  ت القطاع العام؛كلفة الخدمات والأنشطة المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها مؤسساتتح 
صول على البيانات ع العام في الحت صميم الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تساعد مؤسسات القطا  -

 ؛لماليةذ القرارات ورسم السياسات ااتخالإعداد القوائم المالية و  المالية اللازمة
 لأخرى؛يُ كن مؤسسات القطاع العام من تحديد وضعها المالي وعلاقتها مع المؤسسات ا -
ديد الإيرادات العامة المستحقة وغير المحصلة والنفقات العامة الملتزم  -  ا وغير المسددة؛بهتح 
 لختامية وتحليلها.اتُ كين مؤسسات القطاع العام من ضبط عمليات الصرف والقبض وإعداد الحسابات  -

                                                   
 .117، ص 2013، جامعة العلوم والتكنولوجيا للكتاب الجامعي، الطبعة الأولى، صنعاء، اليمن، المحاسبة الحكوميةإبراهيم عبد القدوس مفضل،  -1
الدولية في القطاع العام"، مجلة الحقوق  خلف الله بن يوسف ومعاش قويدر، "متطلبات تطبيق المحاسبة العمومية في الجزائر وفق معايير المحاسبة -2

 .282، جامعة زيان عاشور، الجزائر، ص2017، 10والعلوم الإنسانية، العدد 
 .111، ص2010فؤاد الفسفوس، المحاسبة الحكومية، دار كنوز المعرفة للنشر، الطبعة الأولى، عمان، الأردن،  -3
 .61حسام أبو علي، مرجع سابق، ص  -4
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عديد ن تحقيق أهداف النظام المحاسبي المالي الحكومي بكفاءة وفعالية تتطلب أن تتوفر فيه الإالخصائص:  -اا الثث
 :1من الخصائص نوجزها فيما يلي

  مع النصوص الدستورية والقانونية والتشريعات الأخرى؛أن ي كون متطابقاً  -
 أن ت تفق تصنيفات النظام المحاسبي المالي مع تصنيفات الموازنة العامة؛ -
 قت الأموال العامة؛أن ت نظم الحسابات بطريقة تعبر بوضوح عن الأغراض التي من أجلها حصلت وأنف -
 امل عن المركز المالي؛أن ي كون للنظام المحاسبي القدرة على الإفصاح الك -
 الإدارية بالقوانين والأنظمة؛ القدرة على بيان مدى التزام السلطة التنفيذية بمختلف وحداتها أن ت كون له -
لعام بالسلطة المالية أن ي كون للنظام المحاسبي هيكل تنظيمي يوضح طريقة ارتباط مؤسسات القطاع ا -

 المركزية، وكيفية التعامل فيما بينها؛
 ام. النظام المحاسبي بالقطاع العإلى تطوير الأساس المحاسبي المطبق في الحاجة -

أو  العامالقطاع الخاص أو  ؤسساتسواء في مسبية المستخدمة على اختلاف الأنظمة المحا: العناصر -رابعاا 
 :جزها فيما يليع العام والتي نو في القطا  النظام المحاسبي عناصرعرف بفإن جميعها يتفق في عناصر رئيسية ت   غيرهما
 ت عد المصدر الرئيس للقيد في مجموعة الدفاتر : والسجلات والدفاتر المحاسبية المستندات

حيث ، والسجلات المحاسبية، وهي من ناحية أخرى الدليل الموضوعي على صحة الدفاتر والسجلات
من  طاع العامات التي تحدث في مؤسسات القتختص بتسجيل العمليات الخاصة بالإيرادات أو المصروف

 ؛2واقع المستند المؤيد لكل نوع من أنواع العمليات
 3إلى ذه القوائم عموماً وتهدف ه: التقارير والقوائم المالية: 

الاحتياجات من الموارد تقديم المعلومات المالية المفيدة في تحديد وتقدير التدفقات والأرصدة و  -
 ؛الإداري والتنظيميييم الأداء المالي و ، بالإضافة إلى تسهيل عملية تقالمالية قصيرة الأجل

وما يطرأ  سات القطاع العامالحالة المالية لمؤس تقديم المعلومات المالية المفيدة في تحديد وتقدير -
 .المتطلبات القانونية والتعاقدية متابعة الأداء في ظلمن تغيرات و  عليها

                                                   
م حماد، "تطوير النظام المحاسبي الحكومي في فلسطين"، المؤتُر العلمي الثاني حول تنمية وتطوير قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي، أكرم إبراهي -1

 .  49، ص2006كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 
 .20، ص 2018ة الوطنية للنشر، الخرطوم، السودان، المكتب المحاسبة الحكومية )النظرية والتطبيق(،محمد أحمد عبد الله مختار،  -2
، 22المجلد رحاب كمال محمود الزكي، "مدخل مقترح لتطوير المعايير المحاسبية الدولية للتطبيق في القطاع الحكومي المصري"، مجلة الفكر المحاسبي،  -3

 .1327-1326، كلية التجارة، جامعة عين الشمس، مصر، ص ص 2018، 04العدد 
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 البنية الأساسية للمحاسبة في القطاع العام المطلب الثاني:

تطبيق  نطاقصة من حيث في العديد من الملامح، خا القطاع العام عن باقي القطاعات الأخرى يتميز        
 .القياس المحاسبي ساالمحاسبة وأس

 الفرع الأول: مجال ونطاق تطبيق المحاسبة في القطاع العام 

التي تقوم بأداء  تلك المؤسسات االتي تعرف بأنهالقطاع العام  بمؤسساتطبق المحاسبة في القطاع العام ت         
ليم وغيرها، بالإضافة الوظائف السيادية للدولة كالدفاع والأمن والقضاء والخدمات الاجتماعية كالصحة والتع

التي تعمل على توجيه النشاط الاجتماعي للدولة وإقامة البنية الأساسية للمجتمع كإقامة الطرق  إلى المؤسسات
خدماتها للمواطن بدون مقابل أو  تقدم هذه المؤسسات، حيث وغيرها رات والجسوروانئ والمطاوالسدود والم

 90-21لمادة الأولى من القانون رقم وقد حددت ا ،1مع تكلفة أداء تلك الخدمات ببمقابل رمزي لا يتناس
اسبة على طبق فيها نظام المحالتي ي المؤسساتاسبة في القطاع العام، المتعلق بالمح 1990أوت  15المؤرخ في  

 :2النحو التالي
 والعمليات المالية الخاصة بالدولة؛ *الميزانية -
 الوطني ومجلس المحاسبة؛ لميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالمجلس الدستوري، المجلس الشعبيا -
 العمليات المالية للميزانيات الملحقة؛ -
 ديات(؛العمليات المالية للجماعات الإقليمية )ميزانية الولايات، البل -
 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. -

ع لتطبيق نظام المحاسبة ضالتي تخ لاص أهم مميزات مؤسسات القطاع العامعلى ما سبق يُكن استخ بناءً         
 وفقا للقانون الجزائري كما يلي:في القطاع العام 

 ؛بالمفهوم السائد في قطاع الأعمال لا تهدف إلى تحقيق الربح -
 ة مباشرة بين إيرادات ومصروفات المؤسسات العمومية؛علاقلا توجد  -
 ؛ملكية المؤسسات العمومية هي ملكية عامة تعود لجميع المواطنين في البلد -

                                                   
 .24، ص 2010دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  المحاسبة الحكومية،إسماعيل خليل إسماعيل ونائل حسن عدس،  -1
 المتعلق بالمحاسبة العمومية. 90-21، قانون رقم 1990أوت  15، 35الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  -2
 يزانية للتفريق بين الموازنة العامة للدولة والميزانية المحاسبية.ن المسنستخدم في دراستنا مصطلح الموازنة بدلاً ع -*
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 والتنظيمات المعمول بها يخضع تسيير الأموال المتداولة في المؤسسات العمومية إلى تأطير القوانين -
 ؛رقابة قانونية مستمرة وتخضع إلى في الدولة في مجال المحاسبة العمومية،

 غياب حافز المنافسة في مجال النشاط الحكومي عادة. -

 الأسس المحاسبية وتطبيقها في القطاع العام: الثاني لفرعا

صر القوائم المالية عن كل فترة تكتسي الأسس المحاسبية أهمية كبيرة باعتبارها المحدد الرئيسي لطبيعة وعنا
ر الجهود الدولية المتزايدة للبحث هذا ما يبر  ؛داف المتوقع إنجازها في القطاع العامالوثيق بالأه ولارتباطها ،مالية

اس المحاسبي استناداً إلى العادة ، فغالبا ما يتم اختيار الأسعن أفضل أساس محاسبي يُ كن تطبيقه في القطاع العام
واع الأسس المحاسبية الممكن يوضح أنوالشكل الموالي  ،والتقليد أكثر من الاستناد للدراسة المنطقية والحسابية

 اتباعها في محاسبة القطاع العام:
 : سلسلة الأسس المحاسبية(01شكل رقم )ال

 

 

 

 

 .42إبراهيم عبد القدوس مفضل، مرجع سابق، ص المصدر: 

 الأساس النقدي -أولا 
 :يُ كن تعريف أساس النقد المحاسبي كما يلي عريفه:ت .1

 صل من إيرادات يخص الفترة المالية يقوم الأساس النقدي على اعتب ار ما ي دفع من مصروفات أو ما يُ 
بصرف النظر عن الفترة التي استفادت من المصروفات أو التي تحققت فيها الإيرادات. ويُكن القول ان 

 ؛1واقعة الدفع أو التحصيل النقدي ت عد أساس القياس والتسجيل المحاسبي للإيرادات والمصروفات

                                                   
، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، القاهرة، مصر، أساسيات المحاسبة الحكومية والمحلياتعبد الله عبد السلام أحمد وأمال محمد كمال إبراهيم،  -1

 .14، ص 2006

أساس 

 الاستحقاق 

 الكامل

الأساس 

 النقدي 

 التام

    أشكال الأساس النقدي المعدل   

 

أساس الاستحقاق  أشكال
 المعدل      
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 دي هو الأساس الذي يركز على متابعة حركة التدفقات النقدية من وإلى الوحدة المحاسبية الأساس النق
، حيث يتم تسجيلها في الدفاتر المحاسبية الإيرادبغض النظر عن تاريخ استحقاقها أو فترة ربط النفقة أو 

 ؛1عند التحصيل أو التسديد النقدي
  2لأخرى فقط عندما يتم استلام النقد أو دفعهالذي يعترف بالمعاملات والأحداث ا الأساس ذلكهو. 

، ويعود سبب ذلك إلى ظي الأساس النقدي بقبول واسع وتاريخي في محاسبة القطاع العامحمميزاته:  .2
اهتمام الحكومات الشديد بتوفير متطلبات الرقابة على تخصيص الموارد والنفقات الحكومية لكل سنة، وهو 

لي إمكانية المقارنة بين الموازنة والتنفيذ الفعلي بشكل مناسب. وفيما ي ما يوفره الأساس النقدي من خلال
 :3تلخيص لأهم مميزات هذا الأساس

 ؛سالوضوح وسهولة الفهم للتقارير والقوائم المالية المقدمة وفق هذا الأسا -
 ؛تزام بالموازنةمن الثقة والقابلية للمقارنة، خصوصاً عند تقييم الال يُظى بمستوى عالي -
 لة وبساطة إعداد التقارير والقوائم المالية وفق هذا الأساس؛سهو  -
 نظرا لسهولته النسبية فمن الممكن تقديم التقارير في وقت سريع ومناسب؛ -
 (اجتهاداتحكام )أكثر موضوعية وواقعية من أساس الاستحقاق فهو لا يُتاج إلى ممارسة أي أ -

 في تحديد مبالغ التدفقات النقدية للفترة؛
فين ذوي تدريب أقل تشغيل نظام محاسبي وإعداد قوائم مالية وفق الأساس النقدي بموظإمكانية  -

 مما تتطلبه الأسس الأخرى، أي انه يُقق تكاليف إدارية أقل؛
بها اتخاذ قرارات الموازنات يوفر البيانات النقدية التي تتوافق كلية مع مدخلات البيانات التي يتطل -

أي مبالغ لمواجهة الإهتلاك، بن تتضمن موازنة الأصول الثابتة تقديرات الرأسمالية، على سبيل المثال ل
 وانما بالمبالغ التي سيتم انفاقها فعلًا.

مية التي يُتاز به الأساس بالرغم من البساطة وسهولة التطبيق والسرعة في إعداد الحسابات الختا: عيوبه .3
 كن أن نوجزها في الآتي:د اتباعه والتي يُ  النقدي عن أساس الاستحقاق، إلى أنه لا يخلو من العيوب عن

                                                   
"، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة آفاق إصلاح نظام المحاسبةزهير شلال، "  -1

 .26، ص2013/2014والتجارية وعلوم التسيير، تخصص تسيير المنظمات، جامعة بومرداس، الجزائر، 
، ص 2010، الجزء الثاني، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، عاماصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع الالاتحاد الدولي للمحاسبين، - 2

10. 
 .42ابراهيم عبد القدوس مفضل، مرجع سابق، ص  -3
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 ت على أساس سليم، الأساس النقدي لا يُ كن من تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقا اتباع
ها فعلاً والنفقات التي حيث تهتم المحاسبة على الأساس النقدي بتسجيل الإيرادات التي يتم تحصيل

 إيرادات أو مصروفات؛ لنظر عما يخص تلك الفترة منيتم دفعها فعلًا خلال الفترة المالية بغض ا
 ترة المالية على غير ت تيح الفرصة لإظهار إيرادات ومصروفات الف المحاسبة على الأساس النقدي

اية السنة المالية، وبذلك حقيقتها. فقد تلجأ المؤسسة مثلًا إلى التباطؤ في سداد التزاماتها في نه
فض مصروفات الفترة المالية  لتالية، وبالعكس فقد تلجأ االحالية وت ضخم مصروفات الفترة المالية تخ 

ادة مصروفات الفترة المالية المؤسسة إلى التوسع في السداد المقدم لبعض المصروفات مما ي ؤدي إلى زي
 التالية؛الحالية وتخفيض مصروفات الفترة 

 النشاط الذي قامت به  عكس حقيقةلا ت وفر المحاسبة على الأساس النقدي البيانات المالية التي ت
صعوبة إجراء المقارنات لنتائج المؤسسة فعلاً خلال الفترة المالية مما يؤدي إلى صعوبة تقييم أدائها و 

 أعمالها خلال الفترات المالية المختلفة؛
  التي يتطلب تنفيذها لا تُ كن المحاسبة على الأساس النقدي من تتبع تكلفة الأنشطة أو المشروعات

  .1ل سنة تكون مستقلة وقائمة بذاتهكثر من سنة مالية واحدة، حيث أن حسابات كأ
 في صعوبة المحافظة على لة يترتب على اتباعه ضعف الوظيفة الرقابية والإدارية للنظام المحاسبي ممث

 الموارد والأموال العامة؛
  د حاجة فعلية لها؛جو يؤدي إلى الإسراف في الإنفاق لمجرد استنفاد الاعتمادات المخصصة دون و 
 يفشل في إعطاء صورة حقيقية عن الوضع المالي للمؤسسة؛ 
 لا ي تيح لدافعي الضرائب أن يُددوا مدى وجود لحاجة للضرائب؛ 
 2لا ي زود الهيئات الحكومية بالمعلومات التي تحتاجها لإنشاء التزامات رأسمالية معقولة ومنطقية. 

 أساس الستحقاق -ثانياا 
 تعريف أساس الاستحقاق المحاسبي كما يلي: يُكن -تعريفه .1
 استقلال السنوات المالية والذي ي عتبر كل سنة مالية وحدة زمنية  يقوم أساس الاستحقاق على مبدأ

مل بالمصروفات التي تخصها وتدرج في الحساب الختامي الإيرادات التي تخص السنة أي  مستقلة تح 
                                                   

 . 30، مرجع سابق، ص العاطي وآخرون بدسيد أحمد ع -1
 .43ابراهيم عبد القدوس مفضل، مرجع سابق، ص  -2
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 1من مصروفات أو قيمة ما تم تحصيله فعلًا من إيرادات ت ستحق فيها بغض النظر عما تم دفعه فعلاً 
بض الإيراد طبقاً لأساس الاستحقاق يتحقق الإيراد في تاريخ أداء الخدمة أو تقديم السلعة للغير سواء ق  ف
عترف بالمصروفات التي تتكبدها المؤسسة للحصول على تلك قبض خلال الفترة المحاسبية، كما ي  لم ي   وا

الحصول على الخدمة أو المنفعة أو السلعة سواء د فعت أو لم ت دفع خلال ققة في تاريخ الإيرادات المح
 ؛2الفترة المحاسبية

  يعني أساس محاسبة يتم الاعتراف بموجبه بالمعاملات والأحداث الأخرى عند وقوعها )وليس فقط عند
 .3استلام أو دفع النقد أو ما يعادله(

 العديد من المزايا أهمها: ند قياس الإيرادات والمصروفات إلى تحقيقع يسمح إتباع هذا الأساس ميزاته:م .2
  ات المالية المختلفة، وهو يتميز بالدقة والموضوعية، ويُقق قياساً عادلًا لإيرادات ومصروفات الفتر

اية السنة المالية في صورته نهالتطبيق الفعلي لمبدأ استقلالية الدورات، مما ي ظهر المركز المالي في 
 ؛قيقيةالح
 لمؤسسات المختلفة لأغراض إمكانية إجراء المقارنات الزمنية المختلفة داخل نفس المؤسسة، أو بين ا

وفات بصرف النظر عن قياس كفاية الأداء، لأنه يُ كن من تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصر 
ا من غيره واقعة التحصيل أو السداد النقدي، وذلك بسبب استقلال عمليات كل فترة عن

 ؛الفترات
  لا ي شجع الإدارات الحكومية على الإسراف في إنفاق اعتماداتها قرب انتهاء السنة المالية مثلما

 ؛4يُدث في أساس النقد المحاسبي
  المؤسسة الحكومية؛تسجيل وتقييم كافة موجودات الحكومة أو 
 صائيات؛توفير بيانات يتم إعدادها وفق أسس ثابتة لأغراض المقارنات وإعداد الإح 
  ؛رة المؤسسة وتوزيعهاسيطتوفير تقارير تُ كن من القيام بالمساءلة جول كافة الموارد التي تحت 
  لمؤسسة؛لوالتدفقات النقدية توفير تقارير تساعد في تقييم الأداء والوضع المالي 

                                                   
  .11، ص2012، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، في المحاسبة الحكوميةالأسس العلمية والعملية بشير عبد العظيم البنا،  -1
 .51إسماعيل خليل إسماعيل ونائل حسن عدس، مرجع سابق، ص  -2
 .32، ص 2008ية، لاتحاد الدولي للمحاسبين، اصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، الجزء الأول، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريك -3
العدد أشرف جابر رضوان، "إطار مقترح لتطوير آليات القياس والإفصاح المحاسبي بالقطاع الحكومي المصري، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة،  -4

 .205، كلية التجارة، جامعة عين الشمس، مصر، ص2015، 03
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  الموارد والأموال ن المحافظة على متحقيق الفعالية للوظيفة الرقابية والإدارية للنظام المحاسبي مما يُكن
 ؛الإنفاقالعامة والتقليل من الإسراف في 

 1إليه في إعداد تقديرات الموازنة توفير أساس سليم ي ستند. 
مقارنة مع الأساس النقدي يسعى أساس الاستحقاق لتقديم صورة شاملة للالتزامات الحكومية  عيوبه: .3

رات، إلا أنه لا يخلو من العيوب والتي مختلف القرا اتخاذومنه مساعدة جميع الأطراف ذات الصلة في 
 :2يُكن توضيحها في النقاط التالية

 ت وزارة الدفاع يصعب تطبيقه عند تقييم بعض موجودات المخازن الحكومية كما في حالة مهما
 والمتاحف العامة؛

 نصر الاجتهاد لا يتسم هذا الأساس بالموضوعية الكاملة لاعتماده في بعض الأحيان على ع
 للمحاسبين؛الشخصي 

  بالإضافة لوجود العديد  ذوي الخبرة في تقييم الأصوليُتاج في تطبيقه على عدد كبير من العاملين
 من الحسابات الإجمالية والتفصيلية للمدينين والدائنين؛

  المستحقات مما يؤخر تضل الحسابات الختامية دون اقفال فترة طويلة حتى يتم تسوية المقدمات و
 لختامية.إعداد الحسابات ا

 الأساس المشترك -ثالثاا 
الأساس المشترك العديد من الأشكال والنماذج، ومنها الأساس النقدي المعدل وأساس الاستحقاق  يضم     

لدى العديد من بلدان العالم، وفيما يلي نبذة مختصرة عن  المعدل، وهما الأكثر استخداماً في الحسابات الحكومية
 :3اسبي المشترككل شكل من أشكال الأساس المح

ي عرف الأساس النقدي المعدل من خلال العناصر الأخرى خلاف النقدية  الأساس النقدي المعدل: .1
التي سيتم التقرير عنها في القوائم المالية السنوية. ويرى البعض أن التعديل الشائع على الأساس النقدي 

ومات حول العمليات والأحداث التي ستسفر يتمثل في احتواء القوائم المالية للمؤسسة الحكومية على معل
عن مقبوضات نقدية أو مدفوعات نقدية خلال فترة قصيرة لا تتجاوز نهاية السنة المالية التالية مباشرة، 

                                                   
 .45-44إبراهيم عبد القدوس مفضل، مرجع سابق، ص ص  -1
  .12شير عبد العظيم البنا، مرجع سابق، ص ب -2

 .47-46إبراهيم عبد القدوس مفضل، مرجع سابق، ص ص   -3
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. كما يُ كن أن يأخذ الأساس النقدي بالتدفقات النقدية والأرصدة النقديةإضافة إلى المعلومات المتعلقة 
لتزام والذي بموجبه يتم القيد في الحسابات بشكل أولي للمعاملات المالية ي عرف بأساس الاشكلاً آخر 

التي تنطوي على صرف الاعتمادات المخصصة وذلك عند طلب توريد السلع والخدمات، بغض النظر 
 عن توقيت استلام أو استهلاك تلك السلع والخدمات أو توقيت استلام أو دفع النقد.

نتيجة تنوع  ساسلهذا الأقع الأمر من الصعب وضع تعريف محدد في وا أساس الستحقاق المعدل: .2
بأنه أساس محاسبي  ي عرف ، إلا أنه يُ كن تعريفهالتعديلات على أساس الاستحقاق في الممارسة العملية

 لمالية الكلية.   ياس تدفق الموارد ابالمعاملات عند حدوثها مع تعديلات محددة لتعكس قيعترف 
 سس المحاسبيةالقياس وعناصر القوائم المالية وفقاً لمختلف الأ محور الجدول الموالي يلخص

 اسبية(: محور القياس وعناصر القوائم المالية وفق الأسس المح01)جدول رقم ال
 عناصر القوائم المالية الرئيسية محور أو ركيزة القياس الأساس المحاسبي

 ا(الأرصدة النقدية )والتغيرات فيه الأساس النقدي التام
المقبوضات النقدية، والمدفوعات 

 النقدية، الأرصدة النقدية.
 
 

 الأساس النقدي المعدل

 

 الموارد المالية الحالية 
 )والتغيرات فيها(

المقبوضات النقدية بالإضافة إلى 
، والمدفوعات *المستحقات المدينة

النقدية بالإضافة إلى المستحقات 
والأرصدة النقدية وشبه  *الدائنة

 1ة.النقدي
 

 أساس الستحقاق المعدل
 الموارد المالية الكلية 

 )والتغيرات فيها(

الإيرادات والنفقات والموجودات 
د المالية والمطلوبات وصافي الموار 

 المالية
 

 أساس الستحقاق الكامل

 
 الموارد الاقتصادية

 )والتغيرات فيها( 

ك الإيرادات والمصروفات )بما في ذل
)المالية الإهتلاك( والموجودات 

ت والمادية أو الملموسة( والمطلوبا
 وصافي الحقوق

  50إبراهيم عبد القدوس مفضل، مرجع سابق، ص  المصدر:

 

                                                   
 الية، ولا تتجاوز نهاية الفترة المالية التالية.* المستحقات المدينة والدائنة ضمن نطاق فترة زمنية محددة اعتباراً من نهاية الفترة المالية الح
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 للمحاسبة في القطاع العام الأساس العلمي المطلب الثالث:

 مؤسسات القطاع العام إن تحديد طبيعة وخصائص المحاسبة في القطاع العام يرتكز على تحديد مفهوم       
خصائص المفاهيم المتعلقة و اسبية لتفسير طبيعة وقد ظهرت ثلاث نظريات محوفهم المال كوحدة مالية ومحاسبية، 

 بالمؤسسة والتي يُ كن عرضها كما يلي:

 (أصحاب المشروع) الملكية المشتركةنظرية الفرع الأول: 

وعات الفردية وشركات الأشخاص الاقتصادي مقتصرا على المشر ظهرت هذه النظرية عندما كان النشاط        
حيث تدار هذه المشروعات بواسطة ملاكها، وفي ضوء ذلك يعمل النظام المحاسبي على إظهار أثر العمليات 

التغيرات التي تطرأ على حقوق ملكية  اساً أس وق ملكية أصحابها، أي أنه يتتبعالمالية التي تجريها المؤسسة على حق
لأصول أنها ممتلكات لأصحاب المشروع أما الخصوم فهي التزامات عليهم أصحابها، وبحيث ي صبح مفهوم ا

، وت فسر هذه النظرية طبيعة المحاسبة في قوقوت صبح الإيرادات زيادة في حقوقهم والمصروفات نقصا من هذه الح
اسبة المؤسسات الفردية وشركات الأشخاص حيث السمة الأساسية اندماج الملكية مع الإدارة، ومن ثم فإن المح

تعمل لخدمة الملاك حيث ينصب اهتمامها على قياس الموجودات والمطلوبات ولأنهما الوسيلتين المناسبتين لقياس 
 :2أهم فروض هذه النظرية فيما يلي يُ كن تلخيصو ، 1 الثروة الشخصية لأصحاب المشروعالتغير في

 لمشروع؛إن جوهر حياة المشروع هي العلاقة التعاقدية بين الشركاء مالكي ا -
 ديد الربح(؛تحدد إدارة المشروع السياسة العامة واللازمة لتحقيق أهداف المشروع )كتح -
 إدارة المشروع من قبل ملاك المشروع؛ -
وكة ملكية جماعية لملاك أصول المشروع تُثل الموارد الاقتصادية التي يُتلكها أصحاب المشروع وممل -

 المشروع وليست ملك المشروع؛
 س على المشروع؛المشروع ت عتبر التزاماً جماعياً على أصحاب المشروع وليخصوم والتزامات  -
ثل هذه النظرية: مجموع الموجودات -  وبات= حقوق أصحاب المشروع؛مجموع المطل -المعادلة التي تُ 

 .ت الفردية ومؤسسات الأشخاصمما سبق، نستنتج أن نظرية الملكية المشتركة ت عتبر أساسً علمياً للمؤسسا      

                                                   
 .70، ص 2011بة الحكومية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، رأفت سلامة محمود، المحاس -1
-41، ص ص 2015سليمان خالد المعايطة وقاسم الحسيني، المحاسبة الحكومية، دار المناهج للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن،  -2

42. 
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 : نظرية الشخصية المعنويةرع الثانيالف

نتيجة اتساع ملكية المشروع وانفصالها عن الإدارة، حيث ركزت على المشروع نفسه ظهرت هذه النظرية  
ي عد شخصية مستقلة ذات كيان مادي أو معنوي، وتبعا لهذه النظرية فإن الهدف الرئيسي للمشروع هو إنتاج 

مقابلة الإيرادات بالمصروفات، فصافي الربح يعد زيادة في قيمة أصول المشروع  لالخ من الربح وتحديد صافي الربح
 .1وصافي الخسارة ي عد نقصاً فيها، كما أن رأس المال يُثل عنصراً أساسياً من عناصر الخصوم

بناءً على ما سبق، فقد أصبحت الذمة المالية للمؤسسات منفصلة عن ذمة المساهمين والمقرضين، الأمر       
أدى إلى ضرورة قيام المحاسبة بتوفير بيانات ليس فقط لخدمة الإدارة والملاك والمساهمين والمقرضين، وإنما الذي 

لخدمة جهات مختلفة أخرى أيضاً مثل الجهات الحكومية، فوفقاً لهذه النظرية والتي تعتبر المؤسسة وحدة محاسبية 
المفاهيم المحاسبية وتغيرت أيضاً الحسابات الخاصة ، تغيرت بعض لها شخصية معنوية مستقلة وذمة مالية منفصلة

أصبحت ت عد من وجهة نظر المشروع حيث أصبحت الأصول تعبر عن مجموعة الموارد و  بأعمال المشروع،
 :3تلخيص أهم فروضها كالتالييُ كن ، و 2المؤسسة ا الخصوم فهي التزاماتالاقتصادية المملوكة للمؤسسة أم

ستخدامها في أعمال وع الأصول والأموال التي ي قدمها المساهمون لاجوهر حياة المشروع هو مجم -
 رية أصحاب المشروع؛كما هو الحال في نظ  تعاقدية بين المساهمين فيالمشروع، وليست العلاقة ال

ترسم بوحي من إدارة السياسة العامة تهدف إلى تحقيق الربح وتحقيق أهداف اجتماعية وتنموية، و  -
 المساهمين؛ المشروع وليس بوحي من

 إدارة المشروع منفصلة عن مالكي المشروع؛ -
ثل الموارد الاقتصادية التي يُلكها المشروع ذاته ومملو  - كة للمشروع نفسه باعتباره ذا أصول المشروع تُ 

رباح الموزعة، بعد شخصية معنوية مستقلة عن ملاكه، أما حق المساهمين فيتمثل في حصتهم من الأ
 مة للمساهمين، وحقهم في الأصول بعد التصفية؛إقرارها من الهيئة العا

ثل التزاما على المشروع وليس على مالكيه؛ -  خصوم المشروع تُ 
 ؛امات+ رأس المال(تتشكل معادلة الميزانية وفقاً لهذه النظرية من: الأصول= الخصوم )الالتز  -

 الشخصية المعنوية المستقلة. اتذادية عتبر هذه النظرية أساساً علمياً لشركات المساهمة والمؤسسات الاقتصت        

                                                   
 .42، ص2010المحاسبة الحكومية، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان، الأردن، خالد شحادة الخطيب ومحمد خالد المهايني،  -1
 .71رأفت سلامة محمود، مرجع سابق، ص  -2
 .43سليمان خالد المعايطة وقاسم الحسيني، مرجع سابق، ص  -3
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 نظرية الأموال المخصصةالفرع الثالث: 

بقتان أساساً علمياً للمحاسبة في المشروعات التجارية، فإن نظرية الأموال االنظريتان الست عتبر في حين          
أن المؤسسة مركز نشاط  المخصصة ت عتبر أساساً علمياً للمحاسبة في القطاع العام، وتبنى هذه النظرية على أساس

ظهرت و  ،1ى أصحاب المشروع أو المشروع نفسهكأساس للمحاسبة بحيث ت ركز على الأموال بدلاً من التركيز عل
حين قامت اللجنة القومية للمحاسبة الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي م  1951هذه النظرية سنة 

، بإصدار نظرية الأموال المخصصة أساساً علمياً ة في القطاع العامنظرية تقليدية للمحاسب دت فيما بعدع  
 .2القطاع العام للمحاسبة في مؤسسات

كانات الاقتصادية المتاحة فوفقاً لهذه النظرية جاءت مفاهيم الأصول على أنها مجموعة الموارد والإم         
يود التي ت فرض على استخدام هذه المواد لتحقيق أهدافها، أما الخصوم فتتمثل في مجموعة القومخصصة للمؤسسة 

والإمكانات أما مفهوم الإيرادات لهذه النظرية فهي تُثل إجمالي التدفقات النقدية الداخلة إلى المؤسسة، في حين 
تشكل التدفقات النقدية الخارجة النفقات، وعلى ضوء هذه النظرية فإن النظام المحاسبي يهتم بمفهوم وخصائص 

في مؤسسات القطاع العام أي أنه يقوم بإظهار تساوي موارد مؤسسة القطاع العام مع نفقاتها وطبيعة النشاط 
 .3بهدف عدم تجاوز المبالغ المخصصة لها أو الإنفاق من مخصصات غرض إلى غرض آخر

 :4كالتالي  الأسس والمقومات التي تستند إليها النظريةكن توضيح يُ          
احة التي تتجدد سنوياً لدى ن الموارد والإمكانيات المالية المتتفترض هذه النظرية أن هناك مجموعة م -

 مؤسسة ما لاستخدامها في تحقيق أهداف أنشئت من أجلها هذه المؤسسة؛
 ستخدام الموارد المتاحة؛تفترض أن المؤسسة تخضع لمجموعة من القيود القانونية يجب مراعاتها عند ا -
للمؤسسة لكي  ية اعتمدتها الحكومة وخصصتهاالإيرادات والنفقات هي عبارة عن تدفقات نقد -

 من...إلخ؛يتسنى لها تحقيق الأغراض التي أنشئت لأجلها مقل تحقيق العدل، تحقيق الأ
 المؤسسات لا تهدف إلى تحقيق الربح وإنما تسعى إلى أداء خدمات عامة؛ -

                                                   
 .32حسام أبو علي، مرجع سابق، ص  -1
 .44رجع سابق، ص خالد شحادة الخطيب ومحمد خالد المهايني، م -2
 .73رأفت سلامة محمود، مرجع سابق، ص  -3
 .73، ص 2011عطا الله محمد القطيش وآخرون، المحاسبة الحكومية، زمزم ناشرون وموزعون، الطبعة الأولى، عمان الأردن،  -4
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للمؤسسة مجموعة صص لا يوجد للمؤسسة رأس مال قابل للحركة سواء بالزيادة أو النقصان وإنما يخ   -
ت سواء  ادات والنفقاومن ثم فإن الفرق بين الإير مالية باختلاف البرنامج المستهدف، اعتمادات 

 للدولة في نهاية كل فترة. تبر بمثابة فائض أو عجز ي رحل للخزينة العامةكان بالزيادة أو بالنقص يع
 :1خصصة كما يليالمفاهيم الأساسية لنظرية الأموال المكما حدد أحد الكتاب           

 لتحقيق أهدافها؛ أصول المؤسسة الحكومية هي مجموعة الموارد النقدية وغير النقدية اللازمة -
سة الحكومية لأصولها خصوم المؤسسة الحكومية هي مجموعة الالتزامات والقيود على استخدام المؤس -

 افها؛هدوالمتمثلة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة الحكومية لتحقيق أ
كومية ويتم بيانها إيرادات ومصروفات المؤسسة الحكومية هي تدفقات نقدية من وإلى المؤسسة الح -

 في حساب متوازن؛
لها في الموازنة العامة  القدرة الإنفاقية للمؤسسة الحكومية تتمثل في مبالغ المخصصات التي تعتمد -

 لتأدية الأنشطة المنوطة بها ضمن فترة زمنية محددة.
 :2لمحاسبة في القطاع العام بما يليعلاقة هذه النظرية با فقد حدد النظام المحاسبي الحكومي الموحد للدول العربية أما      

ا في التصرف المالي اعتماد مبدأ التخصيصات المعتمدة، أي أن مؤسسة القطاع العام تستمد قدرته -
 دمة عامة،خعينة لأداء من التخصيصات التي توضع تحت تصرفها كماً ونوعاً فترة زمنية م

 ؛الوحيدة لتنفيذ مبدأ التخصيصات المعتمدةت عتبر الموازنة العامة الأداة  -
فترة الزمنية المقرر لها التي ترتبط حقوق المؤسسة في استخدام التخصيصات المعتمدة لها في الموازنة بال -

 غالباً ما تكون سنة مالية واحدة،
اض أو استخدام إيراداتها لأي نوع من أنواع الإنفاق بالاقتر  ليس للمؤسسة الحق في زيادة تخصيصاتها -

 الذاتية أو بأي مصدر من مصادر التمويل الخاصة؛
وع معين وفي يُ كن أن توضع تحت تصرف المؤسسة تخصيصات لمدة تزيد عن السنة لتنفيذ مشر  -

نوية إلى موازنة ات السهذه الحالة ي سمح لها بإضافة )تدوير( الأرصدة غير المستعملة من التخصيص
 مبدأ إعادة الخصيص. السنة اللاحقة ضمن كلفة المشروع الذي خصص لأجله المبلغ وهذا يعني إقرار

 ؤسسات القطاع العام.وال المخصصة هي الأساس العلمي لم على ما سبق، يتضح بأن نظرية الأمبناءً         

                                                   
 .17-16، ص ص 1998الأردن،  محمد الهور، أساسيات في المحاسبة الحكومية، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، -1
 .17المرجع نفسه، ص -2
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  لعامالقطاع ا الدولية في المحاسبة لمعايير مفاهيمي : مدخلالمبحث الثاني

لي خاصة من قبل المنظمات ن تطور المحاسبة في القطاع العام صاحبته جهود حثيثة على المستوى الدو إ       
ر مجموعة من المعايير المحاسبية والهيئات الدولية التي تسعى إلى تطوير مهنة المحاسبة، ونتج عن هذه الجهود إصدا

 بمنافع كثيرة ومتعددة على هذا القطاع. من شأنها أن تعود متعلقة بالقطاع العام

 المطلب الأول: مفهوم معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

( من خلال عرض التطور IPSASتحديد مفهوم شامل لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام )يُ كن         
 التاريخي لها وتحديد تعريفها ونطاق وصلاحياتها كما يلي:

 لأول: نشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالفرع ا

 (GASB)تعود نشأة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام من نشأة مجلس معايير المحاسبة العمومية         
لتناول قضايا التقارير المالية في الحكومات  (FAF)تحت إشراف مؤسسة المحاسبة المالية  1984حيث أنشئ في 

ة والمحلية، ولقد كان الدافع لإنشاء هذا المجلس التقصي في قابلية القوائم المالية التي تعدها الحكومات المركزي
للمقارنة مع التقارير المالية التي تعدها المؤسسات الاقتصادية، وذلك عندما واجهت بعض المدن الأمريكية احتمال 

لمعيار الملزم الرسمي الواجب على جميع المحاسبين ، وهو ا1984الإفلاس أين تم إصدار أول معيار في جويلية 
تم انشاء مجلس المعايير الدولية  2004نوفمبر  10ومراقبي الحسابات تطبيقه على الوحدات الحكومية. وفي 

ليحل محل مجلس معايير المحاسبة العمومية وهو لجنة دائمة تابعة للاتحاد الدولي  (IPSASB)للقطاع العام 
بهدف خدمة المصلحة العامة من خلال الاستمرار  1977هذا الأخير تأسس سنة  ،IFAC(1(للمحاسبين 

في تعزيز مهنة المحاسبة عالمياً والمساهمة في تطوير اقتصاديات دولية قوية عن طريق إقرار الالتزام بمعايير مهنية عالية 
ايا الصالح العام التي ت عتبر فيها الخبرات والترويج لها وتعزيز المقاربة الدولية لهذه المعايير والحديث عن قضالجودة 

  .2المهنية على قدر كبير من الأهمية

                                                   
المجلة الجزائرية للدراسات  دورها في تطوير نظام المحاسبة العمومية الجزائري"،"أفاق تبني معايير المحاسبة للقطاع العام و خضير خبيطي ومونة يونس،   -1

 .98ية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، ص ، كلية العلوم الاقتصادية والتجار 2016، 02المالية والمحاسبية، العدد 
، 23لمجلد أحمد هريدي مرعي، "أثر تفعيل تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية في النظام المحاسبي الحكومي المصري"، مجلة الفكر المحاسبي، ا-2

 .525، جامعة عين الشمس، مصر، ص2019، 01العدد 
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 130عضوا  ومشاركاً في أكثر من  175أزيد من  ، فيضمالاتحاد الدولي للمحاسبين أما عن أعضاء         
الحكومية والصناعة قطاع العام وميادين التعليم والخدمة مليون محاسب في ال 03دولة حول العالم يُثلون حوالي 

 .1والتجارة
 الفرع الثاني: تعريف معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

مجموعة القواعد التي تحكم الاعتراف " أنها( بIPSAS)قطاع العام في عايير المحاسبة الدولية ت عرف م       
عتبر وسيلة لتحسين شفافية لعام، وت  والقياس والعرض ومتطلبات الإفصاح فيما يتعلق بمعاملات وأحداث القطاع ا

 .2ومساءلة الحكومات ووكالاتها من خلال تحسين وتوحيد تقاريرها المالية
مجموعة القواعد والأسس المحاسبية التي تحكم العمليات المالية والمحاسبية التي تنشأ في " ت عرف بأنهاكما         

تكون هناك قاعدة يد معالجتها للأمور المتماثلة، لاتها، وتوحالقطاع العام غير الهادف للربح، وذلك لتوجيه ممارس
عايير المحاسبة الدولية في مموحدة للمقارنة بأداء مؤسسات القطاع العام، والتي يتبنى مسؤولية إصدارها مجلس 

 لكل من الأساس النقدي وأساس، وتعنى هذه المعايير بإصدار التقارير المالية وفقا (IPSASB)القطاع العام 
الاستحقاق وجاءت شاملة لمعالجة كافة القضايا المحاسبية، المتعلقة بالإفصاح والعرض واللذان يشكلان قاعدة 

 3"الإبلاغ المالي من خلال التقارير المالية التي تصدر عن الأنظمة المحاسبية الحكومية التي تطبق هذه المعايير
إلى معايير يتم الاستناد  (IPSAS) سبة الدولية للقطاع العاممعايير المحا عند إعدادتجدر الإشارة إلى أنه        

التي تطبق في القطاع الخاص، حيث يتم تعديلها وتكييفها لتناسب سياق  (IFRS)الإبلاغ المالي الدولية 
 .4القطاع العام وقت ما كان ذلك مناسباً"

 
 
 
 
 

                                                   
1- http://www.ifac.org, page consultée le 12/04/2018 
2- Robert Opanyi, “the effect of adoption of international public sector accounting standards on quality of 

financial reports in public sector in Kenya”, European scientific journal, vol 12, edition 2016, p 162. 
في "تطبيق معايير المحاسبة في القطاع العام كحد أدنى لضبط المال العام، الملتقى الدولي حول دور معايير المحاسبة الدولية خالد جمال الجعارات،  -3

 .03، ص 2014نوفمبر  24/25، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، تفعيل أداء المؤسسات والحكومات"
4- international federation of accounting, handbook of international public sector accounting 

pronouncements, volume 1, New York, USA, edition 2015, p15. 

http://www.ifac.org/
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 العام الفرع الثالث: نطاق وصلاحيات معايير المحاسبة الدولية في القطاع

بصياغة وتصميم معايير تنطبق على  (IPSASB)يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام      
أساس الاستحقاق المحاسبي ومعايير أخرى تنطبق على أساس النقد المحاسبي ليتم تطبيقها على التقارير المالية ذات 

التي تطبق المعايير الدولية لإعداد  اريع الأعمال الحكوميةالغرض العام لجميع مؤسسات القطاع العام باستثناء مش
، وتتضمن مؤسسات القطاع العام حكومات (IASB)التقارير المالية التي ي صدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية 

دة( وطنية وإقليمية )على سبيل المثال، دولة، محافظة، إقليم( وحكومات محلية )على سبيل المثال، المدينة، البل
ومؤسسات حكومية ذات صلة )على سبيل المثال، وكالات، مجالس، لجان، شركات(، كما تطبق المنظمات 

في القطاع العام، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تشتمل المؤسسة المعدة للتقارير في الدولية معايير المحاسبة الدولية 
تعرض التقارير المالية ذات الغرض العام كما لو أنها القطاع العام على إثنين أو أكثر من المؤسسات المنفصلة التي 

 .1مؤسسة المجموعة المعدة للتقارير مؤسسة واحدة وي شار لها على أنها
 حددت مقدمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تعريف مؤسسة الأعمال الحكومية على أنهافقد          

 :2كيان يتمتع بجميع الخصائص التالية
 له القدرة على التعاقد باسمه الخاص؛ كيان -
 أوكلت إليها السلطة المالية والتشغيلية للقيام بالأعمال؛ -
بح أو استرداد التكلفة ر تبيع السلع والخدمات، أثناء سير أعمالها العادية، لمؤسسات أخرى مقابل  -

 بكاملها؛
اء مشتريات على أساس ثنلا تعتمد على التمويل الحكومي المستمر لتكون استمرارية المؤسسة )باست -

 تجاري(؛
 تسيطر عليها مؤسسة للقطاع العام. -

 

 

                                                   
، ص 2012الولايات المتحدة الأمريكية،  ، الجزء الثاني، نيويورك،اصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالاتحاد الدولي للمحاسبين،  -1

 .12-10ص 
2- Thomas Muller & Marqués Berger, IPSAS Explained:, second edition, A john wiley and sons ltd 

publication, 2012, p 10 
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 مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالمطلب الثاني: 

 سيتم على الهيئة المصدرة لها، والتعرف (IPSAS)بعد التطرق لمفهوم معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام       
لهذه وآليات إصداره  (BASIPS)وم مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام خلال هذا المطلب بتحديد مفه

 لمعايير.ا

 الفرع الأول: تعريف مجلس معايير المحاسبة في القطاع العام
وهو يعتبر  2004نوفمبر  10في  (IPSASB)تم إنشاء مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام        

تتلخص مهمة الاتحاد الدولي للمحاسبين ، حيث IFAC( 1(لاتحاد الدولي للمحاسبين كلجنة دائمة تابعة ل
(IFAC)   كما هو مبين في نظامها، في خدمة المصلحة العامة من خلال المساهمة في صياغة وتبني تنفيذ المعايير

رسات عالية الجودة والارشادات الدولية عالية الجودة، والمساهمة في تطوير منظمات المحاسبة المهنية والمما
للمحاسبين المهنيين، بالإضافة إلى تعزيز أهمية المحاسبين المهنيين في جميع أنحاء العالم، ومناقشة قضايا المصلحة 

وفي سعيه لتحقيق هذه المهمة، أسس مجلس الاتحاد ، العامة التي تبرز فيها أهمية خبرة مهنة المحاسبة بشكل كبير
للعمل كهيئة مستقلة لوضع  (IPSASB) المحاسبة الدولية في القطاع العام الدولي للمحاسبين مجلس معايير

المصلحة العامة يعمل المجلس وفق صلاحياته وبما يصب في خدمة كنف الاتحاد الدولي للمحاسبين، و   المعايير تحت
القطاع ة الجودة ومنشورات أخرى بغرض استخدامها من قبل مؤسسات يعلى صياغة وإصدار معايير محاسبة عال

 2هذا الخصوص:العام في جميع أنحاء العالم في اعداد التقارير المالية ذات الغرض العام، وفي 

 ثال، دولة، إقليم، محافظة( يشير مصطلح "القطاع العام" إلى الحكومات الوطنية والإقليمية )على سبيل الم
ل، وكالات، لى سبيل المثاصلة )عوالمحلية )على سبيل المثال، مدينة، بلدة( والمؤسسات الحكومية ذات ال

 مجالس، لجان، شركات(؛
 بية حاجات المستخدمين من تشير التقارير المالية ذات الغرض العام إلى التقارير المالية المصممة لتل

اً لتلبية احتياجاتهم مصاغة خصيصالمعلومات الذين يكونوا غير قادرين على طلب إعداد تقارير مالية 
  ت.المحددة من المعلوما

                                                   
لدولية في القطاع العام، المجلة العالمية للاقتصاد عبدوس إيُان، "اتجاهات عصرنة نظام المحاسبة العمومية في الجزائر للتوافق ومعايير المحاسبة ا -1

 .310، مركز رفاد للدراسات والأبحاث، الأردن، ص 2018، 03، العدد 05والأعمال"، المجلد 
، ص 2014، ، الجزء الأول، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكيةاصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالاتحاد الدولي للمحاسبين، -2

10.  
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 الفرع الثاني: أهداف مجلس معايير المحاسبة في القطاع العام
 :1موعة من الأهداف نوجزها فيما يلييسعى مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام لتحقيق مج      

 الم من خلال المساهمة في خدمة الصالح العام والاستمرار في تعزيز مهنة المحاسبة في مختلف أنحاء الع
دة والعمل على التقارب الدولي قتصاديات الدولية وتشجيع الالتزام بالمعايير المهنية عالية الجو تطوير الا

 ؛بين هذه المعايير
 ن قبل الدول إضافة الى العمل ممعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وملحقاتها وتشجيع قبولها  اصدار

لى احداث نوع من إبينها عن طريق السعي  على تحقيق التوافق الدولي أو تضييق نطاق الاختلافات
 التوافق والتنسيق بين التشريعات والمعايير المحاسبية؛

  :المساهمة في رفع كفاءة الاقتصاديات العالمية من خلال 
لعامة عند عرض البيانات المالية صياغة ونشر المعايير المحاسبية التي ينبغي مراعاتها لما فيه المصلحة ا -

 قبولة ومعمول بها على نطاق عالمي؛والسعي لجعلها م
 داتها؛ذات الجودة العالية للحكومة ووحتوفير المعلومات المالية وغير المالية  -
 بة في جميع انحاء العالم؛رفع مستوى تقديم الخدمات ذات الجودة العالية من قبل أعضاء مهنة المحاس -
 قابلية المقارنة؛بل مما يسمح بين الدو  تحقيق أكبر قدر ممكن من توافق الممارسات المحاسبية -
 لقطاعات الصناعيةايع الأعضاء في تعزيز أهمية الالتزام بقواعد أخلاقيات المهنة من قبل جم -

 .يالتجارية، المؤسسات الحكومية غير الهادفة للربح، والمجال الأكاديُو 

 امع العة إصدار المعايير وفقاا لمجلس معايير المحاسبة في القطا الفرع الثالث: آلي
راحل والخطوات وفقاً للهيكل تُر عملية إصدار معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام بمجموعة من الم       

 .(IPSAS)التنظيمي للمجلس، وفيما يلي عرض الهيكل التنظيمي للمجلس وخطوات إصدار معايير 
  لعام لمجلس معايير المحاسبة في القطاع ا الهيكل التنظيمي -أولا 
س من قبل تعيين أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من ضمنهم الرئيس ونائب الرئييتم        

منهم يتم ترشيحهم من قبل هيئات الأعضاء في  15عضو  18ويتألف المجلس من  ،الاتحاد الدولي للمحاسبين
الرئيس من قبل  انتخاب حيث يتم عيينهم على أنهم أعضاء عامونمنهم يتم تللمحاسبين وثلاثة الدولي الاتحاد 

                                                   
مركز دراسات الكوفة، المجلد  دور معايير المحاسبة الحكومية الدولية في الحد من الفساد الاداري والمالي"، مجلة"حسين هادي عنيزة وأحمد ماهر،  - 1

 .142، جامعة الكوفة، العراق، ص 2014، 32، العدد 01
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يقوم مجلس وافقة، و التوصية به إلى مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين من أجل الحصول على الملجنة الترشيح و 
 :1ما يلي وإصدارصياغة في اطار سعيه لتحقيق أهدافه تتمثل بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

المحاسبة تطبيقها أثناء اعداد  لعام كونها معايير ينبغي على أعضاء مهنةمعايير المحاسبة الدولية للقطاع ا -
 التقارير المالية؛

 ة التي تشجع مؤسساتالممارسات الجيدرشادات الممارسة الموصي بها لتقديم الارشادات التي تُثل إ -
 القطاع العام على اتباعها؛

 الية؛دراسات لتقديم النصح بشأن أمور تتعلق بإعداد التقارير الم -
ت االمسائل والتطور  لعامة بشأنبحوث وتقارير بحوث أخرى، لتقديم المعلومات التي تساهم في تعزيز المعرفة ا -

 المتعلقة بإعداد التقارير المالية في القطاع العام. 
ناوب ما يقارب ثلث هي ثلاث سنوات غير أنه يتف( IPSASB)ما مدة الخدمة القياسية لأعضاء أ       

سنوات وعادة  06مجمل خدمته سمح للعضو الاستمرار بالخدمة لمدتين متتابعتين ليصبح وي   نةالأعضاء كل س
مراقبين من ممثلي هيئات مناسبة  (IPSASB)قد يعيّن و ، الرئيس ثلاث فترات متتابعة ما تكون مدة خدمة

المجلس ولها  في أعمال اهتمام كبير بإعداد التقارير المالية في القطاع العام وتقدم مدخلات مستمرة ملديه ممن
ون اجتماعات المجلس ويكون قبراالم ر ودعم معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وقد يُضرار في إق حةلمص

در المجلس مسودات عرض لجميع معايير المحاسبة صي  ، حيث لمشاركة في المشاريع المقررةا لهم حق التحدث فيها او
ر عليها. وفي بعض ى بها المقترحة لإبداء ملاحظات الجمهو صالممارسة المو  اتالدولية في القطاع العام وارشاد

ة مناسبة لأولئك صويتيح هذا الأمر فر  ،مسودة العرض ياغةصالمجلس وثيقة استشارية قبل  درصالحالات، قد ي  
ينظر و  ،عليها ادقةصت نظرهم قبل إتُام البيانات والمتأثروا ببيانات المجلس لتقديم مدخلات وعرض وجها الذين

ياغته لأي معيار صالعرض خلال  المجلس في جميع الملاحظات التي تلقّاها بشأن الوثائق الاستشارية ومسودات
إلى تهدف  استشاريةمجموعة ، ويظم المجلس أيضا بها ىصالعام أو إرشادات الممارسة المو  محاسبة دولي في القطاع

مدخلات  ول علىصف المعنية للحرات الأطي مختلف مجموعامنتدى يُكن فيه للمجلس التشاور مع ممثل توفير
  2.والنشاطات بشكل عام وتعليقات على برنامج عملها وأولويات المشروع والمسائل الفنية الهامة وأسلوب العمل

                                                   
عرض البيانات  01ق ومدى انسجامه مع المعايير الدولية للقطاع العام بالتركز على المعيار رقم إلهام محمد واثق، "النظام المحاسبي الحكومي في العرا - 1

 .129، جامعة البويرة، الجزائر، ص 2019، جوان 06، العدد 04المالية"، مجلة التنمية والاستشراف للبحوث والدراسات، المجلد 
 . 14-13، ص ص 2014، ، مرجع سابقالاتحاد الدولي للمحاسبين -2
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 كن توضيح الهيكل التنظيمي للمجلس وفقاً للشكل الموالي:يُ           
 لقطاع العامايير المحاسبة الدولية في ا: الهيكل التنظيمي لمجلس مع(02شكل رقم )ال

 

 
Source  :  Thomas Muller & Marqués Berger, op_cit, 2012, p03. 

( IPSASBتتضمن عملية الإصدار الرسمية لمشاريع مجلس المعايير الدولية للقطاع العام ) آلية الإصدار: -ثانياا 
 1الخطوات التالية:

  :دراسة إصدارات كل من 
 المحاسبة الدولية؛مجلس معايير  -
 الهيئات الوطنية لوضع المعايير والسلطات التنظيمية وغيرها من الهيئات الرسمية؛ -
 هيئات المحاسبة المهنية؛ -
 المؤسسات الأخرى المعنية بإعداد التقارير المالية في القطاع العام. -

 لس حول مشروع ما؛استشارية للمشاريع أو لجان فرعية لتقديم مداخلات إلى المجة تشكيل لجان توجيهي 

                                                   
 .100، ص مرجع سابقومونة يونس،  خضير خبيطي -1

 IFACمجلس  لجنة الترشيح
 ترشيح الأعضاء

 IPSASB مراقبي

IPSASB 
 الرقابة

 تعيين

 الأعضاء

 المجموعة الستشارية

عمالد  
 الدائم

 
مجموعات القيام بالمهام/ 

 فرق العمل
 

IPSAS s 

 التحضير

 والمناقشة

 عرض المشروع
تحضيرال  
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  ؛أشهر على الأقل 4نشر مسودة عرض لإبداء ملاحظات الجمهور وعادة تكون لمدة 
  التعديلات على المعايير المقترحة؛دراسة جميع الملاحظات المستلمة واجراء 
 .نشر المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 

 ظل معايير المحاسبة الدوليةالمطلب الثالث: نظام المعلومات المحاسبي للقطاع العام في 
كما أشرنا سابقاً فيما يتعلق بأهداف ومساعي مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وتحقيقاً لها       

يقوم هذا الأخير بإصدار مجموعة من المعايير لتطوير نظام المحاسبة في القطاع العام من  تنفيذاً لدوره الأساسيو 
 بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية. هأجل تحقيق أهداف

 قائمة المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام :الفرع الأول
معياران  معيار ساري المفعول 35) 2019معيار إلى غاية سبتمبر  42 بصياغة المجلس قام في إطار مهامه       

ة على أساس الاستحقاق ومقاربة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير معايير تم سحبها( مبني 05و محل الاختبار
 :ويُ كن توضيح هذه المعايير وفقاً للجدول الموالي ،ر محاسبي شامل على الأساس النقديمعياو  المالية،
 : قائمة المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام(02) جدول رقمال

 المرجعية اسم المعيار رقم المعيار المرجعية اسم المعيار ياررقم المع
IPSAS 

01 
 IAS 01 IPSAS عرض البيانات المالية

22 
الإفصاح عن المعلومات المالية 

 حول القطاع الحكومي العام
n/a 

IPSAS 

02 
 IAS 07 IPSAS بيانات التدفق النقدي

23 
 الإيراد من المعاملات غير التبادلية

لتحويلات()الضرائب وا  
n/a 

IPSAS 

03 
السياسات المحاسبية، التغيرات 
 في التقديرات المحاسبية والأخطاء

IAS 08 IPSAS 

24 
عرض معلومات الموازنة في 

 البيانات المالية
n/a 

IPSAS 

04 
آثار التغيرات في أسعار صرف 

 العملات الأجنبية
IAS 21 IPSAS 

25 
 منافع الموظفين

39سحب المعيار واستبداله بالمعيار   
IAS 19 

IPSAS 

05 
 IAS 23 IPSAS تكاليف الإقتراض

26 
انخفاض قيمة الأصول المولدة 

 للنقد
IAS 36 

IPSAS 

06 
 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة
)سحب المعيار واستبداله بالمعيارين 

34-35) 

IAS 27 IPSAS 

27 
 IAS 41 الزراعة

IPSAS 

07 
 مارات في المنشآت الزميلةالاستث

)سحب المعيار واستبداله بالمعيار 
36) 

IAS 28 IPSAS 

28 
 IAS 32 الأدوات المالية: العرض
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IPSAS 

08 
 الحصص في المشاريع المشتركة

 37سحب المعيار واستبداله بالمعيار 
IAS 31 IPSAS 

29 
الأدوات المالية: الاعتراف 

 والقياس
IAS 39 

IPSAS 

09 
 IAS 18 IPSAS ن المعاملات التبادليةالإيرادات م

30 
 IAS 07 الأدوات المالية: الإفصاح

IPSAS 

10 
التقرير المالي في الاقتصاديات 

 ذات التضخم المرتفع
IAS 29 IPSAS 

31 
 IAS 38 الأصول غير الملموسة

IPSAS 

11 
 IAS 11 IPSAS عقود الإنشاء

32 
ترتيبات امتياز تقديم الخدمات: 

 المانح
IFRIC 12 

IPSAS 

12 
 IAS 02 IPSAS المخزون

33 
تطبيق أساس الاستحقاق لأول 

 مرة
IFRS 01 

IPSAS 

13 
 IAS 17 IPSAS عقود الإيجار

34 
 IAS 27 البيانات المالية المنفصلة

IPSAS 

14 
الأحداث بعد تاريخ إعداد 

 التقارير المالية
IAS 10 IPSAS 

35 
 IFRS 10 القوائم المالية الموحدة

IPSAS 

15 
دوات المالية: الإفصاح الأ

 والعرض
)سحب المعيار واستبداله بالمعيارين 

28-30) 

- IPSAS 

36 
الاستثمارات في الشركات الزميلة 

 والمشروعات المشتركة
IAS 28 

IPSAS 

16 
 IAS 40 IPSAS العقارات الاستثمارية

37 
 IFRS 11 الترتيبات المشتركة

IPSAS 

17 
 IAS 16 IPSAS الممتلكات والمصانع والمعدات

38 
الإفصاح عن المصالح في 

 الكيانات الأخرى
IFRS 12 

IPSAS 

18 
 IAS 14 IPSAS تقديم التقارير حول القطاعات

39 
منافع الموظفين   IAS 19 

IPSAS 

19 
المخصصات، الالتزامات 

 والأصول المحتملة
IAS 37 IPSAS 

40 
عمليات اندماج الأعمال في 

إعادة  -القطاع العام )الهيكلة
نظيم(الت  

IFRS 03 

IPSAS 

20 
الإفصاحات عن الأطراف ذات 

 العلاقة
IAS 24 IPSAS 

41 
 الأدوات المالية
 )محل الاختبار(

IFRS 09 

IPSAS 

21 
انخفاض قيمة الأصول غير 

 المولدة للنقد
IAS 36 IPSAS 

42 
 المنافع الاجتماعية
 )محل الاختبار(

- 

 من إعداد الطالب بالاعتماد على:
- Margarita Legenkova, International Public Sector Accounting Standards implementation in the Russian 

federation, International Journal of Economics and Financial, vol 06, Issue 04, 2016, p p 1306-1307. 

- international federation of accounting, handbook of international public sector accounting 

pronouncements, volume 3, New York, USA, edition 2018. 
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 معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام التصنيفات-ثانياا 
يتوافق مع عناصر النظام المحاسبي  (IPSAS)عايير المحاسبة الدولية للقطاع العام لمصنيف تقديم تكن يُ       

 مجموعات كالتالي: 04إلى سيتم تقسيم المعايير  المخرجات(، حيث -المعالجة -تفي القطاع العام )المدخلا
ايير متعلقة بالتقارير المالية ذات الغرض العام وتنقسم إلى قسمين، معايير معالمجموعة الأولى:  -

 14، وتضم هذه المجموعة حول القطاع العام متعلقة بالقوائم المالية، معايير متعلقة بالتقارير الخاصة
 ؛محاسبي معيار

معايير متعلقة بالمعالجة المحاسبية في القطاع العام وتنقسم بدورها إلى قسمين،  المجموعة الثانية: -
القسم الثاني  يُتوي، فيما القسم الأول يُتوي على معايير متعلقة بالسياسات والطرق المحاسبية

 معيار محاسبي؛ 19ضم هذه المجموعة متعلقة بالمعالجة المحاسبية للأصول والممتلكات، وت على معايير
والتي  (IPSAS)تتشكل هذه المجموعة من المعايير الصادرة عن مجلس المعايير المجموعة الثالثة:  -

 معايير محاسبية؛ 05تم سحبها واستبدالها بمعايير أخرى، وتحتوي هذه المجموعة على 
معياران محل الاختبار )المعياران  ،معايير محاسبية 05تتشكل هذه المجموعة من المجموعة الرابعة:  -

ببعض الترتيبات والعمليات الاستثنائية التي تحدث في  انتعلقمعياران ي(، بالإضافة إلى 41-42
 . في القطاع العام يتعلق باستخدام أساس النقد المحاسبي محاسبي واحد القطاع العام، ومعيار

 ير المحاسبية المشكلة لكل صنف:والمعاي (IPSAS) الجدول الموالي يوضح تصنيفات       

 تصنيفات معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام(: 03) جدول رقمال

 رقم المعيار   صنف المعيار
 

معايير متعلقة بالتقارير 
المالية ذات الغرض 

 العام

معايير متعلقة 
 بالقوائم المالية

IPSAS 01- IPSAS 02- IPSAS 24- IPSAS28 

IPSAS 30-- IPSAS 33- IPSAS 34- IPSAS 35 

معايير متعلقة 
 بالتقارير الخاصة

IPSAS 10- IPSAS 14- IPSAS18- IPSAS 20  

IPSAS 22- IPSAS 38 

 

معايير متعلقة بالمعالجة 
المحاسبية في القطاع 

 العام

معايير متعلقة 
بالسياسات والطرق 

 المحاسبية

IPSAS 03- IPSAS 04- IPSAS 05- IPSAS 09  

IPSAS 11- IPSAS 12- IPSAS 13- IPSAS23 

IPSAS 29- IPSAS 39 

المعالجة معايير 
المحاسبية للأصول 

 والممتلكات

IPSAS 16- IPSAS 17- IPSAS 19- IPSAS 21  

IPSAS 26 - IPSAS 27- IPSAS 31- IPSAS 32 

IPSAS 36 
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 IPSAS 06- IPSAS 07- IPSAS08- IPSAS 15 معايير تم سحبها

IPSAS 25 

  IPSAS 37- IPSAS 40- IPSAS 41- IPSAS 42  ىمعايير أخر 

 معيار متعلق بأساس النقد المحاسبي

 من إعداد الطالب بالاعتماد على قائمة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام  المصدر:

 لمحاسبة اوفقاا لمعايير  لقطاع العاممخرجات النظام المحاسبي في  الفرع الثالث:
لتقارير المالية ذات الغرض العام اسبة الدولية للقطاع العام الإفصاحات اللازمة في حددت معايير المحا        

 تحقيقاً لاحتياجات مختلف مستخدميهم والتي يُ كن تلخيصهما فيما يلي:
 التقارير المالية ذات الغرض العام مكونات -أولا 
صوص الرسمية لمعايير المحاسبة الدولية مكونات التقارير المالية ذات الغرض العام وفقاً للن يُكن تلخيص        

 :1في القطاع العام كما يلي
 بيان المركز المالي؛ -
 بيان الأداء المالي؛ -
 بيان التغيرات في صافي الأصول/ حقوق الملكية؛ -
 ن التدفق النقدي؛ابي -
 البيانات المالية الموحدة والمنفصلة؛ -
نة بين المبالغ الفعلية والمبالغ للجمهور؛ مقار عندما توفر مؤسسة القطاع العام موازنتها المصادق عليها  -

 الية؛المقدرة إما كبيان مالي إضافي منفصل أو كعمود موازنة في البيانات الم
 لتفسيرية الأخرى؛االملاحظات، التي تشمل ملخصاً بالسياسات المحاسبية الهامة والملاحظات  -
 تقرير حول آثار التضخم المفرط في البيانات المالية؛ -
 إعداد القوائم المالية؛تاريخ حول تعديل المبالغ بعد  تقرير -
 تقرير حول القطاعات؛ -
 تقرير يتضمن الإفصاحات عن الأطراف ذات الغلاقة؛ -
 تقرير يتضمن المعلومات المالية للقطاع العام؛ -
 تقرير يتضمن الإفصاحات عن الأدوات المالية؛ -

                                                   
 01أنظر الملحق رقم  -1
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 تقرير يتضمن العلاقات المالية مع الكيانات الأخرى. -
  ياا: مستخدمي التقارير المالية ذات الغرض العامثان
مجموعة مستخدمي مخرجات النظام  لمحاسبة الدولية في القطاع العامحدد الإطار المفاهيمي لمعايير ا       

 :1لنقاط التاليةا لخصها أحد الباحثين في والتي التقارير المالية ذات الغرض العامالمتمثلة المحاسبي للقطاع العام 
 نتائج الأنشطة التي باشرتها  تقوم السلطة التشريعية بتقييم طة التشريعية والإدارة التنفيذية:السل

ا قد تحققت أم لا. الإدارة التنفيذية من أجل تحديد ما إذا كانت الأهداف التي سبق وأن حددته
وفعالية البرامج  تحديد تكلفة وبناء على ذلك، تحتاج الإدارة التنفيذية إلى المعلومات التي تساعدها في
 لنفقات المختلفة.البديلة وذلك بافتراض وجود قيود عديدة تتعلق بالموارد المتاحة لتمويل ا

 :علومات المالية في ثلاثة يهتم الناخبون بتقييم أداء ممثليهم، ولذلك فهم بحاجة إلى الم الناخبون
 مجالات هي: 

 لضرائب والأعباء التي تفرض عليهم؛مستوى ا -
 التي ت قدمها الوحدات الإدارية؛ دماتكفاية الخ   -
 الكيفية التي ت دار بها الموارد المتاحة للوحدات الحكومية. -

  :ارس وظيفة الرقابة بالنسبة للوحأجهزة الرقابة دات الحكومية، فبالنسبة تتعدد الأجهزة التي تُ 
تها وحدات الإدارة المحلية  أنفق للحكومة المركزية فهي بحاجة إلى المعلومات التي ت ؤكد بأن الأموال التي

ات الحكومية السارية، كانت نفقات صحيحة وحقيقية وأنها تُت في ضوء القوانين واللوائح والتعليم
المجتمع قد تم تقديُها  وأن الحد الأدنى من الخدمات التي يتعين على تلك الوحدات تقديُها لأفراد

ارس وظيفبالفعل وبالجودة المطلوبة. اما باقي الأجهزة الرقابي ة الرقابة على الوحدات الإدارية ة التي تُ 
ات إحصائية، والتي تعتمد العامة فتتمثل احتياجاتها في المعلومات المالية وما يرتبط بها من معلوم

وائح الحكومية ومراجعة مدى عليها في ممارسة المراجعة المالية ومراجعة مدى الالتزام بالقوانين والل
 لوحدات الإدارية إلى تنفيذها.أداء العمليات ومراجعة نتائج البرامج التي تسعى االاقتصاد والكفاية في 

  :)يهتم المقرضون بالمعلومات التي تتعلق بقدرة الوحدات الإدارية العامة المستثمرون )المقرضون
، وكذلك المعلومات -المتمثلة في الفوائد وأقساط سداد القروض–على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية 

                                                   
 .18-16سيد أحمد عبد العاطي وآخرون، مرجع سابق، ص ص  -1
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التي ت ساعدهم في مقارنة العائد الذي يُ كنهم الحصول عليه من استثمار أموالهم في الوحدات 
 الحكومية بالعائد الذي يُ كنهم الحصول عليه من الاستثمارات البديلة.

 :يهتم الموردون للسلع والخدمات للوحدات الإدارية العامة، بالنسبة للأجل  الموردون والعاملون
ات التي تتعلق بقدرة الوحدات الحكومية على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين مقابل القصير، بالمعلوم

السلع والخدمات التي تم توريدها إلى تلك الوحدات، أما بالنسبة للأجل الطويل، يهتم الموردون 
نقصا بالمعلومات المالية الأكثر عمومية لكي يقدروا ما إذا كان من المحتمل أن يكون هناك زيادة أو 

في متطلبات الوحدات الإدارية من السلع والخدمات التي يقوموا بتوريدها لتلك الوحدات، أما 
بخصوص العاملون فاهتمامهم يتعلق أساساً  بالمعلومات التي ت ساعدهم وت رشدهم في اتخاذ القرارات 

 .المتعلقة بالمطالبة أو الضغط من أجل زيادة مرتباتهم أو تحسين أوضاعهم الوظيفية
 لمؤسسات تقوم الحكومة المركزية بتقديم المنح والإعانات ل :مقدمي المنح لمؤسسات القطاع العام

الحكومية  د لديها من عجز، وقد تقوم المؤسساتالمحلية لمساعدتها في تغطية ما قد ي وج القطاع العام
كما هو الحال القطاع الخاص التي لا نهدف للربح   تقديم المنح والإعانات لبعض مؤسساتأيضاً ب

الحكومية المقدمة للمنح الة، تحتاج المؤسسات بالنسبة للمؤسسات والجمعيات الخيرية. وفي هذه الح
إلى المعلومات التي تؤِكد بأن الأموال التي قدمتها على سبيل المنح قد تم استخدامها بصورة سليمة 

 وقانونية.
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 في القطاع العام معايير المحاسبة الدولية تبني: المبحث الثالث
جارية في جميع  حات القطاع العام، إذ أن إصلاثورة عالميةفي الوقت الراهن  اسبة في القطاع العامتشهد المح       

 ق معايير المحاسبة الدولية.الإصلاحات الانتقال إلى محاسبة الاستحقاق من خلال تطبي نحاء العالم وتشمل هذهأ
 اميق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العتطبوخطوات آليات  :المطلب الأول

لعام لابد من اتباع منهج سليم الضمان انتقال سلس وفعال نحو تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع        
 يلي: اكم  وخطوات فعالة، وهو ما سيتم التطرق إليه خلال هذا المطلب

 لقطاع العامالفرع الأول: آليات تطبيق معايير المحاسبة في ا 
شجع المعيار المحاسبي الدولي في القطاع العام المبني على الأساس النقدي المؤسسة على الإفصاح عن ي          

الية الجوهرية على طوعاً، على الرغم من أنه سيتم إعداد بياناتها الم المعلومات المبنية على أساس الاستحقاق
لانتقال من المحاسبة وفق الأساس النقدي إلى المحاسبة وفق الأساس النقدي، وقد ترغب المؤسسة في طور ا

الاستحقاق بإضافة بعض الإفصاحات المبنية على أساس الاستحقاق، كما يُاول المجلس تسهيل الامتثال لمعايير 
المحاسبة الدولية في القطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق من خلال استخدام الأحكام الانتقالية في بعض 
المعايير. حيث تُنح الأحكام الانتقالية عند وجودها، المؤسسة وقتاً إضافياً لتلبية جميع متطلبات بعض المعايير 
المبنية على أساس الاستحقاق أو تعفيها من بعض المتطلبات عند التطبيق المبدئي لمعيار ما. وي سمح للمؤسسة 

مع  اق وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العامفي أي وقت كان اختيار تبني المحاسبة على أساس الاستحق
مراعاة الأحكام الانتقالية الواردة في المعايير طول الفترة الزمنية المتاحة للانتقال، وعند انتهاء أجل الأحكام 

لعام القائمة على الانتقالية، تقوم المؤسسة بإعداد التقارير المالية وفقاً لجميع متطلبات معايير المحاسبة في القطاع ا
 .1أساس الاستحقاق

 :2يُكن ايجاز طريقتي الانتقال من الأساس المحاسبي إلى أساس الاستحقاق كما يليحيث          
أن كل مجال من مجالات المحاسبة يُتاج أن ي درس ويرى مؤيدو هذه الطريقة : الطريقة غير المباشرة (1

بار التام لما تتضمنه المجالات الأخرى، ومن جهة أخرى ، وأن التعديلات ينبغي أن تتم مع الاعتبانفراد

                                                   
 ص ،2011تحدة الأمريكية،، الجزء الأول، نيويورك، الولايات الماصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالاتحاد الدولي للمحاسبين،  -1

16. 
، مجلة العلوم متطلبات إصلاح نظام المحاسبة العمومية في الجزائر بما يوافق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"لعلايبية مالك وزرقين عبود، " -2

 .332-331، جامعة المسيلة، الجزائر، ص ص 2016، 15الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، العدد 
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يس بمجرد فرض نظام جديد دفعة واحدة، إنما يُتاج عبر فترة زمنية متوسطة، فالأمر ل يجب التحول
سنوات مع إعطاء كامل الإمكانات ليتجسد  10إلى  2تطبيق المعايير إلى تحول تدرجي في فترة من 

اع هذا النهج ومن ايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على إتبشجع مجلس مععلى أرض الواقع، وي  
 نجد: مزاياه
افظ على السير العادي للعمل، كما يُ كن التحكم بكامل مراحله -  ؛يضمن تحول مرحلي وفعال ويُ 
 لا يستنزف موارد كبيرة قد لا تستطيع عدة حكومات توفيرها في فترة قصيرة؛ -
قق نتائج أكيدة تتسم بالوا -  قعية وي سهل تطبيقها على أرض الواقع؛يُ 
 درجة المخاطرة ضئيلة مقارنة بنهج التحول المتكامل؛ -
 الاستفادة المثلى من الجهات المرافقة والداعمة للتحول؛ -
 تدريب حقيقي للعنصر البشري على كافة المستويات.يؤدي إلى  -

مرتبطة ببعضها البعض  لمالية العامةن عناصر الإدارة ايستند مؤيدو هذا النهج إلى كو : الطريقة المباشرة (2
، حيث لا يُ كن إجراء تغيير إلا في إطار منظومة متكاملة تُس عدة مجالات إدارية ارتباطاً وثيقاً 

كن أن تؤدي إلى فشل هذا التحول، ناهيك أن هذا ومحاسبية، غير أن الأمر لا يخلو من مخاطرة يُ  
كومات على توفيره دفعة واحدة، وقد أوضحت تجربة النهج يتطلب استنزاف موارد كبيرة قد تعجز الح

أن  -اللتان بدئتا في تغيير كبير لأنظمة الإدارة لديهما في أوائل وأواسط الثمانينيات–أستراليا ونيوزلندا 
 التطور التقليدي ليس ملائماً في فترة قصيرة جداً ومن مزايا هذا النهج نجد:

 ى القصير؛وفير الوقت لأنه عادة ما يتم على المدت   -
 .المتكامل لمشروع التحول وتصحيحهاهولة اكتشاف الأخطاء الناجمة عن التطبيق س   -
 ؤدي إلى انتاج نظام جديد يتمتع بالترابط والتجانس بين مكوناته؛ي   -
 لا ي عطي الفرصة لتضارب المعلومات بين النظام القديم والجديد؛ -
 وزارات والهيئات العمومية.تلف الؤدي إلى صياغة إجراءات متجانسة خاصة بين مخي   -

 :يُ كن تلخيص طرق اعتماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وفقاً للشكل الموالي          
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 : الطريقة المباشرة وغير المباشرة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام(03رقم )شكل ال

Source  :  Bergmann Andreas & Braun Robin, The Value Added of IPSAS, PEMPAL Workshop, Istanbul, 

Feburary 2008, p11. 

 لقطاع العامتبني معايير المحاسبة الدولية ل خطوات: الفرع الثاني
 1:يُكن توضيح الخطوات المثالية للتطبيق السلس لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام كما يلي       

لضمان لفة مك معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامتركة بين الإدارات لمشروع إنشاء لجنة توجيهية مش -
 ؛العامالانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع  إلى هداف والرؤية التي تقودللأالإدارة العليا  فهم

تم سيوالوظائف التي  يةوالإجراءات والتقارير المال لنظام القائمات بين اللفجو  لتأثير عمقإجراء تحليل م -
 ؛المحاسبية الدولية للقطاع العام كل معيار من المعاييرومتطلبات  ب تطويرها بموج

اعتماد المعايير  استراتيجيةإعادة تقييم يجب  ،تطبيق المعايير مشروععدم ملائمة البيئة لمتطلبات  في حالة -
 ؛البيئة محل التطبيقتكييفها مع خصائص المحاسبية الدولية للقطاع العام المبدئية و 

 الاستراتيجيةتطبيق منهجيات تخطيط وتنفيذ المشروعات التي أثبتت جدواها بما في ذلك الأهداف  -
 ؛التوجيه والمعالم الأساسية وإجراءات بوضوح، المحددة

                                                   
1-Balogun Emmanuel Olanrewaju, "The Impacts Of International Public Sector Accounting Standards In The 

Nigérian Public Sector", International Journal Of Advanced Academic Research, Vol 02, Issue 07, 2016, P 21. 

الدولية في  معايير المحاسبة
 القطاع العام

(الطريقة المباشرة)  
إصدار تشريعات لعتماد 

IPSAS 

(المباشرةغير الطريقة )  
 تكييف معايير محاسبية وطنية

إصدار تشريعات لعتماد معايير 
 المحاسبة الوطنية

 الدليل المحاسبي

 التطبيق
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وضع استراتيجية لإنتاج أرصدة فتح متوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام لتاريخ التنفيذ  -
 ؛لك الرصيد الختامي لليوم السابق( وكذمتثالاأول سنة )اليوم الأول من المستهدف 

تحديث هيئات الإدارة بانتظام توازياً مع التقدم المسجل في تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  -
لا  ،ختلفةواعتماد القرارات الم هيئات الإدارة في عملية التغيير أجل ضمان استمرار مشاركة العام من

 ؛ظام المالي وتخصيص موارد للمشروعسيما فيما يتعلق بالتعديلات المطلوبة للن
الموارد البشرية الإضافية اللازمة في مجالات الميزانية والإدارة المالية لضمان ليس فقط التنفيذ الفعال  تحديد -

الكافية للحفاظ على الامتثال  للانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ولكن أيضا القدرة
 ؛لدولية للقطاع العام في المستقبلللمعايير المحاسبية ا

، للخبراء الداخليين في المحاسبة وإدارة الأعمال (حيثما كان ذلك ممكنًا)ية للتدريب توفير الموارد المال -
 ؛التغيير أو لتعيين خبراء خارجيينو 

المحاسبية الدولية  مع متطلبات المعايير م من أجل المقارنة( القائتحليل شامل لنظام المعلومات )القديم -
المعايير المحاسبية الدولية للقطاع  تطبيق لدعم، وتقدير التغيرات التي يجب أن يخضع لها للقطاع العام

 ؛العام
صال تبشأن الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من خلال جميع وسائل الا القيام بالتوعية -

 ؛والتدريب والتوثيق المتاحة
، وخاصة المديرين وموظفي سلسلة التوريد والموظفين الموظفين الحاليين والمستقبليين تأكد من أنال -

ائق محددة )دليل( الماليين على دراية كاملة بالإجراءات والمتطلبات الجديدة من خلال استخدام وث
 ؛ودورات تدريبية

 ؛تقييم المخاطر وإدارتها وتخفيفها لتنفيذ المشروع وفقًا لأهداف المشاريعاعتماد استراتيجيات وممارسات  -
تخطيط وإعداد البيانات المالية المؤقتة للمراجعة من قبل المراجع )المراجعين( الخارجيين قبل بيانات  -

 معوقات التنفيذ؛ التنفيذ النهائي بوقت كاف لتجنب
ومراجعها )المراجعين الخارجيين( بشأن الانتقال إلى  التواصل والتشاور الدائم بين المؤسسة الحكومية -

المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام للمساعدة في ضمان اكتساب المدققين الخارجيين والداخليين 
لأن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع  الرقابة،فهمًا عميقًا للنظام الجديد وتأثيره على إجراءات 

 ؛الانتقال إلى المحاسبة على أساس الاستحقاقالعام يتطلب 
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معايير المحاسبة الدولية في  إجراء اختبار مستمر للضوابط الداخلية خلال مرحلة التنفيذ الأولية لمشروع -
 ؛لضمان دقة البيانات القطاع العام

 تُامه.تأكد من إجراء التحقق والتحقق المستقل والشامل للنظام في نهاية إال -

فترة الوخلال معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لأول مرة  تطبيقلإشارة إلى أنه في حالة تجدر ا       
لزم ي  و  لعادلالأحكام التي قد تؤثر على العرض التقديُي ابعض بتطبيق الإعفاءات الانتقالية و  سمحي  ية الانتقال
المعتمدة الانتقالية  والأحكام اتاءالإعفب المتعلقة علوماتجميع المللكشف عن وتوضيحات  إرشاداتوجود 

في نهاية الفترة  على أساس الاستحقاقير المحاسبة الدولية في القطاع العام الامتثال لمعايمتطلبات  مدى تطبيقو 
على النحول  والإفصاحمتطلبات الاعتراف والقياس والعرض بجميع   الالتزام في هذه الحالة يجبو  الانتقالية،

  1الأول من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. المحاسبي الدول المطلوب ضمن المعيار

 اممعايير المحاسبة الدولية في القطاع الع مزايا تبنيالمطلب الثاني: 
يُث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبشدة على تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع          

مع المتطلبات الوطنية، كما يعترف المجلس بحق الحكومات وواضعي المعايير الوطنية في وضع معايير العام واتساقها 
وارشادات محاسبة لإعداد التقارير المالية ضمن اختصاصاتهم، وقد بادرت بعض الحكومات المستقلة وبعض من 

القطاع العام الواقعة ضمن  ومؤسساتواضعي المعايير الوطنية بصياغة معايير محاسبة تنطبق على الحكومات 
اختصاصاتهما، وقد يستفيد واضعي المعايير من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لصياغة معايير جديدة أو 

أن  لغرض العام، هذا وبدوره من المرجحلتنقيح المعايير القائمة من أجل تحسين جودة إعداد التقارير المالية ذات ا
التالي زيادة ة العامة مما يؤدي إلى تقييمات أفضل لقرارات توزيع الموارد التي تتخذها الحكومات وبيعزز الإدارة المالي

 .2الشفافية والمسائلة
تحسين الرقابة الداخلية وتحسين الشفافية فيما فتبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ي ساهم في         

فضل الممارسات المحاسبية من خلال تطبيق المعايير المحاسبية على أساس أتطبيق ويضمن  يتعلق بالأصول والخصوم

                                                   
1- Apollo Ekelot, International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) The Best Way For Public 

Institution, Research Project, 2016, Researchgate, P 02.  LINK  :   

https://www.researchgate.net/publication/306019004 
، ص 2013تحدة الأمريكية، الولايات الم، الجزء الأول، نيويورك، اصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالاتحاد الدولي للمحاسبين،  -2

22. 
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مزيد من المعلومات الشاملة المتعلقة بالتكاليف التي من و  تحسين تخصيص المواردبالإضافة ل ،الاستحقاق الكامل
 .1أفضلشأنها دعم الإدارة القائمة على النتائج بشكل 

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  دولية في القطاع العام الصادرة عنأما مقدمة معايير المحاسبة ال         
ققتبني معايير المحاسبة الدولية في الق أنفقد تطرقت إلى  العام الخصائص النوعية لإعداد  طاع العام من شأنه أن يُ 

ثل الصفات المساهمة في جعل المعلو التقارير المالية ذات الغرض العام  المقدمة مفيدة للمستخدمين  ماتالتي تُ 
 :2حدد إطارها المفاهيمي كما يلي داعمة لتحقيق أهداف هذه التقارير، وقدو 

  :التقارير إعداد هدافأ تحقيق في فرق صنع على قادرة كانت إذاملائمة  المعلومات تكونالملائمة 
 تعرض قدف، علوماتلما لهذه اكلاهم أو تنبؤية قيمة أو مؤكدة قيمة التي تتحقق عند وجود المالية

ؤسسة للم المتوقعة قبليةالمست الخدمات تقديم أنشطة حول معلومات العام الغرض ذات المالية التقارير
ل المستقب في تالخدما لتقديم تخصيصها سيتم التي الموارد ومصادر وكمية وتكاليف لأهداف وأ

 نويُكالقرارات،  وصنع ةلمساءلض لأغرا ملائمة وتكون تنبؤية قيمة المستقبلية المعلومات لهذه فيكون
 حدثت التي أو ةالموجود الأخرى والظواهر الاقتصادية الظواهر حول للمعلومات يكون أن أيضاً 
 ؛لالمستقب حول التوقعات صياغة على المساعدة في تنبؤية قيمة قاً مسب

 :ويتحقق ى،خر الأ ظواهروالالاقتصادية  لظواهرل بصدقي قصد به تُثيل المعلومات  التمثيل الصادق 
التي قد  ةاماله الأخطاء من وخالي ومحايد مكتمل الظواهر وصف يكون عندما الصادق التمثيل

ة في ظل ظروف عدم تتضمنها المعلومات المقدمة بواسطة التقارير المالية ذات الغرض العام خاص
 ؛التأكد التي غالباً ما تحيط بهذه الظواهر

  :هم في زيادة فهم المستخدمين أحد أهم خصائص المعلومات التي ت سا ت عتبر قابلية الفهمقابلية الفهم
فترض معرفتهم المعقولة فمستخدمي التقارير المالية ذات الغرض العام ي   لهذه المعلومات وتفسيرها،

اءة ومراجعة وتحليل لنشاط مؤسسات القطاع العام والبيئة التي تعمل فيها من أجل القدرة على قر 
في القطاع لمحاسبة الدولية اعرض المعلومات وفقاً لمتطلبات معايير وهو ما يُققه  ضة،المعلومات المعرو 

 العام؛

                                                   
1- Andrei Răzvan & Melinda Timea Fülöpa, "An Analysis Of The International Proposals For Harmonization 

Accounts Statement And Government Finance Statistics", Accounting And Management Information Systems 

Journal, Vol 13, N 04, 2014, University Of Economic Studies, Bucharest, Romania, P P 803-804. 
2- international federation of accounting, handbook of international public sector accounting pronouncements, 

volume 01, New York, USA, edition 2016, P P 48-54. 
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 التقارير المالية قبل  وتعني هذه الخاصية تقديم معلومات لمستخدمي: التقديم في الوقت المناسب
ناسب يُكن في الوقت الم أن تفقد قيمتها وفائدتها لأغراض المساءلة وصنع القرارات، فتقديم معلومات

ييم الأداء المالي أن يساهم في تعزيز فائدتها خاصة فيما يخص احتياجات المستخدمين لأغراض تق
 لمؤسسات القطاع العام؛

  :غرض العام في تحديد أوجه ت ساعد هذه الخاصية مستخدمي التقارير المالية ذات القابلية المقارنة
سائلة وتقييم الأداء أجل تعزيز تحقيق أغراض المبين مجموعتين من الظواهر من  التشابه والاختلاف

ستقبلية التي تم عرضها سابقاً لفترة المالي فعلى سبيل المثال يتم مقارنة المعلومات المالية وغير المالية الم
المؤسسة لبعض الفترات  إعداد التقارير أو تاريخ إعدادها، أو مقارنة المعلومات المشابهة حول نفس

 ية الأخرى؛أو المراحل الزمن
 :للتقارير المالية ذات الغرض  وتعرف هذه الخاصية بأنها الخاصية التي من خلالها يُ كن قابلية التحقق

ثل بصد الظواهر الاقتصادية والظواهر الأخرى تحيز، ولا يُ كن أن  دون خطأ مادي أو العام أن تُ 
ق من معلومات لية للتحقتكون جودة التحقق مطلقة فبعض المعلومات قد تكون أكثر أو أقل قاب

مية وتفسيرات حول أخرى، فقد تشتمل التقارير المالية ذات الغرض العام على معلومات مالية وك
عب من دقة كافة التأثيرات الرئيسية على أداء مؤسسة القطاع العام خلال فترة ما وهو ما يص

 التمثيلات والتفسيرات الكمية لهذه المعلومات لفترة مستقبلية ما.
 1:التاليةفي النقاط المزايا التي تنجم عن تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما لخص أحد الباحثين ك  

 :ا المعالجات المحاسبية ويعني ذلك توحيد الأسس والقواعد التي تتم على أساسه التناسق والتناغم
 قيقية؛على المستوى الدولي، وبالتالي تدويل الممارسات المحاسبية والتد

  :اب العلاقة، والمفاضلة على وتعني قابلية المعلومات المالية للمقارنة من قبل أصحقابلية المقارنة
 علومات المحاسبية المتماثلة؛أسس واضحة وسليمة وبالتالي ترشيد عملية اتخاذ القرارات المرتكزة على الم

  :عام يُ كن من الاستفادة من القطاع الان تبني معايير المحاسبة الدولية في مواكبة متطلبات العولمة
والسياسية الكبيرة التي  مزايا العولمة والابتعاد عن شبح مخاطرها خاصة في ظل التحولات الاقتصادية
 هنية العالمية؛يشهدها العالم بالإضافة لانتشار الشركات المتعددة الجنسيات والمنظمات الم

                                                   
 . )بتصرف(21-19، ص ص  الجعارات، مرجع سابقخالد جمال  -1
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 :اع الحكومات الوطنية للمتطلبات القانونية لتبني معايير ويعني ضرورة انصي تلبية المتطلبات القانونية
 المحاسبة الدولية في القطاع العام من أجل تحقيق وجودها وتحقيق الكفاءة والفعالية؛

    :يُكن تطبيق معايير المحاسبة تلبية متطلبات الممولين والمحليين والدوليين خارج نطاق الحدود
علومات موثوقة للمولين في حالة لجوء الحكومة إليهم مثل البنك الدولية في القطاع العام من تقديم م

الدولي، بالإضافة إلى أن المفاضلة بين المؤسسات التمويلية قد تخطت الحدود السياسية والجغرافية من 
 أجل البحث عن تُويل منخفض التكلفة؛

 :من القضايا المصيرية توجد العديد  إيجاد أساليب موحدة للتعامل مع القضايا العالمية المشتركة
المشتركة بين مختلف الحكومات العالمية، مثل الأزمة العالمية الأخيرة وتحديات مواجهة الإرهاب 

 والتصرف إزاء الأموال الداعمة له بتجميدها وضبط التحويلات المالية بما يُقق السلام العالمي؛
  :في المحاسبة في القطاع العام، والأسلوب يتم وضع المعايير من قبل خبراء زيادة جودة القوائم المالية

المتبع في إصدارها خاصة التعليق على مسودات العرض والاستشارات المتاحة لكل من يرغب في 
ذلك على مستوى كافة دول العالم، يؤدي بشكل أو بآخر إلى الوصول لمعايير عالية الجودة وبالتالي 

 ينعكس إيجابا على جودة المعلومات المحاسبية؛
 ان عرض المعلومات المالية للمركز المالي والأداء المالي وكيفية ة والعدالة: يقيق الشفافية والمصداقتح

التصرف بالتدفقات النقدية في منشآت القطاع العام، دون تدليس أو خداع، وكذلك موثوقية 
نتج عن تطبيق المعلومات وعدالتها ومصداقيتها في تُثيل الواقع المالي للمؤسسات الحكومية، أهم ما ي

 هذه المعايير؛
  :حيث توضع الحكومات ومسؤوليها أمام حقيقة هامة بالتعامل التخلص من عيوب الأساس النقدي

مع المال العام بذات الطريقة التي يتعامل فيها بالقطاع الخاص مع أمواله، وهو ما يسمح بالقضاء 
 لرقابة على المال العام.على السلبيات التي ظهرت عند تطبيق الأساس النقدي خاصة في ا

 التوجهات الدولية لتبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالمطلب الثالث: 
لتطبيق أفضل الممارسات المحاسبية في القطاع العام كما سبق وأن أشرنا، تسعى العديد من الدول عبر العالم      

معايير المحاسبة  اتجاه وموقف عدد من الدول عبر العالم طلب لتوضيح التوجه الدوليوفي هذا الإطار جاء هذا الم
 الدولية في القطاع العام سواء من خلال حكوماتها المركزية )مثل الوزارات( أو حكوماتها المحلية )مثل البلديات(. 

 كما يوضحه الجدول التالي:   المعايير مستويات اتجاه 05الدول في  تصنيفات 2007( سنة IFACحدد )     
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 2007طاع العام إلى غاية في الق(: موقف بعض دول العالم من تبني معايير المحاسبة الدولية 04جدول رقم )ال

ع ملها معايير وسياسات محاسبية متقاربة دول 
IPSAS وفقاا لأساس الستحقاق 

الوليات  -تحدةالمملكة الم -نيوزلندا -كندا  -أستراليا
 المتحدة الأمريكية

 اا لأساس الستحقاق أووفق IPSASدول تبنت 
 وضعت بعض التعديلات عنها في حالة الضرورة

 -رومانيا -الفلبين -بيرو -النرويج -أذربيجان -هولندا
 ايمانجزر ك -ويسراس -سبانياإ -روسيا

وفقاا لأساس  IPSASدول على طريق تطبيق 
 رهاالستحقاق وأن لديها بعض التشريعات لتمري

جزر  -الصين -مبودياك  -بنغلادش -لأرجنتينا -ألبانيا
 -أوروغواي -أوكرانيا -فيتنام -منغوليا -المالديف

 بربادوس
 -المغرب -ماليزيا -السلفادور -يةتيمور الشرق -قبرص دول تبنت معيار الأساس النقدي

 النيبال.
نتقال دول على طريق تطبيق الأساس النقدي ثم ال

 إلى تطبيق معايير أساس الستحقاق
 -مقدونيا -المجر -غانا -امبياغ -فيجي -أرمينيا

 فغانستانأ -ريلانكاس -اكستانب -نيجيريا
 دول لديها مشاريع إصلاحات مالية ومحاسبية

 IPSASتتضمن الأخذ بــ 
 -ناميبيا -موزمبيق -مورس يوش -ملاوي -كينيا  -الجزائر

 -زامبيا -أوغندا -تنزانيا -اجنوب إفريقي -رواندا
 -كازاخستان  -امايكاج -اإندونيسي -لهندا -زيمبابوي

 سلوفاكيا -بنانل -لتوانيا
 

Source: International Fédération of Accountants, IPSAS adoption by governments, IFAC, 

New York, 2007 

.153إبراهيم محمد علي الجزراوي وعبد الهادي سلمان، مرجع سابق، ص نقلاً عن:   

ة لموقف الدول الأوروبية وكذا مقارنسة بدرا (Christiaens Johan) 2015 قام سنة، *في هذا السياق         
ويُكن تلخيص نتائج هذه  ،1العاممجموعة متفرقة من الدول عبر العالم من معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

 الدراسة فيما يتعلق بالتوجهات الدولية من خلال الجدول الموالي:
 
 
 
 

                                                   
ة، يجد تحديثاً للقائم فلم ئمة الدول اتجاه المعاييرالموقع الرسمي للاتحاد الدولي للمحاسبي من أجل معرفة تحديث قا على بالاطلاعالباحث  قام -*

 لتوجه الدولي نحو المعايير.عليها في تحليل ا للاعتماد Christiaens Johanوبعد الاطلاع على الدراسات السابقة اختار الطالب دراسة 
1- Christiaens Johan, The Effect Of Ipsas On Reforming Governmental Financial Reporting: An International 

Comparison, International Review Of Administrative Sciences, Vol 81, Issue 01, 2015, P 151.   ID IRAS-

2013-046.R1 
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 (Christiaens Johanحسب ) من تبني معايير المحاسبة الدوليةعض دول العالم موقف ب (:05) جدول رقمال

ع مدول لها معايير وسياسات محاسبية متقاربة 
IPSAS وفقاا لأساس الستحقاق 

 –تونس  -ينياك  -متحدة الأمريكيةالوليات ال -إيرلندا
 -البرتغال -النرويج -هولندا -اليونان -فنلندا -الصين 

 نوبية.ا الجكوري  -رومانيا
وفقاا لأساس الستحقاق أو  IPSASدول تبنت 

 وضعت بعض التعديلات عنها في حالة الضرورة
 -سويسرا -السويد -اسبانيا -لتوانيا -فرنسا -بلجيكا

 -كندا  -استراليا  -مالطا -لتفيا -استونيا -بريطانيا
 الشيلي. -جنوب افريقيا -نيوزلندا

لأساس  وفقاا  IPSASدول على طريق تطبيق 
 الستحقاق وأن لديها بعض التشريعات لتمريرها

 -البرازيل -اوغندا -المغرب -اكرانيا -كرواتيا  -الدنمارك
 -البحرين -الورغواي -المكسيك -كوستاريكا
 فيتنام -المارات المتحدة -ماليزيا -إندونيسيا

 -ريانيجي -الموزمبيق -مدغشقر -مصر -الكونغو دول تبنت معيار الأساس النقدي
 هنغاريا -السنغال

دول على طريق تطبيق الأساس النقدي ثم النتقال 
 إلى تطبيق معايير أساس الستحقاق

 اليابان -التشيك -إيطاليا-المانيا

 (Christiaens Johan) المصدر: من اعداد الطالب بناءً على دراسة
 

نحو تطبيق معايير المحاسبة الدولية  بأن العديد من الدول توجهتنلاحظ  ؛من خلال الجدول أعلاه         
للقطاع العام سواء على المستوى المركزي أو على المستوى اللامركزي، حيث بلغت عدد الدول التي شملتها الدراسة 

دولة، كما نلاحظ بأن العديد من الدول انتقلت من مستوى إلى مستوى بالمقارنة بين الدراستين على غرار  53
ضافة إلى توجه أعظم الدول اقتصاديا نحو تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على غرار الدول الإفريقية، بالإ

 الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، فرنسا، بريطانيا.

هذا التوجه الدولي الكبير نحو معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام؛ جاء نتيجة لإدراك هذه الدول لفوائده        
ة خاصة فيما يتعلق بتحقيق شفافية ومصداقية وملائمة المعلومات التي يوفرها هذا التوجه، بالإضافة إلى الكبير 

 مواكبة متطلبات العولمة وإيجاد أساليب موحدة للتعامل مع القضايا العالمية المشتركة.
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 خلاصة الفصل:

يتولى  نظام المعلومات الذيفهي  ليات المالية الحكومية؛اسية للعمعتبر المحاسبة في القطاع العام اللبنة الأست          
وفقاً لمجموعة من الأسس والقواعد والمبادئ المحاسبية غير الهادفة للربح متابعة نشاط جميع مؤسسات القطاع العام 

وائم مالية تعكس الموارد النقدية وغير النقدية التي تتوافق مع طبيعة هذه المؤسسات وتلخيصها في شكل ق
لحكومات وقيود والتزامات استخدامها، لتشكل في النهاية أساساً ي ستند عليه في رسم السياسات الحكومية ل

 واتخاذ مختلف القرارات خاصة المالية منها.

 ؛لمصلحة العامةل وخدمةً  اسات والقرارات المالية الحكومية؛لسيالوثيق باالمحاسبة في القطاع العام  إن ارتباط       
إلى  أدى بالاتحاد الدولي للمحاسبين ؛ وسعياً لتوحيدها؛لرفع كفاءة مهنة المحاسبة عبر جميع أنحاء العالموتعزيزاً 
مجموعة من القواعد والأسس والإرشادات المحاسبية في شكل معايير محاسبية تشمل كافة القضايا المحاسبية  إصدار

ن الأساس النقدي لكل م بإصدار تقارير مالية وفقاً  يضاً أ وتعنىت المالية لمؤسسات القطاع العام، وتحكم العمليا
 ؛ وتتوافق مع تصنيفات نظام المعلومات المحاسبي في القطاع العاموأساس الاستحقاق

كبيراً على المستوى الدولي، ؛هذه المعايير المحاسبية       فقد توجهت العديد  نتيجة لفوائدها العديدة؛ لقيت قبولا ً
لتبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام أو تكييفها بما يتلاءم مع خصائص  ؛ل وأعظمهامن الدول عبر العالم ب

فيما  ؛بيئتها، سواءً فيما تعلق بمعايير أساس الاستحقاق أو بمعيار الأساس النقدي، وفق آليات انتقال مباشرة
 المعايير مع متطلبات بيئة هذه الدول.فيما يتعلق بتكييف هذه  ؛أو غير مباشرة ،يتعلق بالتبني المباشر للمعايير



 

 

 : ثانيالفصل ال
النظري للأداء المالي الإطار 

  الحكومي
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 تمهيد: 

سعى عديد الحكومات إلى توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات حول تفاصيل تطور نفقاتها وإيراداتها ت          
كما يسعى مجلس معايير المحاسبة الدولية العامة ومختلف عملياتها المالية، وبقدر أكبر من الشفافية والمصداقية،  

  خدمةً للأغراض العامة. الاحتياجات للقطاع العام إلى توفير أكبر قدر ممكن من هذه

وجوانبه  ،المفاهيم الأساسية للأداء المالي الحكوميتوضيح  بناءً على ما سبق؛ سيتم خلال هذا الفصل      
 بالإضافة إلى مداخل تحسينه وفق المحتوى المعلوماتي لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ،وطرق قياسه وتقييمه

 احث التالية:  من خلال المب
  :المفاهيم الأساسية للأداء المالي الحكومي؛المبحث الأول 
  :؛قياس وتقييم الأداء المالي الحكوميالمبحث الثاني 
  :مداخل تحسين الأداء المالي وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالمبحث الثالث. 
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  ء المالي الحكوميلأول: المفاهيم الأساسية للأداالمبحث ا

قياس وتقييم الأداء  يعُتبرالي، و ينقسم الأداء الحكومي إلى قسمين رئيسيين، الأداء المالي والأداء غير الم       
من  وفرهومات، لما يسياسات على مستوى الحكمحور الاهتمام لدى العديد من الباحثين وواضعي الالحكومي 
 ل تحقيق الأهدافمن أج ورسم السياسات المستقبلية ،بشقيه اءتفيد وتساعد في تحسين الأدقد معلومات 

 التنموية للحكومات.

 اء الحكوميمفهوم الأد: المطلب الأول

ية في الكثير من الجوانب، لأداء في المؤسسات الربحيختلف الأداء في المؤسسات غير الهادفة للربح عن ا      
 للميزات وخصائص كل منهما.والمميزات تبعاً حيث يمتاز بالعديد من الخصائص 

 الفرع الأول: تعريف الأداء الحكومي

 :التالية لأداء الحكوميات اتعريفتقديم يُمكن       

  إن أصل كلمة أداء ينحدر إلى اللغة اللاتينية من كلمة(PERFORMARE)  التي تعني إعطاء كلية
تعني  التي (PERFORMANC)ليزية منها مصطلح الشكل لشيء ما. وبعدها اشتقت اللغة الإنج

 .1ية التي يبلغ بها التنظيم أهدافهإنجاز العمل أو الكيف
  الأمثل للموارد المالية، البشرية والمادية المتاحة الأداء الحكومي هو انعكاس لقدرة المؤسسة على الاستغلال

تلف تأثيرات لها لتحقيق الأهداف المرسومة في استراتيجياتها المرسومة مسبقاً من خلال التفاعل بين مخ
   .2عوامل بيئتها الداخلية والخارجية

  بأنه متابعة تنفيذ الأهداف المحددة مسبقاً وبيان الانحرافات يعُرف تقييم الأداء الوحدات الحكومية
الحاصلة وأسبابها واقتراح الحلول المناسبة والسريعة لها، وهو أيضا فحص تحليلي انتقالي شامل لخطط 

                                                   
ووائل محمد صبحي إدريس، الإدارة الاستراتيجية "منظور منهجي متكامل"، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان،  طاهر محسن منصور الغالبي - 1

 .477-476ص  ، ص2007الأردن، 
أدوات مراقبة التسيير الحديثة في إطار الحوكمة لقياس وتقييم الأداء المستدام في القطاع العمومي المحلي، أطروحة مقدمة لنيل عريوة محاد، تطبيق  -2

 .27، ص 2014/2015شهادة الدكتوراه، قسم علوم التسيير، جامعة المسيلة، الجزائر، 
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استخدام الموارد البشرية والمالية والمادية بهدف التحقق من كفاءة واقتصادية وأهداف وطرق التشغيل ب
  1الموارد واستخدامها أفضل استخدام وبأعلى كفاءة بما يسمح من تحقيق الأهداف والخطط المرسومة.

  تقييم الأداء الحكومي هي عملية تهدف إلى قياس ما تم إنجازه من قبل مؤسسة ما خلال فترة ومنية
ة، مقارنة بما تم التخطيط له كماً ونوعاً وباستخدام مجموعة من المعايير والمؤشرات مع تحديد أوجه محدد

 2القصور والانحراف ان وجدت وسبل علاجها في الحاضر والمستقبل.
 وانب رئيسية كالتالي:يتضح من خلال التعاريف السابقة أن تحسين الأداء الحكومي يركز على ثلاث ج   

 تكلفة؛ ب الاقتصادي من خلال توفير موارد مالية وبشرية ومادية بأقلتحسين الجان -
 تحسين الكفاءة والتي تعني الاستغلال الأمثل للموارد المختلفة المتاحة؛ -
سيدها على أرض وضع أهداف محددة للبرامج والأنشطة الحكومية وتجتحسين الفعالية من خلال  -

 الواقع.

 ات القطاع العامئص الأداء في مؤسسخصا الفرع الثاني:

 :3كما يلي  كن توضيح خصائص الأداء في مؤسسات القطاع العاميمُ         

المؤسااسااة والخبراء لإدارة  لمختصااينالاعتماد على جماعية الأداء والمشاااركة في اذاا القرار من قبل ا -
 العمل المؤسسي عدم تفرد بالإدارة والقرار؛ ويضمن

ة في إطار واضااااااح املين في المؤسااااااسااااااة نحو تطوير المؤسااااااسااااااالاسااااااتثمار في جهود كافة الأفراد الع -
 ومشاركتهم جميعاً في تحقيق الأهداف؛

ب الساااااااابقة التي تثري المحافظة على ثبات العمل واساااااااتمراره من خلال الخبرات التراكمية والتجار  -
اب أو تغيير المؤساااااااااساااااااااة وتوريث هذه الخبرات من جيل إلى جيل بحيث لا تتأثر المؤساااااااااساااااااااة بغي

 ت؛القيادا
 تي تقدمها؛التي تُحقق تفوقاً للمؤسسة على مستوى الخدمات ال اختيار أفضل الأساليب -
التركيز على العنصااار البشاااري وتنميته وتأهيله باساااتمرار واساااتقطاب أفضااال الكفاءات من خلال  -

                                                   
، ص 1999مجدلاوي للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان، الأردن،  عقيل جاسم عبد الله، تقييم المشروعات: إطار نظري وتطبيقي، دار -1

189. 
 .17، بنك السودان المركزي، ص 2018، 87محمد مصطفى حمدان كرنكة، تقييم الأداء المؤسسي، مجلة المصرفي، العدد  -2
 .27، ص 2002لبنان،  محمد العدلوني، العمل المؤسسي، دار ابن حزم للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، بيروت، -3
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 سياسة متطورة تعتمدها المؤسسة في التوظيف؛
ع تتطلب العمل رها مؤساااااااااساااااااااة للجميتعزيز ولاء وانتماء العاملين للمؤساااااااااساااااااااة وأنظمتها باعتبا  -

 الدؤوب وللمحافظة عليها والعمل من أجل تقدمها؛
 ظائف العليا؛المجال للمتميزين لممارسة تقدمهم في الو  وإتاحةضمان خلق قيادات بديلة  -

 المطلب الثاني: مفهوم الأداء المالي الحكومي

 مختلف تعريفات الأداء إلىل هذا المطلب بصفة عامة سنتطرق خلا بعد تحديد مفهوم الأداء الحكومي         
 .المالي الحكومي وتقييمه

 الفرع الأول: تعريف الأداء المالي الحكومي
 تعاريف التالية:للأداء المالي الحكومي بعد عرض مجموعة ال إجرائيتحديد تعريف  كنيمُ           

 1يعُرف الأداء المالي الحكومي من خلال النقاط التالية: 
 ول إدارة الموارد الوظيفة المالية والك من خلال تقديم حكم اات قيمة مالية ح هو جزء من

 داخل مؤسسات القطاع العام؛
 مكن من بلوغ أهدافها هو الطريقة التي تتم بها انجاز الأعمال المحددة داخل المؤسسة حتى تت

 المرسومة؛
 المقاييس والمؤشرات  ة منهو قياس النتائج والأهداف الرئيسية المتوقع تحقيقها بواسطة مجموع

 المالية التي تحمل في طياتها صفة الرقمية؛
  لإيرادات وذفيض اهو نظام شامل وديناميكي يعبر عن مدى بلوغ الأهداف المالية من تعظيم

 النفقات والك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية؛
 و أداء المؤسسة في اطار أداء الفردي الأداء المالي الحكومي يشمل عدة أبعاد سواء المتعلقة بالأ

 السياسات العامة؛
 

                                                   
ه، غادة بابكر أحمد، أثر تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة على الأداء المالي في الوحدات الحكومية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا -1

 .99، ص2014/2015كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين، الخرطوم، السودان، 
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 هو انعكاس للنجاح أو الفشل الذي يحدث في الأداء التشغيلي، فالفحوصات  الحكومي لأداء الماليا
المالية المنتظمة التي تقوم بها المؤسسات ت سمح باكتشاف نقاط القوة والضعف وإعطاء صورة صادقة 

ومعرفة  مساءلة عامة،كما تساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية من   عن أدائها ووضعها المالي،
 .1مستوى تحقيق الأهداف التنظيمية، وتحسين أداء الفترات اللاحقة

 وموظفيها  لمؤسسات القطاع لعامديد الدوري للفعالية التشغيلية هو التحالحكومي  المالي تقييم الأداء
النتائج الحالية تقييم الأداء هو تصميم وجمع وتقييم ، فدة مسبقًااستنادًا إلى الأهداف والمعايير المحد

فذوا مبادئ نقد  المؤسسةيهدف إلى تحديد ما إاا كانت الإدارة أو موظفي الذي  فحصالعن طريق 
ناسبة لتحقيق الاستخدام الاقتصادي والكفء المقواعد أو ال المحاسبة أو السياسات أو العمليات

 .2إبلاغ النتائج للأطراف اات الصلةثم صياغة اقتراحات التحسين و ومن والفعال للموارد، 
  تقييم الأداء المالي هو وسيلة للتحقق من أن العمليات التي تم أنجازها في نهاية مدة معينة مطابقة

للأعمال التي خُطط لإنجازها وفق الخطط والبرامج المحددة والتعليمات الصادرة والمبادئ المعتمدة 
الجهات اات العلاقة الصورة الواضحة عن الانحرافات مع تشخيص أسبابها لغرض لغرض إعطاء 

 .3تقديم المقترحات العلمية والعملية لمعالجتها
   ُ4تقييم الأداء المالي من خلال هدفه، حيث يهدف إلى عرفي: 

ف التي تُُارسها مُختل التقرير عن الأداء المالي باعتباره الداعم الأساسي للأعمال المتنوعة -
 المؤسسات؛

داء المختلفة والتي تُساعد إتاحة الموارد المالية وتزويد المؤسسة بفرص استثمارية في ميادين الأ -
 على تلبية احتياجات أصحاب المصالح وتحقيق أهدافهم؛

يث يؤدي الك إلى بحتحقيق كفاءة اقتصادية الموارد واستخدامها أفضل استخدام وأعلى كفاءة  -
 المرسومة؛تحقيق الأهداف والخطط 

                                                   
1- Shinta Rahma Diana & Nandan Limakrisna, Strategic Decision Policy Of Public Service Agency As 

Government Institution: Analysis Of Government Financial Performance, International Journal Of Economics 

And Financial Issues, Vol. 8, N° 6, 2018, P 116.  

2- Mangantar, Maryam, An Analysis Of The Government Financial Performance Influence On Community 

Welfare In North Sulawesi Province Indonesia, International Journal Of Economics And Financial Issues, 

Vol. 8, N° 6, 2018, P 138.  
 كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، العراق  ،2002، 7دين، العدد ، مجلة تنمية الراف"تقييم الأداء الصناعي"كنعان عبد الغفور حسن،   - 3

 .65ص
 .301، ص 2010محمد محمود الخطيب، الأداء المالي وأثره على عوائد أسهم الشركات، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  -4
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دارك الثغرات والمشاكل اة لتاعتبار الأداء المالي أداة تحفيزية لاذاا القرارات وبالتالي فهو أد -
 والمعطيات.

التي تقوم بها  مليات الماليةتنظيم العيرى الباحث بأن الأداء المالي الحكومي هو قدرة الحكومات على          
موارد  عن حقيقةموضوعية بتكوين رؤية شاملة و  يسمحبما  ،سياديةطار ممارسة وظائفها الفي إ اجميع مؤسساته

 ية.فعالوال اءةكفغلالها بقدر كبير من الاستو  عمل على تنميتهاالحكومات واستخداماتها، لل

 جوانب الأداء المالي الحكومي: المطلب الثالث

لحكومات وأوجه استخدامها اوارد ، جاء هذا المطلب لتوضيح مالأداء المالي الحكومي بعد تحديد مفهوم        
 وكيفية تحسينهما كما يلي:

 الفرع الأول: الإيرادات العامة

تعرف الإيرادات العامة بأنها الموارد الاقتصادية التي تحصل عليها الحكومة في شكل تدفقات نقدية من        
ت العامة بتطور الفكر الاقتصادي الحاجات العامة، وقد تطورت الإيرادا إشباعأجل تغطية النفقات العامة بهدف 

والمالي حيث اقتصرت الإيرادات العامة عند التقليديين على كيفية تزويد الخزينة العامة بالأموال للازمة لها من 
أجل تغطية الإنفاق العام اللازم لقيام الحكومة بوظائفها الأساسية، أما في المدرسة الحديثة فبجانب كون الإيرادات 

على الأموال العامة، فقد أصبحت أيضاً أداة مهمة من أداة السياسة المالية تستطيع للحصول العامة أداة 
 . 1الحكومات بواسطتها التأثير على النشاط الاقتصادي والاجتماعي

 أما عن تقسيمات الإيرادات العامة، فتنقسم إلى:       

 :ولة باعتبارها شخص عليها الد هي تلك الإيرادات الاقتصادية التي تحصل الإيرادات الاقتصادية
ات الناجمة عن تأجير م خدمات عامة، ومن هذه الإيرادات، الإيرادداعتباري قانوني يملك ثروة، ويق

 :ومن أهمها العقارات العائدة لها، فوائد القروض وأرباح المشروعات،
  أيا كانت يطلق لفظ الدومين على ممتلكات الدولة : أملاك الدولة )الدومين العام(إيرادات

طبيعتها عقارية أو منقولة، وأيا كان نوع ملكية الدولة لها عامة أم خاصة وتنقسم إلى دومين 

                                                   
 .48، ص 2015وزيع، الطبعة الثالثة، عمان، الأردن، محمود حسين الوادي، مبادئ المالية العامة، دار المسيرة للنشر والت -1
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ومين زراعي، دخاص )( ودومين .... الخطرق، مطارات، موانئ، الحدائق العامة)عام 
 ؛(تجاري... الخصناعي، 

 :والغابات، ويأتي  جميشمل ممتلكات الدولة من الأراضي الزراعية والمنا الدومين الزراعي
 ؛ثمن الإيجار أوهذا النوع من ثمن بيع المنتجات  إيراد

  :لدولة والتي تحصل من يقصد بالدومين المالي الأسهم والسندات المملوكة لالدومين المالي
حدث أنواع الدومين أمالي يتمثل في الأرباح والفوائد ويعتبر هذا النوع من  إيرادخلالها 

لدولة في اته في العصر الحديث وتطور مضمونه ليشمل أسهم الخاص وقد ازدادت أهمي
ريق شراء سندات اات المشاريع الاقتصادية المختلفة، وقيام الدولة باستثمار أموالها عن ط

 فائدة مرتفعة.
  :التي تحصل عليها الدولة جبراً من الأفراد لمالها من حق السيادة،  تتمثل في الإيراداتالإيرادات السيادية

ل في الضرائب والرسوم والغرامات المالية التي تفرضها المحاكم، وتذهب إلى خزينة الدولة، وفي وتتمث
 ؛1التعويضات المدفوعة للدولة تعويضاً عن أضرار لحقت بها سواء من الداخل او من دولة أخرى

  :تحصلها  تعتبر الضرائب بمختلف أشكالها صدرا تقليديا لإيرادات الدولة والتيإيرادات من الضرائب
من مختلف الأفراد والهيئات بنسب متفاوتة ومتغيرة وفقاً للأسس القانونية والاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية وغيرها، وتشمل العديد من الأنواع مثل: ضرائب الدخل، ضرائب الملكية، ضرائب 

فيتطلب توفير  اما بخصوص تحسين الإيرادات،الأراضي، ضرائب الاستهلاك...الخ.  العقارات، ضرائب
المال العمل على تطوير موارد الدول والاعتماد عليها بدلًا من اعتمادها على الإعانات والقروض 

 .2ومصادر التمويل الخارجية الأخرى، دعماً لاستقلالها المالي والسياسي

 ا:لتوضيح أنواع الإيرادات العامة أكثر، سنعرض فيما يلي شكلاً لمختلف أنواعه

                                                   
 .102-100ص  ، ص2015، عمان، الأردن، محمد سلمان سلامة، الإدارة المالية العامة، دار معتز للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى -1
 .27-26، ص ص 2008ردن، مصطفى الفار، الإدارة المالية العامة، دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأ -2
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 أنواع الإيرادات العامة (04الشكل رقم )

            .47محمود حسين الوادي، مرجع سابق، ص  المصدر:

 الفرع الثاني: النفقات العامة

 يمكن تحديد مفهوم النفقات العامة من خلال ما يلي:        

     تعريف وقواعد النفقات العامة -أولاً 

التي تقوم بصرفها الحكومات، وهي أيضا مبلغ نقدي تقوم  تعرف النفقات العامة بأنها تلك المبالغ المالية      
وقد تطور النظريات الدارسة للنفقات العامة مع مرور بإنفاقه مؤسسات القطاع العام بغرض تحقيق منفعة عامة، 

الزمن فمن المنظور الاقتصادي تم تحليل النفقات العامة خلال القرن التاسع عشر، في ظل هيمنة فكرة الدولة 
ولا تقوم بأية مهام فقط فالدولة كانت لها مهام إدارية وعسكرية  لتحطيم الثروات،سة، واعتبارها كظاهرة الحار 

تستعمل فقط من طرف الحكومات لتمويل النشاطات غير إنتاجية، لذلك اعتبرت النفقات العامة كأداة 
ة، من زاوية أن النفقات العامة تهدف الإنتاجية، اما الفكر المالي الحديث اصبح ينظر للنفقات العامة نظرة مختلف

إيرادات 
 اقتصادية دائمة

إيرادات 
 سيادية دائمة

إيرادات أخرى 
 طارئة للضرورة

الدومين العام 
)طرق، 

جسور، قنوات 
مياه، ال

الدفاع، 
 القضاء....

الدومين 
الخاص 
 وينقسم:

 عقاري 
صناعي 
تجاري 

 

الضرائب؛ 
الرسوم؛ 
الرخص؛ 
الإتاوات؛ 
.الغرامات 

 العامة القروض
 الداخلية والخارجية؛

 أرباح عمليات
 الإصدار النقدي
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هي مجموعة المصاريف التي تقوم الدولة بإنفاقها خلال ، 1إلى تحقيق آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية ومالية
 .2حاجة عامة معينة للمجتمع الذي تنظمه هذه الدولة إشباعفترة زمنية معينة لهدف 

 :3، يُمكن إيجازها فيما يليعامةأما عن القواعد التي تحكم النفقات ال         

  :قيق أقصى منفعة ينبغي أن يهدف أساساً إلى تح العام الإنفاقإن قاعدة المنفعة
رجى منها نفعاً، كما ياجتماعية ممكنة، لذا لا يجوز للدولة أن تنفق في الأمور التي لا 

الدخل العائد لحدية و االدولة على الإنتاجية  إنفاقلا تقتصر فكرة المنفعة المتأتية من 
ل في ن العمعال المنفقة على العاطلين منها بل تشمل كل ما يمكن أن تدره الأمو 

يادة وتحسين ز من منافع، كذلك الحال بالنسبة للأموال المنفقة على  إعاناتصورة 
 نوعية الإنتاج.

 لعامة لأن مبرر : تتضمن هذه القاعدة تجنب التبذير في النفقات اقاعدة الاقتصاد
يق إنفاق تبذيري  هو بما تحققه من منفعة اجتماعية، ولا تقوم المنفعة عن طر النفقة 

 كزيادة عدد الموظفين بشكل يفوق الحاجة لهم.
 عامة بأموال  : وتعني هذه القاعدة أن النفقة تصرف من قبل هيئةقاعدة الترخيص

ك لمختصة، الاعامة ولهذا ينبغي أن تحصل هذه الهيئة العامة على إان من السلطة 
 لا بقانون.إلأن الانفاق على اشباع الحاجة العامة التي تحقق المنفعة لا يتم 

 العامة ترشيد النفقات -ثانياً 

ية ف التاريخيختلف تقسيم النفقات العامة بين دولة وأخرى تبعا لحاجات كل دولة ومراعات للظرو           
ت حقيقية تنقص من ثروة الدولة كالرواتب، وتشمل نفقا ودرجة تطورها، نفقات من حيث الآثار الاقتصادية

حيث الهيئة التي تقوم نفقات من من روة كنفقات انشاء السكك الحديدية، ونفقات صورية تغير من شكل الث

                                                   
 .55-51، ص ص 2010محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -1
 .231، ص 2009عبد الغفور إبراهيم أحمد، مبادئ الاقتصاد والمالية العامة، دار زهراء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  -2 
 .74 -73مرجع سابق، ص ص سلمان سلامة،  محمد - 3



 لقطاع العام ل بة الدوليةاً لمعايير المحاس... الأداء المالي الحكومي ومداخل تحسينه وفق: ..............نيالفصل الثا

52 
 

نفقات الأمن العام مثل نفقات الدفاع والعلاقات مثل  من حيث الأغراضونفقات ، الإداراتنفقات  مثل بها
 .1تحسين مستوى الوعي المعيشي على كافة الأوجه الخارجية، بالإضافة إلى نفقات

 يمكن توضيح آليات ترشيد النفقات في النقاط الموجزة التالية:      

 :ليس من المصلحة العامة أن تتجه النفقات العامة نحو  التحديد الدقيق للحدود القصوى للإنفاق
بما يضمن توفير  للنفقات العامة تقتضي المصلحة بأن يتم تحديد حجم أمثل وإنماالتزايد بلا حدود، 

أكبر قدر من الرفاهية لأكبر عدد من المواطنين، والك في حدود أقصى ما يمكن تدبيره من الموارد 
 2.العادية للدولة

 وعن المتوقعة، المالية واردالم عن اللازمة المعلومات مجموعة من توفير يجب :المالية المعلومات توفير 
 من التأكدمن  يسمح ابم للاستعمال وقابلة معالجة، المعلومات تكون هذه وأن المختلفة، أوجه الإنفاق

 لبناء التنبؤية يبالأسال مختلف استخدام يسمح مستقبلًا، كما والنفقات حركة الإيرادات اتجاهات
أو  التحصيلب المعنية تالجها بقدرة الإدراك التام جانب إلى واقعية، أسس أكثر على اللازمة الدراسة

 التنبؤات دراسة لىع القدرة من مهمة أعقد والإيرادات النفقات من كل  تحقيق مهمة أن حيث ف،الصر 
 .تنفيذها يصعب وتصميم مشروعات بإعداد والقيام المختلفة،

 النفقات كما يلي: بالإضافة للعناصر السابقة يمكن أن نلخص مجموعة من الشروط التي تحقق ترشيد 
 استراتيجيات وسياسات  مة للدولة على أساس النتائج التي توضحالالتزام وتنفيذ الموازنة العا

 ؛عتمدة على المدى المتوسط والطويلالحكومة الم
 دارية والقوى العاملة دعم تطبيق المعايير الموحدة للمسائل المتعلقة بشكل وحجم الهياكل الإ

ييرات التي تتم فيها لتغاوتركيبة الرواتب والعلاوات والامتيازات في الحكومة، والك لما تشكله 
 ؛من انعكاسات مستمرة وكبيرة على الموازنة العامة للدولة

 تجنب الإسراف والتبذير في النفقات العامة. 

 

                                                   
 .232سابق، ص  جعحمد، مر أالغفور إبراهيم  عبد -1
م قتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلو فرج شعبان، الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام، أطروحة دكتوراه في العلوم الا -1

 .93، ص 2012، 03التسيير، جامعة الجزائر 
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 قياس وتقييم الأداء المالي الحكومي المبحث الثاني:

وارد المتاحة الك نسبة لندرة المو تكتسي عملية قياس وتقييم الأداء في مؤسسات القطاع العام أهمية كبيرة        
صعوبة قياسه وتقييمه خاصة للهذه المؤسسات قياساً بحجم احتياجاتها، وتعدد أشكال تقييم وقياس الأداء نظراً 

 في مؤسسات القطاع العام.

 الأداء المالي الحكومي وتقييم قياس أدبيات: المطلب الأول

ع العام وفقا لمجموعة من ؤسسات القطا لمبررات تقييم الأداء المالي لم خلال هذا المطلب سيتم التطرق     
 .المؤشرات الدولية التي برزت في هذا المجال

 القطاع العام لمؤسساتمبررات ودوافع تقييم الأداء المالي الفرع الأول: 

 :1المالي لمؤسسات القطاع العام فيما يلي تتمثل مبررات ودوافع تقييم أداء     
 المحدودة؛ ميةتبني اعتبارات الكفاءة للموارد الحكو  -
الي كتوجه نحو صياغة ذفيف الأعباء المالية والإدارية عن كاهل الدولة مع خفض برامج الدعم الم -

 ؛للقطاع العام الدور الجديد
 بالقطاع العام؛فية والمساءلة التوجه الدولي ممثلاً في مؤسسات التمويل الدولية نحو دعم اعتبارات الشفا -
راض معالجة الخلل في هياكله ة هيكلة القطاع العام تنظيمياً ومالياً لأغالتوجه الدولي نحو ضرورة إعاد -

 المالية والإدارية والوظيفية والفنية؛
 ية؛في إدارة المشروعات الحكوم الحاجة إلى توظيف المدخل الإبداعي والابتكاري -
 مية؛عات الحكو التوجه الدولي نحو التعاقد مع القطاع الخاص لإدارة وتُويل وتشغيل المشرو  -
الحكومية بين القطاع العام  عاتالمخاطر المالية ومخاطر إنشاء وتنفيذ وتشغيل وإدارة المشرو نقل وتوزيع  -

 والقطاع الخاص؛
 إلىالموارد الطبيعية  العمل بمنظومة كلا من رأس البشري والفكري نتيجة التحول الدولي من اقتصاد -

 .اقتصاد الموارد البشرية

                                                   
الفتاح العشماوي، قياس وتقييم الأداء المؤسسي في الوحدات الحكومية، ملتقى دولي حول تقييم الأداء المؤسسي في الوحدات محمد عبد  -1

 .172، ص 2008الحكومية، فالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، مصر، 
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 العامة أكثر من مكوناتها المادية؛ في القيمة الاقتصادية للخدمات تنامي المكونات المعرفية  -
الحاجة إلى قياس قدرة القطاع الحكومي التنافسية بدلالة الإبداع والابتكار والتجديد والتطوير  -

 والتحسين والتحديث؛
 الضغوط الدولية لرفع كفاءة العمل بالقطاع العام بدلالة الحوكمة والخصخصة؛ -
نحو العمل بمنظومة الإدارة بالأهداف والمحاسبة بالنتائج والتشغيل بالإدارة الاقتصادية التوجه الدولي  -

 الرشيدة؛
الحاجة إلى قياس صافي أرصدة التشغيل بالوحدات الحكومية فضلًا عن قياس صافي قيمة القطاع  -

 العام كاستجابة لتحديث مالية الحكومة من المنظور الدولي؛
 بات الحكومية طبقاً لأساس الاستحقاق الكامل؛صول والمتطلنتائج المعاملات والأ قياس -
 العمل بموازنة البرامج والمحاسبة عن الأداء كنمواج بديل لموازنة الإنفاق والمحاسبة عن التنفيذ؛ -
 على مجرد قياس هذه الديون؛التحول نحو إدارة الديون الحكومية المحلية والخارجية وعدم الاقتصار  -
عتراف والقياس والإفصاح المحاسبي لزيادة منفعة المعلومات المحاسبية في مجال رفع كفاءة وظائف الا -

 ترشيد القرارات الاستراتيجية؛
 الحاجة إلى ربط نتائج المعاملات الحكومية التبادلية بالمتغيرات الاقتصادية الكلية؛  -
والبرامج والأنشطة تركيز عملية قياس وتقييم الأداء الاستراتيجي الحكومي على السياسات والأهداف  -

 والمشروعات والأعمال وذصيص الموارد؛
 التوجه الدولي نحو ضرورة ربط القرارات الخاصة بالسياسات العامة بالقرارات الخاصة بالموازنة الحكومية؛ -
التحول من مجرد إدارة شؤون الإنفاق الحكومي التي تقتصر على مجرد رصد التنفيذ إلى إدارة شؤون  -

 م برصد النتائج ومدى تحقيق الأهداف؛الأداء التي تهت

 يم الأداء في مؤسسات الحكوميةقياس وتقي تحدياتالفرع الثاني: 

 كما يلي:  قياس الأداء في مؤسسات القطاع العام يمكن عرض تحديات ومراحل         
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 قياس وتقييم الأداء في مؤسسات القطاع العام تحديات -أولاً 
الأداء في مؤسسات القطاع العام تتطلب جهود كبيرة وصبر ومطاولة من قبل إدارة  ن عملية تقييم وقياسإ       

 1هذه المؤسسات، نظراً للصعوبات والتحديات التي تعترضها والتي يمكن تلخيصها كما يلي:

عدم القياس يعني في أحد التردد من قبل المديرين في القيام باستخدام أساليب قياس محددة وواضحة، ف -
 ؛م الوعي بطبيعة الأفعال والأنشطة وحقيقة ما تؤدي اليه من نتائججوانبه عد

للربح بأن النتائج سوف  السائد بين الأفراد العاملين بمؤسسات القطاع العام غير الهادفةالاعتقاد  -
ا الاعتقاد يتطلب تُستخدم للمحاسبة والعقاب أكثر من استخدامها للتحفيز والثواب، فتغيير هذ

 يرين من أجل إعادة تجسير الثقة بين العاملين والإدارة؛للمدجهود إضافية 
يجاد أهداف مقاسة إعدم وضوح رسالة المؤسسات، ويرتبط عدم الوضوح هذا بطبيعة عملها وإمكانية  -

 وواضحة المعالم؛
طبيعة التشريعات وحرية بعدم رغبة الجمهور في معرفة النتائج السلبية خاصة وأن هذه الرغبة مرتبطة  -

 لى المعلومات والبيانات من قبل الجميع؛الحصول ع
أكثر  تبناة، فهذه المؤسساتوبرامجها الم المرتبط بطبيعة إدارة مؤسساتهالقطاع العام الاستثمار بصعوبة  -

رات وقياسات محددة تركيزا على تحسين وترشيد استخدام الموارد من تركيزها على تطوير ووضع مؤش
 للأداء؛

لتباين والاختلاف بينهما، االقطاع العام والقطاع الخاص الناتج من طبيعة الثقة السائد بين وجود عدم  -
ليب وآليات العمل الكثير من الأسافي حين تشير التجارب الدولية الناجحة إلى إمكانية تكييف 

 المؤسسات الخاصة للاستفادة منها بمؤسسات القطاع العام؛
ح لا تعود إلى تطوير لعام غير الهادفة للربعدم وجود قاعدة أو أساس للتغيير، فمؤسسات القطاع ا -

 المؤشرات والقياسات إلا عندما تواجه حالات أزمة تهدد استمراريتها؛
، هذا ما يؤدي إلى لخاصاقلة استخدام التكنولوجيا والبرمجيات الجاهزة في القطاع العام عن القطاع  -

 وجود أساليب تقليدية لتقديم تقارير الأداء؛

                                                   
 .116-115غادة بابكر أحمد، مرجع سابق، ص ص  -1
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در الفنية والإدارية في مهارات الكوارورية لإدارة وتقييم الأداء الناتج عن نقص المتطلبات الضنقص  -
بط المؤشرات وإيجاد مجال قياس والتقويم وخاصة ما يرتبط منها في جوانب التحليل والاستنتاج ور 

 كأنظمة فرعية؛  آليات لعمل المؤسسة
اس وضعت في فترات  مؤشرات قيإشكالية تطوير قياسات إبداعية متجددة، فعادة ما يتم الركون إلى -

 زمنية سابقة دون أن تحدد وفق اعتبارات توسع وتأثير عمل المؤسسة.

 ياس وتقييم الأداءمراحل ق -انياً ث

 1:كالآتي  قييم الأداء في مؤسسات القطاع العاميمكن تلخصي مراحل قياس وت         

 ل القائمين على عملية سبق من قبوتشمل هذه المرحلة الإعداد الم: التحضير لعملية قياس الأداء
 القياس للأدوات والوسائل الخاصة بعملية التقييم؛

  :لى أهداف المؤسسة التي في هذه المرحلة يتم تحديد فعالية الأهداف، بالتركيز عتحديد الأهداف
 ؛داف حسب الأولوية الواضحة للقياستم وضعها حسب أهميتها، وترتيب تلك الأه

 ن من خلالها مراقبة أداء تم في هذه المرحلة تحديد معايير الأداء التي يمكي :معايير للأداء وضعععععععععععع
امج لآخر نتيجة وذتلف هذه المعايير من برن. المؤسااااااااااااسااااااااااااة بطريقة كفأه لجميع مسااااااااااااتويات الأداء

 ؛اختلاف أوجه النشاط وأهداف الوحدات عن بعضها البعض
 ي، ومعرفة مدى قربه الأداء الفعل حيث يتم في هذه المرحلة قياس مسااااااااااااتوى :قياس الأداء الفعلي

 ؛أو بعده عن الأهداف أو المعايير التي تم تحديدها سابقا
 رافات في الأداء، من وفي هذه المرحلة يتم تحديد الانح :حيح الانحرافاتتحليل البيانات وتصععععععععععع

. اايير المحددة سااااااااااااابقخلال عملية قياس مسااااااااااااتوى الأداء الفعلي ومقارنته بالأداء المخطط أو بالمع
لفعلي عما هو مخطط اوبعد الك يتم تقويم الأداء بتصحيح هذه الانحرافات التي ظهرت في الأداء 

 ؛له، من خلال تقديم البدائل المختلفة لتصحيحها واختيار البديل الأمثل
 تعااد عمليااة إعااداد تقااارير الأداء المرحلااة الأخيرة من مراحاال الرقااابااة وقياااس  :إعععداد تقععارير الأداء

                                                   
وازنة العامة وأهميتها في ترشيد النفقات، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، قسم العلوم الاقتصادية، بوجطو حكيم، عصرنة نظام الم -1

 .190-189، ص ص 2013/2014، الجزائر، 02جامعة البليدة 
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يث تتضامن هذه التقارير نتائج مقارنة الأداء الفعلي بما هو محدد في الموازنة، مع توضايح الأداء، ح
وتهدف تقارير الأداء بصاااااااااورة أسااااااااااساااااااااية إلى إيصاااااااااال نتائج الأداء . الانحرافات والمساااااااااؤولين عنها

ر الأداء والمعلومات الهامة التي تتعلق بتنفيذ العمليات المختلفة إلى الجهات المعنية، حيث تعدُّ تقاري
من أهم الوسااااااااااااااائل التي تُكن المسااااااااااااااؤولين من الرقابة والتعرف على مدى تحقيق ما هو متوقع من 

 .النشاط

 الحكومي المالي الأداء وتقييم مؤشرات قياس: المطلب الثاني

لنجاح الرئيسية للمؤسسات امقاييس كمية، مالية وغير مالية، تُثل عناصر  تعُتبر مؤشرات قياس الأداء      
ت وفيما يلي أهم نمواجي هذه المؤشراالأداء، ويختلف عديد الباحثين حول لحكومية، وتُستخدم من أجل تحسين ا

 مؤشرات قياس الأداء.
 يير المحاسبة الإدارية الأمريكيةنموذج لجنة معا -أولاً 

المؤشرات العامة  من بينها المؤشرات المالية، ويمكن توضيح يتكون هذا المعيار من ست مجموعات رئيسية        
 1:لهذا النمواج كما يلي

 :ن البيئة المحيطة بها من وتهتم هذه المجموعة من المؤشرات بمسؤولية المؤسسة ع المؤشرات البيئية
مليات المؤسسة، وتتضمن استخدام للموارد المحدودة، وعمليات التدوير، ودرجة الأمان والسلامة في ع

بة المواد التي تم للمجتمع، وساعات أنشطة التصنيع، ونس ساعات خدمة المنظمة أهمهامؤشرات من 
 ؤسسة؛تدويرها إلى اجمالي الموارد، والتلويث والأضرار البيئية التي سببتها الم

 :بالتركيز على  اختلفت فلسفات التسويق بصورة كبيرة جدا فبدءً  مؤشرات السوق والمستهلك
ودة المنتج وإضافة بعض طلب(، ثم التركيز على جإنتاج كميات كبيرة من المنتجات )موازنة العرض وال

كيز على العميل واحتياجاته الميزات للمنتج مقابل سعر أعلى، ثم التركيز على قدرات البيع، وأخيرا التر 
ك العملاء السابقين وإيجاد بعض المؤشرات التي تقيس مدى رضا العميل الحالي والمتوقع ومعدل تر 

ية، وعدد العملاء الجدد المؤشرات في هذا المجال، حصة المؤسسة السوقالتعامل مع المؤسسة، ومن أهم 
 وجودة المنتج؛

                                                   
رات التغيير"، مجلة الإدارة موسى بن محمد الكردي وعلي بن يحي الغامدي، "استراتيجيات قياس الأداء الحكومي بين نمااج الفكر الإداري وضرو  -1

 .723-722، معهد الإدارة العامة، السعودية، ص ص 2009، 04، العدد 09العامة، المجلد 
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 :مات التي تجمعها عن إن أكثر المؤسسات نجاحاً في العالم تستخدم المعلو  المؤشرات التنافسية
 ماراتهم وأساليب تُويلهمالمنافسين ونقاط قوتهم وضعفهم والعمليات الداخلية التي يقومون بها واستث

ات المنافسين، ونوع العملة التي يستخدمونها، ومن هذه المؤشرات: مدى جودة منتجات أو خدم
 نافسين؛مدى سرعة تقديم السلع والخدمات لدى المنافسين، المؤشرات المالية لدى الم

  :الموردين والعملاء، تعُد مؤشرات التشغيل الداخلية نقطة اتصال بينمؤشرات التشغيل الداخلية 
ة وفي الوقت المطلوب على تحويل المدخلات إلى مخرجات بأعلى درجة من الجودة وبأقل تكلف اا تعمل

لمنتج، ومتوسط فترة اوبقيمة مضاعفة عالية، ومن المؤشرات في هذا المجال: الوقت اللازم لتطوير 
 التشغيل، ونسبة المبيعات أو تقديم الخدمة إلى حجم التوظيف لدى المؤسسة؛

  ن مرتكزات الأداء في المؤسسة يعُتبر رضا العاملين مرتكزاً أساسياً مارد البشرية: مؤشرات أداء المو
عدل دوران العاملين، مومن مؤشرات تقييم أداء الموارد البشرية نجد عدد ساعات التدريب لكل فرد، 
 لاء العاملين؛وعدد العاملين الذين تم توظيفهم إلى إجمالي عدد الطلبات المقدمة، ومدى و 

 هم المؤشرات المالية معدل أوقد يشار إليها أحياناً بالمؤشرات الاقتصادية، ومن رات المالية: المؤش
ل العامل، والقيمة زيادة الإيرادات، ومعدل العائد على المبيعات، ومعدل العائد على رأس الما

 الاقتصادية المضافة ومعدل العائد على حقوق الملكية؛
 بطاقة الأداء المتوازن -ثانياً 

يتكون نمواج القياس المتوازن من مجموعة من المقاييس المنفصلة والمتصلة التي تعطي صورة شاملة ومتكاملة         
عن كيفية أداء العمل وتقييمه بصفة مستمرة ومنتظمة وبأسلوب فني محدد، يحث يترجم نمواج القياس المتوازن 

ة مجالات مختلفة هي: الجانب المالي، والعملاء، وعمليات رؤية المؤسسة واستراتيجيتها إلى أهداف ومقاييس في أربع
 .1التشغيل الداخلي، والنمو والتعلم

 توضيحاً لمؤشرات لطاقة الأداء المتوازن، يمكن تقديم مكوناتها كما يلي:        
  :حيث تتميز أبعاده يركز هذا الجانب على تحقيق الأهداف المالية وطويلة الأجلالجانب المالي ،

)مثل زيادة عدد المنتجات الجديدة، ابداع استخدامات جديدة  اتيجية بتحقيق نمو الإيراداتالاستر 
)مثل ذفيض تكاليف وحدة  وذفيض التكاليف للمنتجات الموجودة، كسب زبائن وأساوق جديدة(،

                                                   
المجلة شهيرة محمود عبد العزيز، "إطار مقترح لاستخدام مقاييس الأداء المتوازن في المنظمات غير الحكومية بالتطبيق على الجمعيات الأهلية"،  -1

 .247، كلية التجارة، جامعة المنصورة، مصر، ص 2003، 03، العدد 27ت التجارية، المجلد المصرية للدراسا
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)مثل تطوير استخدام الأصل، يستخدم مقياس العائد  واستعمال الأصول المنتج ووحدات التوزيع(،
ويعتبر ، الاستثمار الناجم عن استخدام الأصل أو القيمة المضافة الناجمة عن استخدام الأصل(من 

ر في تحقيق أهداف هذا الجانب من أهم جوانب بطاقة الأداء المتوازن لأنه يساهم بشكل مباش
 ؛1الجوانب الأخرى

  :ي تتضمن مقاييس ويركز هذا الجانب على مقاييس تتعلق بالعملاء المستهدفين وهجانب العملاء
متعددة مثل رضا العميل، والاحتفاظ بالعميل وكتساب عملاء جدد، وربحية العميل، ويعكس جانب 
العميل المميزات والخدمات التي تقدمها المؤسسة لعملائها، ويترتب عليها ولاء العميل ورضاه، وقد 

ات جديدة أو ذفيض منتج إدخاليكون من بين هذه الخدمات التطوير المستمر في المنتجات أو 
عوامل التي تؤدي إلى وقت تقديم الخدمة أو السلعة، أو تنوع الخدمات أو المنتجات وغير الك من ال

 ؛2رضا العملاء
  :يعتبر هذا الجانب أساس خلق قيمة للعملاء وحاملي الأسهم، حيث  عمليات التشغيل الداخلية

، ويتكون من ابتكار ية وأهداف العملاءيتطلب تحديد العمليات المطلوبة لتحقيق الأهداف المال
وتجديد العمليات الذي يتطلب تحديد متطلبات العملاء لتكييف العمليات وفقاً لها، وعمليات 
التشغيل من خلال العمل على زيادة الجودة والكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى عمليات خدمة ما 

 ؛3الخدمة لزيادة كفاءة وجودةبعد البيع 
  تتطلب العالمية فالمنافسة والمنافسة، الاستمرار في الأساس   البعد هذا يعتبر والتعلم:جانب النمو 

 النواحي كافة في والتطوير الإبداع خلال من إلا لا يتم وهذا المزايا، ببعض غيرها عن الوحدات تُيز
 داتالمع استخدام تطوير من هذا تحت جر يند ما وكل الداخلية العمليات ل بجانبيتص مافي سواء

 انببج وومهاراتهم لتحقيق الاستخدام الأمثل، أ ؤسسةالم لدى العاملين اتر قد تطوير أو والآلات،
 عن البحث طريق عن المالي انببالج أو ،هملخدم جديد طرائقر وابتكا إبداع طريق عن عملاءال

 .4الإيرادات دةلزيا جديد أسواق

                                                   
1- Hansen & Mowen, Management Accounting, 5th Edition, South-Western College Publishing, California, 

U.S.A 2000, P 722. 
 .248شهيرة محمود عبد العزيز، مرجع سابق، ص  -2

3- Kaplan & Norton, "Using The Balanced Scorecard To Strategicmanagement System", Harvard Business 

Review, January- February, 1996, P 95. 
4- IBID, P 95. 



 لقطاع العام ل بة الدوليةاً لمعايير المحاس... الأداء المالي الحكومي ومداخل تحسينه وفق: ..............نيالفصل الثا

60 
 

 في القطاع العام م التحليل المالياستخدا -ثالثاً 

لا يختلف المؤشر من حيث طبيعته ومفهومه وأسلوب استخدامه فيما إاا طبق في تحسين أداء الإدارة        
يعتمد حسن استخدام المؤشر في حيث ، أداء المؤسسات الاقتصاديةتحسين الحكومية أو الهيئات العامة عنه في 

مثلة لمخرجات النشاط في تلك الإدارات على حسن اختيار الوحدات الم ،مجال أداء الإدارات الحكومية التقليدية
وعلى حسن اختيار المؤشرات التي تعكس كلا وجهي التقويم المعروفين )الكفاءة والفاعلية( من جهة  ،من جهة

 :1، وفيما يلي توضيح لهماأخرى

 المؤشرات العامة في مجال الفعالية : 
  مج الأداء والك حسب وفي برنامؤشر نسبة الفعلية / النتائج المقدرة، والك في كل وحدة أداء

 ؛المخرجات المقدرة في كل منهما
 ئج المقدرة، حيث يفيد تطور حجم النتائج الفعلية خلال فترة محددة من السنوات مقارنة بالنتا

أن النتائج  اعتبارلى هذان المؤشران في التعرف على تحقيق أهداف وحدة الأداء أو البرنامج ع
 .الوحدة أو البرنامج المشار إليها تُثل أهداف تلك

  :المؤشرات العامة في جانب الكفاءة 

ة التنظيم وسير العمليات المالية إلى جانب الإجراءات الرقابية الممكن اذااها في مجال تقويم مستوى كفاء        
لتالية في مة اض المؤشرات العاوكفاءة نظم وإجراءات الرقابة الداخلية والضبط الذاتي، فإنه من الممكن تطبيق بع

 قويم كفاءة الأداء(، ومن الك نجد:هذا المجال )مجال ت

 ى أسبابها والك في مقارنة الإنفاق الفعلي بالإنفاق المقدر وتحليل الانحرافات والوقوف عل
 ؛ميزانيات أداء الوحدات وفق بنود الإنفاق المختلفة

  ؛نوات مثلا(خمس س) بنوده والك من خلال فترة معينةتطور حجم الإنفاق الفعلي بمختلف 
 لنسب خلال نسب حجم الإنفاق وفق بنوده المختلفة/ حجم المخرجات ودراسة تطور هذه ا

 ؛فترة من الزمن

                                                   
 .118غادة بابكر أحمد، مرجع سابق، ص  -1



 لقطاع العام ل بة الدوليةاً لمعايير المحاس... الأداء المالي الحكومي ومداخل تحسينه وفق: ..............نيالفصل الثا

61 
 

 لوحدات المتشابهة والك مقارنة النسب المشار إليها في الفقرات السابقة )أو أهمها( فيما بين ا
شيد الأداء في لسعي لتر قصد بيان أسباب التباين بين تلك النسب فيما بين تلك الوحدات وا

 حدات الأخرى.اءة الجيدة في الو الوحدات الأقل مستوى من الكفاءة في ضوء معدلات الكف

 لمالي الحكومياالأداء وتحسين كمؤشر لقياس وتقييم   الموازنة العامةالمطلب الثالث: 

هي التقارير الأكثر أهمية والتي تعتمد  ةالاقتصادية في نهاية كل سن ارير المالية التي تعُدها المؤسساتتعتبر التق      
تلك الوحدات أكثر من كونها تقرير  عليها الأطراف الخارجية في تقييم أداء المنشأة، ولا تُُثل الموازنة السنوية في

 .الجمهور ةكون متاحت غالباً لافداخلي 
هي محور الاهتمام والمناقشة من  فإنه عادة ما تكون الموازنة السنوية ما بالنسبة لمؤسسات القطاع العامأ      

أعضاء البرلمان، لتحديد مدى الانحراف في الإيرادات والنفقات الفعلية عن المخططة، وماهي الأسباب التي أدت 
 .1وازنة كمؤشر مالي لتقييم الأداء المالي الحكومي بغرض تحسينهإلى الك، ومن هنا يبرز دور الم

 الفرع الأول: مفهوم الموازنة العامة

فهوم الموازنة حيث يختلف م قد تعددت وجهات نظر الباحثين حول تحديد مفهوم للموازنة العامة للدولة،ل       
أهم  إيجازويُمكن  ،لتي مرت بهااخلال مراحل التطور  ة طبقاً للزاوية التي ينظر إليها، كما تعددت مفاهيمهاالعام

  التعاريف فيما يلي:

 تهتم بعملية تحويل المصادر المالية إلى أهداف إنسانية فالموازنة تتضمن برنامجاً الموازنة العامة هي الأداة التي 
مالياً تفصيلياً مقترحاً يعكس القرارات المتعلقة باختيار الأهداف المراد تحقيقها، واختيار البرامج والسياسات 

  .2الأهداف لتحقيق الرفاهية للمجتمعالتي تضمن تحقيق هذه 
 لعامة للدولة من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية،تتشكل الميزانية ا 

 .3لتشريعية والتنظيمية المعمول بهاوالموزعة وفق الأحكام ا

                                                   
، 01، العدد 20 في المنشآت العامة، مجلة الفكر المحاسبي، المجلد ياسر صلاح تولا، أثر المراجعة الداخلية بحسب المخاطر في تحسين الأداء المالي -1

 .153، كلية التجارة، جامعة عين شمس، مصر، ص 2016
 .73يونس عليان الشوبكي وأحمد محمد أبو شمالة، مرجع سبق اكره، ص  -2
 .28تعلق بقوانين المالية، الجريدة الرسمية، العدد ي 1984جويلية  70لا الموافق  1404شوال  08المؤرخ في  84/17( من القانون 6المادة ) -3
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  الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار منها"
 .1يز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها"نفقات التجه

 أساليب الموازنة العامةالفرع الثاني: 
ر ويُمكن تلخيص ن زمن إلى آخممرت أساليب الموازنة العامة بالعديد من المراحل، فقد تطورت مفاهيمها         

 الموازنة العامة كما يلي: مراحل تطور أساليب
 :ة التقليدية أقدم أنواع الموازنات الحكومية الحالية وأكثرها انتشارا في دول تعد الموازن الموازنة التقليدية

ديث، وتتعدد تسمياتها العالم خاصة النامية منها، وهي النمواج الأول للموازنة العامة بمفهومها الح
 :2نذكر منها
 :وضرورة ها من اعتمادات والك بسبب تركيزها على بنود الموازنة وما يرُصد في موازنة البنود

 ؛التقيد بالبنود عند الإنفاق
 :ت العامة في الوزارات لأنها تركز على إحكام الرقابة المالية على النفقا موازنة الرقابة

وجوه المحددة لها، والوحدات الحكومية، لمنع اختلاس أموال الدولة وعدم صرفها في غير ال
ن المواد والأجهزة أالتأكد من وعدم تجاوز الاعتمادات المرصودة في البنود عند الإنفاق، و 

 صود لها اعتمادات قد اقتنيت فعلا؛والسيارات المر 
 :)السنة السابقة تعُد  يعتبر أسلوب الموازنة هذا أن نفقات الموازنة الجزئية )المتدرجة

تزيد عادة بنسبة مئوية أساساً مقبولًا يُمكن الاعتماد عليه لتقدير نفقات السنة المقبلة، و 
تغطية الزيادات  عن معدلات الإنفاق في السنة المالية السابقة والك لأجلصغيرة سنويا 

شراء المواد والأجهزة  المتوقعة في رواتب الموظفين، ولمواجهة الزيادات المتوقعة في تكاليف
 والآلات وتنفيذ المشاريع الجديدة.

  :من وسائل القيام بالعمل إلى هي الك التصنيف في الموازنة الذي ينقل التركيز موازنة البرامج والأداء
العمل المنجز نفسه، بمعنى أنها تبين الأهداف التي تطلب لها الاعتمادات المالية، وتكاليف البرامج 
المقترحة للوصول إلى تلك الأهداف، والبيانات والمعلومات التي تقيس الإنجازات، وكل ما أنجز من 

                                                   
 (.35يتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد رقم ) 1990أوت  15الصاد رفي  90/21( من القانون 3المادة ) -1
 .199-198، ص ص 2014محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، الطبعة السادسة، دار المسيرة للنشر، عمان، الأردن،  -2
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 جميع عناصر المدخلات )مالية وبشرية ومادية( الأعمال المدرجة تحت كل برنامج، أي أنها تربط بين
 والمخرجات المراد الوصول إليها )المردودات المطلوب تحقيقها وأثرها على المجتمع( حيث أن:

 :؛تعبر عن ترجمة العمليات إلى برامج محددة قابلة للتطبيق البرامج 
 :رارات وحسن على سلامة القيعني وضع مقاييس أداء يُمكن من خلالها الحكم  الأداء

 .1التنفيذ
  :هي عبارة عن خطة للقيام بالأعمال الحكومية والتي تتضمن برامج ومشاريع موازنة التخطيط والبرمجة

معدة للتنفيذ مستقبلًا، تربط بين عمليات التخطيط والبرامج والك بهدف تحسين وترشيد اذاا القرارات 
تُساعد هذه الموازنة القائمين بإدارتها على توفير بأفضل الطرق في ضوء الإمكانيات والموارد المتاحة، و 

المعلومات اللازمة على الأهداف الاستراتيجية )جانب التخطيط( وترجمة هذه الأهداف الاستراتيجية 
إلى احتياجات مادية وبشرية في فترة زمنية معينة )جانب البرمجة( ثم ترجمة هذه الاحتياجات المادية 

    ؛2ية )جانب الموازنة(احتياجات مال والبشرية إلى
 :نظام يفترض عدم وجود أية خدمة أو نفقات في بداية السنة المالية مع الأخذ في  الموازنة الصفرية

الاعتبار أكثر الطرق فعالية للحصول على مجموعة من المخرجات بأدنى تكلفة ممكنة". أما في عام 
كل مدير إداري أن يبرر جميع محتويات   م عرفت هذه الموازنة على أنها عملية ذطيط تتطلب من1972

بمعنى أنها تتطلب أن تقوم كل جهة بمراجعة وتقييم برامجها  ،من نقطة الصفر بدايةموازنته بالتفصيل 
ومشاريعها الحالية والجديدة بطريقة منتظمة وأن تتم مراجعة البرامج والمشاريع على أساس التكلفة 

 ؛3والعائد والفعالية
 وب الموازنات السابقة والتركيز على الفعالية والكفاءة تم تحديث أسلوب تسيير الموازنة العامة تفادي عيل       

من خلال الربط بين مختلف المزايا التي تحققها مختلف الأساليب السابقة، وبالاعتماد على المعلومات التي يمكن 

                                                   
بحوث التجارية، محمد راضي عطية، نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ودوره في الرقابة على المال العام وتفعيل موازنة البرامج والأداء، مجلة ال -1

 .72، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مصر، ص 2017، 02، العدد 39المجلد 
عداد موازنة البرامج والأداء في إطار تحديد التكلفة على أساس النشاط بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي، المجلة مصطفى عطية الغندور، تطوير إ -2

 .71، كلية التجارة، جامعة المنصورة، مصر، ص 2004، 01، العدد 28المصرية للدراسات، المجلد 
 .361 ، ص2003 الأردن، عمان، والتوزيع، لنشرل وائل دار ،العامة المالية أسس شامية، زهير أحمدو الخطيب  دةخالد شحا -3
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 1وهي كما يلي: لوجيا المعلومات في العصر الحاليأن توفرها تكنو 
 وزارة المالية النيوزلندية في عام  لقد كانت أول محاولة لتطبيق الموازنة التعاقدية فيوازنة التعاقدية: الم

بين جهة منفذة  م. وهي محاولة لإعادة تشكيل الموازنة العامة على أنها نظام عقد صفقات1996
ام الجميع )قطاع خاص مأوالحكومة المركزية، حيث تقوم الحكومة بطرح مشاريعها وبرامجها المستقبلية 

كنة وفي الوقت المناسب وعام( بغرض الفوز بمتعاقدين، ينفذون تلك المشاريع والبرامج، بأقل تكلفة مم
قديم حلول جذرية شريطة أن تحقق تلك البرامج والمشاريع الأهداف المخطط لها. وقد ساعدت في ت

ياغة طرق إعداد صلت على إعادة للعديد من المشاكل التي كانت تواجه الإدارات العامة. كما عم
دولة، بالإضافة إلى تنفيذ الموازنة العامة بشكل ساعد على ربط الموازنة بالخطط التنموية الخماسية لل

أداة تستعمل ضمن الموازنة  البرامج والمشاريع العامة بكفاءة واقتصادية وفعالية. وتعتبر هذه الموازنة
 ؛نتائجالمرتكزة على ال

 ظهرت فكرة إدارة  كزة على النتائج )موازنة الأداء الحديث أو الموازنة بالأهداف(:الموازنة المرت
ة الصحة والرفاهية في وزار  1971الموازنة بالأهداف في إعداد وتحضير موازنة الدولة لأول مرة سنة 

ومة. أ، وهذا نتيجة البحث عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية النادرة المتاحة للحك .م.بالاو
م طلب 1999بدأت فكرة موازنة الأداء الحديث عندما قدمت الحكومة الفيدرالية الأمريكية عام

لإعداد موازنة تعتمد على مدخل جديد يطلق عليه مدخل موازنة الأداء الجديدة وفقاً للقانون الصادر 
العامة إنجاز  م على أن تتولى المؤسسات2000والك اعتباراً من السنة المالية لعام  1993في عام 

هذا المشروع خلال الخمس سنوات القادمة. ويقوم هذا المدخل على خليط من مداخل الموازنة السابقة، 
والك للاستفادة من المزايا التي تحققها ومحاولة الجمع بينهم في مدخل واحد، فمثلا ركز مدخل موازنة 

العامة من خلال الاهتمام بالأنشطة،  البرامج والأداء على المخرجات والنتائج التي تحققها المؤسسة
بينما جاء مدخل موازنة التخطيط والبرمجة ليركز على الجانب التخطيطي وعلى المستوى المركزي للدولة 
ككل وليس على مستوى المؤسسة العامة، في حين اهتم مدخل الموازنة الصفرية بضرورة إعادة تقييم 

لإضافات أو الاستبعادات السنوية كما كان يحدث في البرامج العامة بالكامل دون أن يركز على ا
المداخل السابقة، وبذلك يتضح أن مدخل موازنة الأداء الحديث قد جمع بين فلسفة المداخل السابقة 
لإعداد الموازنة العامة، إلا أن الصفة التي تُيز بها هذا المدخل الجديد هي التقييم والمراجعة السنوية 

                                                   
 .50-49حكيم بوجطو، مرجع سبق اكره، ص ص  -1
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ؤسسة العامة التي تغطي فترة زمنية قد تصل إلى خمس سنوات، وبناء عليه يمكن لنتائج تنفيذ برامج الم
اذاا قرار بإلغاء برنامج مخطط لتنفيذه على مدى خمس سنوات في السنة الثانية أو الثالثة عندما يتبين 

عتمادات، عدم فعالية وكفاءة نتائج تنفيذ هذا البرنامج، ومن ثم يلغى ما كان مخصصاً لهذا البرنامج من ا
وربما العكس، فقد تكافؤ المؤسسة العامة إاا ما اتضح أن مستويات أدائها ونتائجها قد حققت 
المستهدف منها، وأن هناك حاجة ماسة للاستمرار في تقديم مخرجات هذه البرامج، بما يؤدي إلى تعزيز 

 ومكافأة المؤسسة العامة على هذه النتائج.
بمثابة خطط مالية موجهة  حيث تعُد الموازنة ،وإعداد التقارير المالية زنةواهناك فرق بين إعداد الم      

تصف التقارير المالية بأثر رجعي نتائج المعاملات  واستخدمتاها، في حينللمستقبل لتخصيص الموارد 
 المؤسسات الخاصة ليستوتجدر الإشارة إلى أن  ،والأحداث المالية للمؤسسة من حيث وضعها المالي وأدائها

بالنسبة  أماموازناتهم، ومع الك، نادراً ما ينشرون ، رغم أنها عادة ما تفعل الك وازنةملزمة بوضع م
  .1ولكن أيضًا نشرها موازنات للحكومات، ليس إلزامًا فقط إعداد

 يوضح ، والجدول الموالينية المحاسبيةساب الختامي والميزالا بد من التفرقة بين الموازنة العامة للدولة والح     
 الفرق:

                                                   
1- Peter Van Der Hoek, From Cash To Accrual Budgeting And Accounting In The Public Sector: The Dutch 

Experience, MPRA Paper, Vol 20, Issue 6410, University Rotterdam, 2007, P 37. 
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 المحاسبيةختامي للدولة والميزانية : مقارنة بين الموازنة العامة للدولة والحساب ال(06جدول رقم )ال

 الميزانية المحاسبية الحساب الختامي للدولة الموازنة العامة للدولة مجال المقارنة
خطة عمل تتضمن تقديرا  التعريف

للإيرادات والنفقات عن فترة 
 مالية مقبلة

بيان تعده الحكومة في نهاية 
الفترة المالية بالإيرادات 

 والنفقات التي حدثت فعلا

ة تقرير عن المركز المالي للمؤسس
متضمناً الأصول والخصوم 

 وحقوق الملكية في لحظة معينة
ترجمة مالية لخطة عمل  الهدف

 الحكومة عن فترة مالية قادمة
عرض إنجازات الحكومة عن 

 فترة مالية ماضية
عرض المركز المالي للمؤسسة في 

 تاريخ محدد
الجهاز  –أكثر شمولاً  الشمول

الحكومي ككل من وحدات 
 إدارية واقتصادية

الجهاز  –أكثر شمولاً 
الحكومي ككل من وحدات 

 إدارية واقتصادية

وحدة محاسبية –أقل شمولاً 
 ووحدة اقتصادية

العناصر 
 )المحتوى(

الإيرادات والمصروفات 
ات والموارد( وأي )الاستخدام

 معاملات أو تدفقات

الإيرادات والمصروفات 
)الاستخدامات والموارد( وأي 

 معاملات أو تدفقات

 أرصدة الأصول والخصوم

تعكس أبعاد سياسية  الأبعاد
واقتصادية واجتماعية 

 وسلوكية

تعكس أبعاد سياسية 
واقتصادية واجتماعية 

 وسلوكية

 تعكس حقائق اقتصادية

 تقديرية فعلية تقديرية اتطبيعة البيان
 لحظة معينة )آخر الفترة المالية( سنة مالية ماضية سنة مالية قادمة الفترة الزمنية

 .65إبراهيم عبد القدوس مفضل، مرجع سبق اكره، ص  المصدر:
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 الدولية في القطاع العام مداخل تحسين الأداء المالي وفقاً لمعايير المحاسبة: المبحث الثالث

للأداء تطرقنا للإطار المفاهيمي لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، وبعد تحديد المفاهيم الأساسية  بعد        
وتحديد علاقتها بجوانب لهذه المعايير قراءة في المحتوى المعلوماتي سيتضمن هذا المبحث المالي الحكومي وجوانبه، 

وفقاً لمعايير المحاسبة أهم مداخل تحسين الأداء المالي الحكومي  الأداء المالي الحكومي، بالإضافة إلى وتوضيح
 1.*لتي تضمنتها نصوصها الرسميةاالدولية للقطاع العام و 

 تحسين الإيرادات العامةمدخل : المطلب الأول

وخلال ها مختلف مصادرها، رادات يمر عبر تنميتها وإيجاد وحسن التصرف فيها وتحديدن تحسين الإيإ         
تصنيفاً لها خلال الفصل الأول  معايير المعالجة المحاسبية والتي اقترحناأهم ما تضمنته تلخيص ذا المطلب سيتم ه

  الأداء المالي وفقاً للمعايير.لهذه الدراسة من أجل توضيح مدخل تحسين

 لعام وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع ا الفرع الأول: هيكل الإيرادات

 و المعاملات غير التبادلية.دلية أكن لمؤسسات القطاع العام أن تستمد الإيرادات من المعاملات التبايم       
 :الإيرادات من المعاملات التبادلية -أولا

"الإيرادات من المعاملات  09خصص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعيار المحاسبي رقم 
لقطاع العام الإيرادات من المعاملات التبادلية التي تستلم فيها أصول وخدمات أو تستمد مؤسسات االتبادلية" 

يتم فيها إطفاء الالتزامات وتعطي بشكل مباشر قيمة معادلة لها تقريبا )بشكل رئيسي على شكل بضائع أو 
ر إلى جوهر لطرف الآخر في العملية التبادلية، وتجدر الإشارة أنه يجب النظخدمات أو استخدام للأصول( ل

المعاملة لا إلى شكلها للتميز بين الإيرادات التبادلية وغير التبادلية، وتنشأ الإيرادات من المعاملات التبادلية 
 : 2نتيجة

                                                   
لإصدارات الرسمية لمجلس معايير المحاسبة الدولية عتمد الباحث عند دراسته وتحليله للمحتوى المعلوماتي لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على اا -*

يين، والمتاحان على محاسبين القانونلى النصوص المترجمة إلى العربية من طرف المجمع العربي لل، بالإضافة إ-الإنجليزية–للقطاع العام باللغة الأصلية 
 الرابط أدناه:

 الإصدارات باللغة الأصلية:                 pronouncements-https://www.ipsasb.org/standards 
        :الإصدارات المترجمةhttp://www.ascajordan.org/Publications.aspx?group_key=ipsas&lang=ar 

 .09نص المعيار الدولي رقم  -2

https://www.ipsasb.org/standards-pronouncements
http://www.ascajordan.org/Publications.aspx?group_key=ipsas&lang=ar
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  تشمل البضائع التي تنُتجها المؤسسة لغرض البيع مثل المنشورات والسلع المشترات لإعادة  :بيع البضائع
 ؛لأخرى المحتفظ بها لإعادة بيعهامثل الأراضي أو الممتلكات ا بيعها

 :ى مدى فترة زمنية متفق ويتعلق تقديم الخدمات بأداء المؤسسة لمهمة متفق عليها عل تقديم الخدمات
ستلم فيها الإيراد كتبادل يُ عليها وتشمل الأمثلة على الخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاع العام والتي 

 دارة الدفعات التحويلية؛سوماً وإوإدارة الطرق التي تتقاضى ر  مخصص على الإسكان وإدارة مرافق المياه
 استخدام الآخرين لأصول المؤسسة يؤدي إلى زيادة في الإيراد  إن: استخدام الآخرين لأصول المؤسسة

 على شكل:
 رسوم استخدام النقد أو النقد المعادل ومبالغ مستحقة للمؤسسة؛ -فائدة 
 ة طويلة الأجل، على سبيل المثال البراءات والعلامات رسوم استخدام أصول المؤسس -إتاوات

 التجارية وحقوق التأليف وبرامج الحاسوب؛
 صحاب استثمارات حقوق أ توزيعات الفوائض على -أرباح أسهم من التوزيعات المماثلة

 من صنف معين من رأس المال.الملكية مع ما يتناسب بما يملكونه 

 ف الإيرادات من المعاملات التبادلية وشروط الاعتراف بها:الجدول الموالي يوضح تصني         

 (IPSAS) وفق والاعتراف بها الإيرادات من المعاملات التبادلية تصنيف: (07) جدول رقمال 

نوع 
 الإيراد

 أمثلة توضيحية شروط الاعتراف بالإيراد

 
 إيرادات
 تقديم

 الخدمات

 لبية الشروط التالية:يمكن تقدير نتيجة المعاملة بشكل موثوق به عند ت
 إمكانية قياس مقدار الإيراد بشكل موثوق به؛ -
احتمال تدفق المنافع الاقتصادية أو إمكانية الخدمة المرتبطة بالمعاملة إلى  -

 المؤسسة؛
إمكانية قياس مرحلة اكتمال المعاملة في تاريخ تقديم التقرير بشكل موثوق  -

 ؛به
تكبدة للمعاملة وتكاليف إمكانية إجراء قياس موثوق به للتكاليف الم -

 إكمالها. 

يتم الاعتراف بدخل الإيراد من  -
 توفير السكن عند الحصول على

 ؛الدخل وفقاً لشروط عقد الإيجار
يُمكن الاعتراف بالإيراد من  -

معالجة قضايا المحاكم سواءً بالإشارة 
إلى مرحلة اكتمال المعالجة أو بناءً 
على الفترات التي تعقد خلالها 

 اكم.المح
 
 
 

يجب الاعتراف بالإيراد الناتج عن بيع البضائع عند استيفاء جميع الشروط 
 التالية:

يتم الاعتراف بالبيع الآجل التي  -
يتم بموجبه تسليم السلع فقط عندا 
يسدد المشتري الدفعة الأخيرة ضمن 



 لقطاع العام ل بة الدوليةاً لمعايير المحاس... الأداء المالي الحكومي ومداخل تحسينه وفق: ..............نيالفصل الثا

69 
 

 إيرادات
بيع 

 البضائع

بضائع إلى قيام المؤسسة بتحويل المخاطر والمكاسب الهامة لملكية ال -
 المشتري؛

لدرجة المرتبطة إلى اعدم إبقاء المؤسسة على المشاركة الإدارية المستمرة  -
 ة؛لكية ولا بالسيطرة الفعالة على البضائع المباععادة بالم

 إمكانية قياس مبلغ الإيراد بشكل موثوق به؛ -
الخدمة بالمعاملة  أن يكون من المحتمل تدفق المنافع الاقتصادية أو إمكانية -

 إلى المؤسسة؛
ها فيما يتعلق أن يتم قياس التكاليف التي تم تكبدها أو التي سيتم تكبد -

 ثوق به.بالمعاملة بشكل مو 

سلسلة من الأقساط كإيراد عند 
تسليم البضاعة أو عند استلام دفعة 
كبيرة شريطة أن تكون البضاعة 
متوفرة ومحددة وجاهزة للتسليم 

 للمشتري. 

 
 إيرادات

استخدام 
ين الآخر 

لأصول 
 المؤسسة

 لمؤسسة عندما:لأصول االآخرين  استخداميجب الاعتراف بالإيراد الناتج من 
المرتبطة بالمعاملة  يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية أو إمكانية الخدمة -

 إلى المؤسسة؛
 يمكن قياس مبلغ الإيراد بشكل موثوق به. -

 :تاليةاسبية الويجب الاعتراف بالإيراد باستخدام المعالجات المح
عتبار العائد يجب الاعتراف بالفائدة على أساس زمني تناسبي يأخذ في الا -

 الفعلي على الأصل؛
ى الاتفاقية يجب الاعتراف بالإتاوات كما تم الحصول عليها بموجب محتو  -

 اات العلاقة؛
ا يثب حق يجب الاعتراف بأرباح الأسهم أو التوزيعات المماثلة عندم -

 سة في استلام مبلغ الدفع.المساهم أو المؤس

يتم الاعتراف برسوم الترخيص 
م والإتاوات التي يتم دفعها لاستخدا

أصول المؤسسة )مثلا العلامات 
ق التجارية والبراءات والبرامج وحقو 

تأليف الموسيقى ومنتجي 
( الأسطوانات وأفلام الصور المتحركة

وفقاً لجوهر الاتفاقية، وكمسألة 
ذا على عملية يُمكن أن يكون ه

أساس قسط ثابت على مدى عمر 
ا الاتفاقية، وعلى سبيل المثال عندم

يكون لدى المرخص له الحق 
 . باستخدام تقنية معينة لفترة معينة

 .09لقطاع العام رقم لمعيار المحاسبة الدولي ل الرسمي نصال من إعداد الطالب بالاعتماد على المصدر:

 :التبادليةالإيرادات من المعاملات غير  -ثانياً 
"الإيراد من المعاملات غير  23معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعيار المحاسبي خصص مجلس        

الحكومات والعديد من ، فوشروط الاعتراف بها لتحديد هيكل الإيرادات من المعاملات غير التبادليةالتبادلية" 
هذه المعاملات بشكل  وتتضمن ،اتها من معاملات غير تبادليةمعظم إيراد تحقق مؤسسات القطاع العام الأخرى

 1أساسي فرض الضرائب بالإضافة إلى التحويلات والتي يُمكن تعريفها كما يلي:
 :منافع اقتصادية مدفوعة  وهي ،تعٌتبر المصدر الرئيسي للإيرادات بالنسبة للعديد من الحكومات الضرائب

 لأنظمة المشرعة؛القطاع العام والك وفقاً للقوانين وا أو مستحقة الدفع بشكل إجباري لمؤسسات
                                                   

 .23نص المعيار الدولي رقم  -1
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 سواء كانت نقدية أو غير نقدية(، بما في الك المنح والإعفاء من الديون والغرامات والتركات  :لتحويلاتا(
 والهدايا والتبرعات والسلع والخدمات العينية، والحصة غير السوقية من القروض الميسرة المقبوضة.

 الموالي يوضح هيكل الإيرادات وشروط الاعتراف بها: الجدولو         
 (IPSASير التبادلية والاعتراف بها وفق )تصنيف الإيرادات من المعاملات غ (:08رقم )جدول ال

 أمثلة توضيحية الاعترافشروط  نوع الإيراد
 يتم الاعتراف بالأصل والإيراد إاا تحققت الشروط التالية: الضرائب

، الذي فق الوارد إلى نشوء بند يحقق تعريف الأصلإاا كان يؤدي التد -
 يعرف:
o  يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية أو

 الخدمات المستقبلية المتوقعة المرتبطة بالأصل إلى المؤسسة؛
o  .يمكن قياس القيمة العادلة للأصل بشكل موثوق 

 تحقيق التدفق الوارد لمعايير الاعتراف به كأصل؛ -
 لا ينتُج التدفق الوارد من مساهمة المالكين؛ -
 ان يكون الحدث المنشأ من معاملة تبادلية؛ -
 استيفاء جميع الالتزامات الحالية المتعلقة بالتدفق الوارد. -

تفرض الحكومة الوطنية )المؤسسة  -
المعدة للتقارير( ضريبة على الدخل 
المكتسب داخل الدولة، وعلى 

من  أرباب العمل اقتطاع الضرائب
 الرواتب؛

تسيطر الحكومة على مورد معين  -
عند وقوع الحدث الخاضع للضريبة 
وانقضاء آجال تسديده، وتعترف 
الحكومة بالأصول والإيرادات في 

 قوائمها المالية الختامية.
تتضمن التحويلات المنح والإعفاء من الديون والغرامات والتركات والهدايا  التحويلات

دمات العينية، وتتمتع هذه البنود بصفة مشتركة والتبرعات والسلع والخ
وهي أنها تحول الموارد من مؤسسة إلى أخرى دون دفع قيمة مساوية تقريباً، 

 وتلبي التحويلات تعريف الأصل نتيجة:
سيطرة المؤسسة على الموارد نتيجة حدث سابق )تحويل( وتتوقع  -

 الحصول على منافع اقتصادية أو خدمات مستقبلية؛
كون من المحتمل حدوث تدفق وارد للموارد ويمكن قياس قيمته عندما ي -

 العادلة بشكل موثوق؛
 معين.عندما يعفي الدائن المدين من التزام  -

تقوم الحكومة الوطنية بتقديم منحة  -
لحكومة محلية )ولاية( تقع في منطقة 
محرومة اجتماعيا واقتصادياً، وتعترف 
مؤسسة الإسكان الاجتماعي 

ة بزيادة في الأصل التابعة للولاي
 والإيراد؛

تجري محطة تلفزيونية محلية يوماً  -
مفتوحاً عبر التلفاز لجمع الأموال 
بغرض انشاء مستشفى حكومي 
ويتم جمع التبرعات بمبالغ محددة من 

 .المال
 .23من إعداد الطالب بالاعتماد على نص معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم  المصدر:
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 ترشيد النفقات العامةمدخل الثاني:  المطلب
العديد من المعايير لمعالجة النفقات العامة وتحديد شروف الاعتراف بها من خصص مجلس معايير المحاسبة        

"منافع الموظفين وخلال هذا  25عقود الإيجار والمعيار رقم  13اجل المساهمة في ترشيدها، على غرار المعيار رقم 
توى المعلوماتي للمعايير المتعلقة بالمصاريف )معايير المعالجة المحاسبية وفق التصنيف قراء المحسيتم استالمطلب 

 .أهم ما جاء في المعايير في هذا السياق إيجازالسابق( من أجل 
 في القطاع العاموفقاً لمعايير المحاسبة الدولية هيكل النفقات الفرع الثاني: 

تلك المنافع التي يتم تقديمها للموظفين أو من يعولونهم ويُمكن تسويتها عن  تعُرف منافع الموظفين بأنها      
طريق دفعات )أو تقديم السلع والخدمات( يتم تقديمها مباشرة للموظفين أو لأزواجهم أو أطفالهم أو غيرهم ممن 

 الموظفين ما يلي: تشمل منافعيعيلون أو لجهات أخرى مثل شركات التأمين، 
  قصية الأجل، مثل الأجور والمرتبات ومساهمات الضمان الاجتماعي الإجازات السنوية منافع الموظفين

شهر  12المدفوعة والمغادرات المرضية المدفوعة والمشاركة في الأرباح والمكافآت )إاا كانت مستحقة خلال 
الخدمات المجانية من نهاية المدة( والمنافع غير النقدية )كالرعاية الصحية والسكن والسيارات والبضائع أو 

 أو المدعومة( للموظفين الحاليين؛
  منافع ما بعد التوظيف مثل التقاعد وغيرها من منافع التقاعد والاتأمين على الحياة لما بعد التوظيف والرعاية

 الصحية لما بعد التوظيف؛
  الدراسي أو غيرها منافع أخرى طويلة الأجل والتي يُمكن أن تشمل إجازة الخدمة الطويلة أو إجازة التفرغ

من المنافع طويلة الأجل، ومنافع العجز طويلة الأجل والزيادات المتعلقة بالأداء زيادات المشاركة بالأرباح 
 شهر أو أكثر بعد انتهاء المدة؛ 12والتعويضات المتأخرة إن كانت مستحقة خلال 

 منافع إنهاء الخدمة. 
 :تراف بها وفقاً للجدول المواليص هيكل المصاريف وشروط الاعتلخييُمكن          
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 (IPSAS)مصاريف وشروط الاعتراف بها وفق هيكل ال (:09) جدول رقمال
 شروط الاعتراف نوع المصروف

منافع الموظفين 
 قصيرة الأجل

وتشمل الأجور والرواتب ومساهمات الضمان الاجتماعي وفترات الغياب قصيرة الأجل التي يتم 
يمة غير المخصومة لمنافع الموظفين قصيرة الأجل المتوقع تقديمها مقابل الخدمة بالق تعويضها، ويعُترف

 كما يلي:
 عن كالتزام )مصروف مستحق( بعد اقتطاع أي مبلغ مدفوع، وفي حال زيادة المبلغ المدفوع مسبقاً  -

المبلغ غير المخصوم للمنافع فعلى المؤسسة حينها أن تعترف بهذه الزيادة كأصل من الأصول 
 وفقاً لما يلي: روف مدفوع مسبقا()مص

o  في حال الإجازات المعوضة المتراكمة، حين يقُدم الموظفون خدماتهم التي تزيد من حقهم
 في إجازات مستقبلية معوضة؛

o  .في حال الإجازات المعوضة غير المتراكمة حين تحصل الإجازة 
 إلا إاا كانت منافع الموظفين تدخل ضمن تكلفة الأصل.كمصروف،  -

افع ما بعد من
 التوظيف

تشمل هذه المنافع، منافع التقاعد ومنافع أخرى لما بعد التوظيف مثل التأمين على الحياة والرعاية 
 الصحية ويتم الاعتراف بها وفقاً للشروط التالية:

يكون التزام المؤسسة قانوني أو النافع مقتصراً على المبلغ الذي توافق على المساهمة به في الصندوق،  -
ى هذا يكون مبلغ منفعة ما بعد التوظيف التي يتلقاه الموظف معتمداً على قيمة المساهمات التي وعل

تقوم بها المؤسسة لخطة منافع ما بعد التوظيف أو إلى شركة التأمين مع عائدات الاستثمار الناشئة 
 عن المساهمات؛

فع ستكون أقل من المتوقع( )أي أن المنانتيجة لذلك يقع على عاتق الموظف المخاطرة الإكتوارية  -
   ومخاطرة الاستثمار )أي أن الأصول المستثمرة ستكون غير كافية لتقديم المنافع المتوقعة(.

الأخرى المنافع 
 طويلة الأجل

 25يُمكن أن تشمل الغيابات المدفوعة طويلة الأجل ومنافع العجز طويل الأجل ومنافع الخدمة لمدة 
  الأخرى طويلة الأجل كالتزام للمبالغ التالية:بمنافع الموظفينسنة، ويعُترف 

 تكلفة الخدمة الحالية؛ -
 العائد المتوقع على أي أصل من أصول الخطة الموضوعة من المؤسسة؛ -
 إعادة قياس صافي الفائدة المحددة؛ -

 
منافع إنهاء 

 الخدمة

 يعُترف بها كالتزام وكمصروف عندما تكون المؤسسة ملتزمة بشكل واضح بما يلي:
 نهاء عمل الموظف أو مجموعة من الموظفين قبل تاريخ التقاعد الطبيعي،إ -
 ؛توفير منافع إنهاء الخدمة كنتيجة لعرض تم تقديمه للتشجيع على الاستقالة الطوعية -
 وضع خطة رسمية مفصلة لإنهاء الخدمة دون احتمالية انسحاب الموظفين. -

 .39لمحاسبة الدولي في القطاع العام رقم من إعداد الطالب بالاعتماد على نص معيار ا المصدر:
 كما تضمنت نصوص المعايير مكونات أخرى للنفقات العامة مثلما يوضحه الجدول الموالي:          
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 (IPSAS): مكونات مختلف النفقات وفق (10) جدول رقمال
 المكونات نوع المصروف

 
 

تكاليف 
 الإقتراض

 
تكاليف 
 الإقتراض

الأخرى التي تتكبدها المؤسسة فيما يتعلق بإقتراض الأموال، ويجب هي الفائدة والمصاريف 
الاعتراف بها كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها، بغض النظر عن كيفية تطبيق 

 الإقتراضات، وتشمل ما يلي:
 الفائدة المصرفية على السحب على المكشوف والاقتراضات قصيرة الأجل وطويلة الأجل؛ -
 أو العلاوات المتعلقة بالافتراضات؛ إطفاء الخصومات  -
 إطفاء التكاليف الثانوية المتكبدة فيما يتعلق بترتيب الافتراضات؛ -
 نفقات التمويل الخاصة بالتأجير التمويلي وترتيبات امتياز الخدمة؛ -
فروقات الصرف الناجمة عن اقتراضات بالعملة الأجنبية إلى الحد الذي تعُتبر فيه تعديلاً  -

 ئدة.لتكاليف الفا
تكاليف 
الإقتراض 
المؤهلة 
 للرسملة

التكاليف التي تعزى مباشرة لامتلاك أو إنشاء أصل مؤهل، والتي يجب رسملتها كجزء من هي 
 تكلفة الك الأصل عند تحقيق الشروط التالية: 

 من المحتمل أن تؤدي إلى منافع اقتصادية مستقبلية أو إمكانية خدمة للمؤسسة؛ -
 وثوق به.قياس التكاليف بشكل م -

 يجب ان تبدأ رسملة تكاليف الإقتراض كجزء من تكلفة الأصل المؤهل:   
 عند تكبد نفقات الأصل؛ -
 عند تكبد تكاليف الإقتراض؛ -
 المقصود أو بيعها قيد التنفيذ لاستعمالهاعندما تكون الأنشطة اللازمة لإعداد الأصول  -

 
 

تكاليف عقود 
 الإيجار

ينقل المؤجر بموجبها للمستأجر الحق باستخدام أصل معين لفترة يعرف عقد الإيجار بأنه اتفاقية 
عقد أيجار تُويلي زمنية معينة مقابل دفعة أو مجموعة متعاقبة من الدفعات، ويصنف إلى نوعين، 

لا ينقل جوهرياً كافة  ااا نقل جوهرياً كافة المخاطر والعوائد المرتبطة بالملكية، عقد إيجار تشغيلي
مصروف استهلاكي للأصول ار التمويلي المرتبطة بالملكية، وينتج عن عقد الإيج المخاطر والعوائد

، في حين تنتج مصاريف عن القابلة للاستهلاك بالإضافة إلى مصروف تُويلي لكل فترة محاسبية
عقد الإيجار التشغيلي تتمثل في دفعات الإيجار ويعترف بها كمصروف على أساس قسط ثابت 

 .عقد الإيجارخلال مدة 
 

 
مصاريف 

المخصصات 
والالتزامات 

 المحتملة

التحديد مفهوم هذه المصاريف، يجب تحديد مفهوم المنافع الاجتماعية الذي يشير إلى البضائع 
والخدمات والمنافع الأخرى المقدمة تنفيذاً لأهداف السياسة الاجتماعية للحكومة، وتشمل هذه 

 المنافع:
ن والنقل والخدمات الاجتماعية الأخرى للمجتمع، تقديم خدمات الصحة والتعليم والإسكا -

 والتي لا يطُلب في الغالب من المستفيدين منها دفع مبلغا مكافئاً لقيمة هذه الخدمات؛
 دفع المنافع للعائلات وكبار السن والعجزة والعاطلين عن العمل والجنود المتقاعدين وغيرهم. -
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 ية:ويتم الاعتراف بالمخصص إاا توفرت الشروط التال
 ة لحدث سابق؛يكون لدى المؤسسة التزاماً حالياً )قانونياً أو استنتاجياً( نتيج -
و إمكانيات خدمية أفي منافع اقتصادية تدفق صادر للموارد المتمثلة  احتماليكون هناك  -

 لتسوية الالتزام؛
 .الالتزاميمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ  -
 .19-13-05وص معايير المحاسبة الدولية من إعداد الطالب بالاعتماد على نص المصدر:

 التقارير المالية ذات الغرض العام مدخل تحسين عرض: المطلب الثالث

م ، سيت-الفصل الأول –للقطاع العام  بعدما حددنا مكونات البيانات المالية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية        
لعام بالإضافة إلى توضيح التقارير المالية اات الغرض اتطرق خلال هذا المطلب للإفصاحات اللازمة لجميع ال

 دور المعايير في عصرنة الموازنة العامة.

 الفرع الأول: الإفصاح في التقارير المالية ذات الغرض العام

 بيان الطريقة التي يتم من خلالها عرض البيانات المالية للأغراض العامةتطرق المعيار الدولي الأول الهدف ل        
من أجل ضمان إمكانية المقارنة بين كل من البيانات المالية للمؤسسة للفترات السابقة والبيانات المالية الخاصة 

، ة بموجب أساس الاستحقاقيحدد المعيار المتطلبات الإجمالية لعرض البيانات المالية المعدبمؤسسات أخرى، و 
 :1، والذي يمكن إيجازها كما يليلبيانات الماليةه اويوفر التوجيه للهيكل والحد الأدنى لمتطلبات محتوى هذ

  القطاع العام بتقديم بيان صريح فيتلتزم المؤسسة التي تتوافق بياناتها المالية مع معايير المحاسبة الدولية 
الية متوافقة مع معايير البيانات الم إنوغير مشروط لهذا الالتزام في الإيضاحات، لا يجوز الإعلان 

 دولية في القطاع العام ما لم تتوافق مع جميع متطلباتها؛المحاسبة ال
 قاصة مسموح بها أو لا يجوز مقاصة الأصول والمطلوبات، والإيرادات والمصاريف، إلا إاا كانت الم

 مطلوبة حسب معيار محاسبي دولي آخر للقطاع العام؛
 يجب والإيضاحاتات المالية لبيانيجب عرض معلومات المقارنة للفترة السابقة لجميع المبالغ المبينة في ا ،

لية، في حالة تعديل العرض الك ملائما لفهم البيانات للفترة الحايكون معلومات المقارنة عندما  إدراج
غ وسبب أي إعادة أو التصنيف، يجب إعادة تصنيف مبالغ المقارنة، ويجب الإفصاح عن طبيعة ومبل

 تصنيف؛

                                                   
 .01نص المعيار الدولي رقم  -1
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 لكية جميع التغيرات في صافي الأصول/ حقوق الملكية؛يوضح بيان التغيرات في صافي الأصول/الم 
  يتم إعداد البيانات المالية بشكل عام سنوياً، في حال تم تغيير تاريخ نهاية السنة، وتم عرض البيانات

 المالية لفترة أكثر من سنة واحدة، فإن الك يتطلب الإفصاح عنه؛
 ت متداولة أو غير متداولة، بشكل عام، لا يتطلب عادة تصنيف الأصول والالتزامات كأصول وإلتزاما

تؤخذ الأحداث اللاحقة بعين الاعتبار عند تصنيف البنود كمتداولة أو غير متداولة، على المؤسسة 
شهر فيما يتعلق ببنود الأصول  12الإفصاح عن كل مبلغ متوقع تحصيله أو تسديده بعد أكثر من 

 شهر من تاريخ التقرير؛ 12أو تسديدها خلال أو بعد والالتزامات التي تتضمن مبالغ متوقع تحصيلها 
  الحد الأدنى من البنود التي يتم عرضها في صدر  01يحدد معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم

بيان المركز المالي، بيان الأداء المالي، بيان التغيرات في صافي الأصول/ حقوق الملكية، وكذلك التنويه 
 فية وعناوين ومجاميع فرعية؛لتحديد بنود إضا

  يمكن عرض تحليل للمصروفات في بيان الأداء المالي حسب طبيعتها أو وضيفتها، وإاا تم عرض
 المصروفات حسب وظيفتها، يجب كذلك عرض تصنيفها حسب طبيعتها؛

  الحد الأدنى لمتطلبات الإفصاح للإيضاحات 01يحدد معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام رقم ،
 يجب أن تشمل هذه الإيضاحات معلومات حول:

 السياسات المحاسبية المتبعة؛ -
الأحكام التي قامت بها الإدارة في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمؤسسة والتي كان لها  -

 أثر كبير على المبالغ المدرجة في البيانات المالية؛
ئيسية للتقديرات غير المؤكدة، التي تحمل الافتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الر  -

مخاطر مهمة قد تسبب تعديلات جوهرية على القيمة المدرجة للأصول والالتزامات خلال 
 السنة المالية القادمة؛

 الموطن والشكل القانوني للمؤسسة؛ -
 وصف لطبيعة عمليات المؤسسة؛ -
 مرجعيات التشريعات المتعلقة؛ -
 .المسيطرة النهائية على المؤسسة الاقتصاديةاسم المؤسسة المسيطرة والمؤسسة  -

 في الجدول الموالي:للتقارير المالية اات الغرض العام في هذا الإطار، يمكن تلخيص الإفصاحات اللازمة        
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 (IPSASوفق )للتقارير المالية ذات الغرض العام الإفصاحات اللازمة  (:11) جدول رقمال

البيانات والتقارير 
 المالية

 صاحات اللازمةالإف

 
 

بيان المركز 
 المالي

 -الأصول المالية -الأصول غير الملموسة -العقارات الاستثمارية -الممتلكات والمصانع والمعدات
المستردات من  -المخزون -الاستثمارات التي تُت محاسبتها باستخدام أسلوب حقوق الملكية

 -الذمم المدينة من معاملات الصرف -المعاملات غير المتعلقة بالصرف )الضرائب والحوالات(
الذمم الدائنة بموجب معاملات  -الضرائب والحوالات مستحقة الدفع -النقد والنقد المعادل

حقوق الأقلية المعروضة ضمن صافي الأصول/ حقوق  -الالتزامات المالية -المخصصات -الصرف
 ؤسسة المسيطرة  حقوق الملكية الموزعة على المالكين في الم -صافي الأصول -الملكية

 
 بيان الأداء المالي

حصة صافي الفائض أو العجز للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  -تكاليف التمويل -الإيراد
ربح أو خسارة ما قبل الضريبة المعترف به  -التي تُت محاسبتها باستخدام أسلوب حقوق الملكية
 الفائض أو العجز  -إلى العمليات المتوقفة عند التصرف بالأصول أو تسوية الالتزامات المنسوبة

بيان التغيرات في 
صافي الأصول/ 
 حقوق الملكية

إجمالي إيرادات ومصاريف الفترة  -كل بند من الإيراد والمصروف للفترة  -الفائض أو العجز للفترة
 -لمع إظهار إجمالي المبالغ المنسوبة إلى مالكي المنشأة المسيطرة وحصص الأقلية بشكل منفص

آثار التغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيحات الأخطاء المعترف بها وفقاً للمعيار الدولي رقم 
03 . 

 
 

بيان التدفق 
 النقدي

 -التدفقات النقدية خلال الفترة المصنفة حسب الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
سهم أو التوزيعات المماثلة المقبوضة والتي التدفقات النقدية الناشئة عن كل من الفوائد وأرباح الأ

سيتم دفعها بشكل منفصل، ويجب أن يتم تصنيف كل منها بطريقة متسقة من فترة إلى فترة على 
التدفقات النقدية الناجمة من الضرائب عن صافي  -أنها إما أنشطة تشغيلية أو استثمارية أو تُويلية

ية من أنشطة تشغيلية ما لم يمكن تحديدها بشكل الفائض، ويجب تصنيفها على أنها تدفقات نقد
النقد والنقد المعادل وتقديم مطابقة للمبالغ في بيان  -معين مع الأنشطة التمويلية والاستثمارية

 التدفق النقدي الخاص بها مع بنود المعادلة الواردة في بيان المركز المالي.
 

 الملاحظات
المعلومات  -ية والسياسات المحاسبية المحددة المستخدمةمعلومات حول أساس إعداد البيانات المال

 -التي تقتضيها معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التي لا تعُرض في متن البيانات المالية الأخرى
معلومات إضافية لا تعرض في متن البيانات المالية الأخرى لكنها اات صلة بفهم أي من هذه 

 البيانات.
الي في التقرير الم

الاقتصاديات 
ذات التضخم 

 المرتفع 

حقيقة أن البيانات المالية والأرقام المقابلة للفترات السابقة تم إعادة تقديمها مظهرة التغيرات في 
القدرة الشرائية العامة للعملة الوظيفية، ونتيجة لذلك يتم بيانها بوحدة القياس الحالية في تاريخ 

سعار في تاريخ التقرير والحركات في المؤشر خلال فترات تقديم هوية ومستوى مؤشر الأ -التقرير
 التقارير الحالية والسابقة.
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الأحداث بعد 
تاريخ إعداد 

 التقارير

تاريخ اعتماد البيانات المالية للإصدار. وااا كانت هناك هيئة أخرى تُلك الصلاحية لتعديل 
تحديث الإفصاح  -ح عن هذه الحقيقةالبيانات المالية بعد الإصدار، يجب على المؤسسة أن تفص

الإفصاح عن الأحداث غير المعدلة بعد تاريخ  -حول الظروف الواقعة في تاريخ إعداد التقرير
 إعداد التقرير 

 
 

التقارير حول 
 القطاعات

الإيراد من مخصصات الموازنة أو التخصيصات المشابهة  -أجمالي المصروف والإيراد حسب القطاع
اد القطاع من مصادر خارجية أخرى وإيراد القطاع من عمليات مع قطاعات إير  -حسب القطاع

الإفصاح عن إجمالي القيمة المرحلة لأصول ولالتزامات القطاع ولكل  -أخرى بشكل منفصل
الإفصاح عن إجمالي التكلفة التي تم تكبدها خلال الفترة لامتلاك أصول القطاع المتوقع  -قطاع

حصة صافي الفائض/ العجز والاستثمار  -ة واحدة ولكل قطاع.استخدامها خلال أكثر من فتر 
أساس تسعير التحويلات بين القطاعات  -في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة حسب القطاع

 أنواع المنتجات والخدمات في كل قطاع خدمات. -والتغيرات في السياسات المحاسبية للقطاع
 
 
 
 

البيانات المالية 
الموحدة 

 مفصلةوال

معلومات  -حقيقة أن المؤسسة المسيطر عليها غير موحدة -قائمة بالمنشآت المسيطر عليها الهامة
مالية ملخصة عن المؤسسات المسيطر عليها غير الموحدة سواء بشكل فردي أو ضمن مجموعات، 

أي  إسم -بما في الك مبالغ إجمالي الأصول وإجمالي الالتزامات والإيرادات والفائض أو العجز
مؤسسة مسيطر عليها تحتفظ فيها المؤسسة المسيطرة بحصة ملكية أو حقوق تصويت بنسبة 

الأسباب وراء كون حصة الملكية تزيد  -أو أقل، إضافة إلى تفسير كيفية وجود السيطرة 50%
 -من سلطة التصويت أو سلطة التصويت المحتملة لجهة مستثمر بها لا تشكل سيطرة %50عن 

بيانات المالية لمؤسسة مسيطر عليها عندما يتم استخدام مثل تلك البيانات لإعداد تاريخ تقرير ال
بيانات مالية موحدة ويكون تاريخ تقريرها مختلف عن تاريخ التقرير للمؤسسة المسيطرة أو أنها 
ذص فترة تقرير ذتلف عن الفترة الخاصة بالمؤسسة المسيطرة والسبب وراء استخدام تواريخ أو 

طبيعة ونطاق أي قيود هامة )ناتجة مثلا عن ترتيبات اقتراض أو متطلبات  -قرير مختلفةفترات ت
تنظيمية( على قدرة المؤسسة المسيطر عليها لنقل الأموال إلى المؤسسة المسيطرة على شكل أرباح 

 أسهم نقدية أو توزيعات مشابهة لتسديد القروض أو السلف.
 .38-35-34-30-28-22-20-18-14-10-02-01لى نصوص معايير المحاسبة الدولية من إعداد الطالب بالاعتماد ع المصدر:
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 الموازنة العامة عصرنة الفرع الثاني: مدخل

، وأشار المعيار ""عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية 24خصص مجلس المعايير المعيار الدولي رقم        
على تأدية مؤسسات القطاع العام  قدرة من شأنه ضمان باقي المعايير برفقة متطلبات هالامتثال لمتطلباتبأن 

ز شفافية بياناتها المالية من خلال إظهار الامتثال للموازنات المصادق عليها يعز ساءلة الخاصة بها وتالتزامات الم
 :1كن تلخيصها كالتالي، والتي يمالمالي في تحقيق النتائج المقدرة لمسؤولية عنها علنا وإظهار أدائهاالتي تتحمل ا

  مية، التي يطُلب منها أو يطُبق هذا المعيار على مؤسسات القطاع العام، باستثناء مؤسسات الأعمال الحكو
 ذتار إتاحة موازنتها المصادق عليها للجمهور؛

  ة التي مقارنة المبالغ المقدر  ضيجب على المؤسسة التي يطُلب منها، أو ذتار، إتاحة موازنتها للجمهور أن تعر
و كأعمدة موازنة إضافية في مل المسؤولية عنها علناً والمبالغ الفعلية إما كبيان مالي إضافي منفصل أتتح

نفصل ما يلي لكل مستوى من موازنتها المعروضة، وينبغي أن تعرض مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية بشكل م
 الإشراف التشريعي:

 مبالغ الموازنة الأصلية والنهائية؛ 
 بالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة؛الم 

 من  لناً والمبالغ الفعلية )الكتوضيح الاختلافات الهامة بين الموازنة التي تتحمل المؤسسة المسؤولية عنها ع
ة والفعلية كأعمدة موازنة يتعين على المؤسسة عرض مقارنة المبالغ المقدر خلال الإفصاح في الملاحظات(؛ و 

 والموازنة على أساس قابل للمقارنة؛ المالية الرئيسية فقط عندما يتم إعداد البيانات الماليةإضافية في البيانات 
 الأصلية والموازنة النهائية هي  يتعين على المؤسسة أن تقدما توضيحاً حول ما إاا كانت التغيرات بين الموازنة

 نتيجة إعادة التخصيص ضمن الموازنة أو نتيجة عوامل أخرى:
 فصاح في الملاحظات ضمن البيانات المالية؛من خلال الإ 
 و بالتزامن معها وينبغي في تقرير يتم إصداره قبل صدور البيانات المالية أو في نفس وقت صدورها أ

 أن يشمل إشارة مرجعية للتقرير في ملاحظات البيانات المالية.
 الموازنة؛ رنة معينبغي عرض كافة مقارنات المبالغ المقدرة والفعلية على أساس قابل للمقا 

                                                   
 .24نص المعيار الدولي رقم  -1
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  مطابقة المبالغ الفعلية المعروضة على أساس قابل للمقارنة في الموازنة )حيث لا يتم إعداد البيانات المالية يجب
والموازنة على أساس قابل للمقارنة( مع المبالغ الفعلية التالية المعروضة في البيانات المالية، مع تحديد أي 

 ؤسسة بشكل منفصل:اختلافات في الأساس والوقت والم
  في حال اعتماد أساس الاستحقاق في الموازنة، مجموع الإيرادات والمصاريف وصافي التدفقات النقدية

 من النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية؛
  في حال تم اعتماد أساس آخر باستثناء أساس الاستحقاق في الموازنة، صافي التدفقات النقدية من

 غيلية والاستثمارية والتمويلية. النشاطات التش

  كما أشار المعيار المزايا المتعددة الناتجة عن الالتزام بمتطلباته، والتي نوجزها في التالي:          
  ان عرض البيانات المالية للمبالغ المقدرة الأصلية والنهائية والمبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة

لطة التشريعية أو أي سلطة أخرى المعدة للموازنة في تحسين دورة المساءلة إلى جانب الموازنة يساعد الس
 ؛عن تحصيل المال العام واستخداماته

   يُساعد في توضيح الاختلافات الهامة بين المبالغ الفعلية والمبالغ المقدرة وفهم أسباب الانحرافات
ات المالية كما يشمل توضيح هذه الهامة وكذا الرقابة على تنفيذ الموازنة وتحسين شفافية البيان

 جعة العمليات أو نتائج الموازنة؛الاختلافات في مناقشات وتحليلات الإدارة أو مرا
  يسهل على قارئي البيانات المالية إدراك طبيعة ونطاق التغيرات في الموازنة الأصلية في حال إجراء

غيرات في الأوضاع السياسية تنقيحات على الموازنة الأصلية نتيجة حدوث كوارث طبيعية أو ت
 ف الاقتصادية والسياسية المتغيرة؛والاقتصادية لتحديد الآثار المالية لهذه الظرو 

  ،؛قارناتالمتسمح بإجراء و كما أنها توفر تفاصيل كثيرة حول أنشطة وبرامج الحكومة  
  تزام نفس الأساس من تأدية التعٌزز مقارنة المبالغ الفعلية والمقدرة عندما يتم إعداد البيانات المالية على

تحسين قدرة المستخدمين على تحديد العلاقة بين الموازنة والبيانات مساءلة المؤسسة بشأن أدائها، و 
المالية في حال اختلاف أساسهما من خلال مطابقة المبالغ الفعلية على أساس الموازنة مع المبالغ 

 .المقابلة المحددة المعروضة في البيانات المالية

المحاسبة الدولية للقطاع العام مع مداخل تحسين  ختاماً، يمكننا استنتاج توافق المحتوى المعلوماتي لمعايير       
 .فعالية كفاءة الأداء المالي الحكومي
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 خلاصة الفصل:

مؤسساتها قدرة الحكومات على تنظيم العمليات المالية التي تقوم بها جميع بأنه الأداء المالي الحكومي  يعرف       
في إطار ممارسة وظائفها السيادية، بما يسمح بتكوين رؤية شاملة وموضوعية عن حقيقة موارد الحكومات 

 .اءةكفالالفعالية و غلالها بقدر كبير من استو  واستخداماتها، للعمل على تنميتها

من أجل تغطية ية إيراداتها إن البحث عن كفاءة وفعالية الأداء المالي، قاد الحكومات إلى السعي إلى تنم        
لإيجاد مصادر أكبر قدر ممكن من احتياجاتها المتزايدة والمتمثلة في نفقاتها العامة، ومن هنا برز سعي الحكومات 

وأساليبها الموازنة العامة  دور أيضاً  برزر ممكن، ومن خلاله أكبر قدتُويلية جديدة ومحاولة التحكم في نفقاتها 
 لأداء ويساعد على تحقيق الأهداف المرجوة.ا كمؤشر يقيس  الحديثة

هذه الاحتياجات الحكومية؛ جاءت معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام من خلال محتوياتها تُاشيا مع         
 أكبر قدر ممكن من هذه الاحتياجات، فقد حددت هيكل للإيرادات والنفقات وشروط للاعترافمن أجل سد 

 المطبقة، بالإضافة سعيها لتحسين جودة مخرجات نظام المعلومات المحاسبي.لمحاسبية بها كما حدد السياسات ا



 

 

 الفصل الثالث: 
للجزائر نحو الإتجاهات الإستراتيجية 

 أداء مالي حكومي أفضل 
 لتجربة الفرنسيةمع عرض وتحليل ل
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 تمهيد:

خاصة فيما  (IPSASللقطاع العام ) تبني معايير المحاسبة الدولية فوائد دول العالميةأدركت عديد ال         
 كبر من الشفافية والمصداقية؛تفاصيل تطور نفقاتها وإيراداتها العامة ومختلف عملياتها المالية وبقدر أ بتوفير يتعلق

 المالي. أدائها  وكفاءة فعالية تحقيق وصولاً إلى

من  تحديد موقع الجزائر من هذه التوجهات العالمية الحديثةسيتم خلال هذا الفصل  ؛في ظل ما سبق       
من خلال  مكتسبات الفصل الأول والثاني تدعيمخلاله  ؛ أما عن مبحثه الثاني؛ فسيتمخلال مبحثه الأول

الفرضية  خلاله باختبار مفسيتالثالث؛  علق بمبحثه، أما فيما يتعرض وتحليل التجربة الفرنسية في تطبيق المعايير
ساهم تبني معايير ، الأولى؛ فرضيتين فرعيتينإلى  -وفق مطالبه–لتي سنقسمها ضمنياً لدراستنا، وا الرئيسية الثالثة

لدولية ساهم تبني معايير المحاسبة ا ، الثانية؛الفرنسية المحاسبة الدولية للقطاع العام في تحسين الإيرادات العامة
 قات العامة الفرنسية.في ترشيد النفللقطاع العام 

 ستكون مباحث هذا الفصل كالتالي:؛ لفرضيات أعلاه؛ واختباراً لللمكتسبات تدعيما      
 :؛للجزائر لعصرنة المالية العامة الاتجاهات الاستراتيجية المبحث الأول 
 :؛يير المحاسبة الدولية في القطاع العامعرض وتحليل التجربة الفرنسية لتطبيق معا المبحث الثاني 
 الثالث: المبحث ( أثر تطبيقIPSASعلى الأداء المالي الحكومي الفرنسي ). 
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 ةلعصرنة المالية العام ةالاستراتيجيالجزائر اتجاهات المبحث الأول: 

ية لعصرنة المالية العامة من للدولة الجزائر  للاتجاهات الاستراتيجية المبحث دراسة وتحليل سيتضمن هذا         
تضمن في التقرير الداخلي  (2015-2019) محتوى المخطط الاستراتيجي للجزائر استقراء وتحليل ؛خلال

ُ
الم

سبتمبر  02لقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الصادر بتاريخ ااستقراء ، 1لخلية عصرنة المالية العامة في الجزائر
 .3(DGCالمعلومات المنشورة بالموقع الرسمي للمديرية العامة للمحاسبة ) ، استقراء وتحليل2(2018)

 لجزائربا ةالاستراتيجي للاتجاهاتالكبرى المحاور المطلب الأول: 

في خلاصة تقريرها بعنوان "تقييم  ؛(4PEFAتوصيات مؤسسة الإنفاق العام والمساءلة المالية )بناءً على         
 2012وزارة المالية في نهاية سنة  ؛قررت 2010امة" للدراسة التي أجرتها على الجزائر سنة أداء الإدارة المالية الع

ورسمته في سنة  ،ئرفي الجزا ةالعام لعصرنة المالية ،2015بداية من سنة  إعداد مخطط استراتيجينشاء هيئة إ
قانون المالية لسنة  للأول مرة خلا صادق عليهمن خلال القانون العضوي السابق الذكر على أن يُ  2018
 :  الاستراتيجي المحاور الكبرى للتوجه الاستراتيجي الواردة في المخططما يلي ملخص ، وفي2023

 اء المجلس الأعلى للمالية العامةإنش -أولاا 

بتوضيح الرؤية  م هذه الهيئةللمالية العامة" حيث تقو "المجلس الأعلى تُسمى نشاء هيئة مستقلة يتضمن إ      
لس تحت مسؤولية مجلس يكون هذا المجلبرلمان حول مسار المالية العامة، و ة والاغ عن الخيارات للحكومالإبو 

ثلين عن طاع الخاص بالإضافة إلى مملهيئات الرقابية والخبراء المستقلين وممثلي القمن ممثلين عن ا المحاسبة ويتكون
 .الديوان الوطني للإحصاء

 

 

                                                   
1- Ministère Des Finances, Rapport Interne De La Cellule De Modernisation Des Finances Publiques, 

Algérie, Décembre 2016. 
 على الرابط:المتعلق بقوانين المالية. متاح  15-18، القانون العضوي رقم 2018سبتمبر  02، 53الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  -2

https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm                                                                                                                                            
3- http://www.mf-dgc.gov.dz/ 

 اكيامؤسسة تضم سبعة شركاء تنمية دوليين: المفوضية الأوروبية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، فرنسا، سويسرا، المملكة المتحدة، سلوف -4
http://www.pefa.org/about 

https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
http://www.mf-dgc.gov.dz/
http://www.pefa.org/about
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  عصرنة إعداد الموازنة -ثانياا 

 التالية:  الرئيسية التوجهاتتم تلخيص  في هذا الإطار       

المدى  وضع إطار موازناتي متوسطأساساً في  وتتمثل إعطاء أولولية لمقاربة تعدد السنوات: .1
(CBMTوت ،)تقييم  لترشيد النفقات من خلال هذه المقاربةالدولة الجزائرية من خلال  سعى

، حسب طبيعة الإنفاق عملية تقييم لديناميكيات الإنفاق النفقات العامة متوسط الأجل لإجراء
، والتي ستكون بمثابة أساس لتأطير الموازنة بلةعلى مدار السنوات الثلاث المقوحسب القطاع 

اً لمحددات الإنفاق العام والذي يساهم عميقالذي يتيح فهماً و (، CDMTالمتعددة السنوات )
 ؛الهيكلية إصلاحات السياسة العامة بدوره في بناء

وتتضمن تعزيز قدرات وزارة المالية في التحكم في الأساليب : مقاربة الموازنة المرتكزة على النتائج .2
 من خلال: العامة الحديثة للموازنة
  تحليل جميع مصادر التمويل العامة سواء على المستوى الكلي أو على مستوى كل

لتنظيمي خاصة فيما يتعلق وبالتالي تحديد نقاط ضعف الإطار القانوني واقطاع، 
 بتداخل الإجراءات والتنظيمات؛

 لمسيرين على التوجه الموازناتي ا، وتدريب لضروريةإجراء الإصلاحات متوسطة الأجل ا
 الجديد.

 ولأجل ذلك، القيام بإصلاحات على نظام اعداد موازنة عامة مرتكزة على النتائج ،
عد معلومات ونماذج تنبؤ لتقييم تقرير المعلومات المحاسبي في القطاع العام لبناء قوا

للنتائج المتحصل  المديرية العامة للميزانية تحليلاتالتكلفة"، بهدف إثراء  -"الجودة
كل منعليها في إطار تنفيذ برامج الموازنة المفتشية  ، وفي هذا الإطار تساهم أيضا ً

 حليلات.التقارير اللازمة لهذه الت امة للمالية ومجلس المحاسبة بإعدادالع
يتم مناقشة معايير أداء السياسة العامة الموازنة: في مناقشة  إدراج تقييم أداء السياسة العامة .3

 :خلالخلال مناقشة الموازنة من 
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 :من خلال تقييم السياسة العامة المنتهجة  إثراء المعلومات وتعزيز الشفافية
الية المطبقة، تسمح والبحث فيما إذا كانت الوسائل القانونية أو الإدارية أو الم

 بتحقيق النتائج الكمية أو النوعية المتوقعة لهذه السياسة؛
 تقديم  التي يستوجب عليهاو ية وزار ال الدوائر وتتضمن تقييم أداء كل: تقييم أداء

من ومؤشرات قياسها  والبرامج المستهدفة موجزة عن الأهداف الاستراتيجية وثائق
 .(RAPتقارير السنوية الأداء )ال( و PAPء )شاريع السنوية للأداخلال تقديم الم

وجوب موثوقية وصدق التقارير المقدمة من طرف الدوائر ركز المخطط على  فيما يتعلق بتقييم الأداء؛      
الإنجازات السابقة والتوقعات  التي تشير إلى يجب أن تكون مؤشرات الأداء،وتقييم الأداء، إذ  الوزارية للمناقشة

وموثوقة تسهيلًا لتحليل أداء مفيدة  الصلة وكل الوثائق ذاتالسنوات،  فة متعددةوالقيم المستهدللسنة المقبلة 
 الأنشطة من أجل تحسين إدارتها ومتابعة تنفيذها وتجسيدها على أرض الواقع. 

 العامة  عصرنة تنفيذ الموازنة -ثالثاا 

إجراءات  تقرر وضع ؛العامة إيراداتهادارة لإ اً ة وتحسينلجهود الدولة الجزائرية لترشيد نفقاتها العامتعزيزا          
على أرض  والذي يمر عبر نظام معلومات متكامل قادر على تجسيد هذه الجهود ،لتحسين تنفيذ الموازنة العامة

 يلي: تضمن المخطط ما الواقع، وفي هذا الإطار

 ية؛تحديد استراتيجية تستند إلى الأهداف التي تتوافق مع قوانين المال 
  ة(؛الموازنة )التنبؤ بتنفيذ الميزانية خلال السنلتنفيذ وضع إدارة سنوية 
 (.....الاعتماداتإلغاء ، خلال السنة )تجميد الاعتماداتاللازمة  تدابير التصحيحيةلا اتخاذ 
 لاسترداد الذمم المدينة وتسديد الذمم الدائنة في الوقت المستحق؛نظام معلومات  وضع 
 لتنفيذ الديون المستحقة إعطاء أولوية أكبر. 

 العامة يرادات الموازنةتسيير ضريبي فعال لتحسين إ -رابعاا 

 المديرية العامة للضرائبكل من من طرف   (2019-2015) استراتيجي مخططفي هذا الإطار تم وضع         
(DGI) ( من أجل تحصيل ضريبي فعال، والمديرية العامة للجماركDGD) لضرائب لتنمية المداخيل من ا
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العديد من  قاً للمعايير الدولية، وقد تضمنتعلى الواردات خاصة في ظل التجارة الخارجية وتحديات الجودة وف
  :النقاط يُمكن تلخيصها كالتالي

 خذ بعين الاعتبار المخاطر المتوسطة والطويلة الأجل؛الضريبية مع الأ سياسةتحديث ال 
 مساهمة قوية في تحسين مناخ الأعمال؛ 
 ض التكاليف الإدارية للشركات؛تخفي 
 مكافحة مكثفة للاحتيال والتهرب الضريبي؛ 
 تطوير نظام معلومات المديرية العامة للضرائب، و عصرنة طرق التحصيل الضريبي (SIDGI)؛ 
 ؛لوضع طريقة تسيير ترتكز على البحث عن الأداء الفعا 
 جباية جمركية أكثر تحكما بالتحصيل العادل والفعلي للإيرادات. 

 التوجه نحو محاسبة على أساس الاستحقاق لإدارة المالية العامة: -خامساا 

 في هذا السياق؛ تضمن المخطط ما يلي:        
بمثابة اتجاه قوي في معظم البلدان  وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية عد تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاقيُ         

بتكوين رؤية شاملة عن موارد الدولة واستخداماتها، فنظام  نها تسمحلأ شرعت في تحديث المالية العامة التي
الجديدة لأنه يوفر عرضًا أكثر ديناميكية وشمولية للإجراءات لطريقة الموازنة  مكملاً  معلومات محاسبي قوي سيكون

نية الذي تستكمله وبالتالي، فإن الرصيد السنوي للميزا الموازنة العامة، الدخل وبنودالحكومية من خلال بيان 
 ة يشرح بشكل أفضل السياق الاقتصادي الذي تم فيه اتخاذ قرارات الحكومة خلال السنة المالية.ينتيجة المحاسبال

للأهمية الكبيرة للمحاسبة على أساس الاستحقاق وفقاً لمعايير  أيضا؛ً د أشار المخطط الاستراتيجيلق       
، وحدد المحاور الاستراتيجية التي الفعالة دارة المالية العامةالإتعزيز في  (IPSASالمحاسبة الدولية للقطاع العام )

 يستوجب الاهتمام بها في النقاط التالية:

 تعزيز الدعم لقرارات الموازنة العامة وإدارة أملاك الدولة؛ 
 ؛لمؤسسات الحكوميةمن ا معين مجال في كل فترة إجراء نهج تدريجي لتطبيق أساس الاستحقاق يغطي 
 ؛الحسابات السنوية في الوقت المناسب تقديم 
 عداد الرقابة المحاسبية الداخلية؛إضفاء الطابع الاحترافي على شبكة المحاسبة من خلال إ 
 وضع نظام معلومات متكامل؛ 
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  ؛في القطاع العام ةوالمحاسب وازنةالمعلومات للموضع نظام 
 ؛اه الاستراتيجي(المراحل الكبرى لوضع محاسبة على أساس الاستحقاق )الاتج 
 ؛إصلاح الميزانية وإصلاح المحاسبة: المجالات المشتركة والمجالات التكميلية 
 ؛مرافقة التغيير لوضع محاسبة على أساس الاستحقاق 
  مخطط وضع( لمؤسسات القطاع العامPCE) ؛لمحاسبة على أساس الاستحقاقوفقاً ل 
 نظام الإحصاءات وقانون تنظيم الموازنةسنوية و الإصدارات المحاسبية: القوائم الدورية والقوائم ال. 

 (2015-2019) الجديدلإصلاح المحاسبي امخطط عرض وتحليل  :المطلب الثاني

تماشى مع توجه نظام المحاسبة في القطاع العام لتعصرنة  من في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة، كان لابد      
المديرية العامة ، هذا التوجه غير جديد على تراتيجي للدولة الجزائريةاسالمسطر كتوجه  أساس الاستحقاق المحاسبي

)وهو ما أشارت إليه سابقاً على أساس الاستحقاق  محاسبي ( فقد تم وضع مشروع إصلاحDGCللمحاسبة )
دراسة شلال  -عيدي يوسف أحمددراسة السليها كإطار مرجعي لدراستنا هاته الدراسات السابقة التي اعتمدنا ع

خيص للمحاور الكبرى التي فيما يلي تلو  (2019-2015) قد تم وضع مخطط إصلاح محاسبي جديدير(، و زه
 .تضمنها

 الاستثمار في الإصلاحات المحاسبية السابقةالفرع الأول: 

لتوجه نحو تبني معايير المحاسبة من أجل العصرنة المحاسبة في القطاع العام  الجديد المسطر خططالمإن         
ر ضمن التوجه الاستراتيجي الجديد في إطار تنفيذ الإصلاح المحاسبي المقر  (IPSAS) لية للقطاع العامالدو 

بعض نقاط أشغالها ركيزة أساسية يهُمل أبداً الإصلاحات السابقة في هذا المجال، بل جعل من تقدم لم للجزائر 
، وفيما يلي تلخيصا لأهم النقاط مة لنجاحهفيها لتنفيذ هذا الإصلاح وتوفير كل الشروط اللاز كن الاستثمار يمُ 

  :التي تضمنها هذا المخطط

 :مشروع المعايير المحاسبية الجديدة من استمراريةالتحقق  -أولاا 

صياغة  تمت لتوجهات الدولة الاستراتيجية، حيث وفقاً  اسبيالمحصلاح الإعنصر أساسي لتأسيس  وهو        
لية لجمع في جميع مديريات وزارة الما 2014لأول مرة في خريف  ازيعهتو و  ،معايير المحاسبة للدولةمشاريع 

المحاسبية  لمعاييرأساساً  ت صياغتهالمحاسبية الجديدة التي تمتستند المعايير ا، و عليها ملاحظاتهم قبل المصادقة



 -مع عرض وتحليل للتجربة الفرنسية –الاتجاهات الاستراتيجية للجزائر نحو أداء مالي حكومي أفضل  ...... الفصل الثالث:

88 
 

محاسبة على أساس إطاراً تنظيمياً للثل تمُ  معياراً محاسبياً  17تتكون من  (، حيثIPSAS) الدولية للقطاع العام
 .الجديدة الاستحقاق التي ستطبق ضمن التوجهات

 : (PCE) على أساس الاستحقاقلدولة لمخطط حسابات توفير  -ثانياا 

ويسعى إلى  ،فيذ المحاسبة على أساس الاستحقاقلتنبعد المعايير مخطط الحسابات هو مرجع أساسي ثانٍ         
لمحاسبة على أساس وبالتالي فإن ا، لماليثيلها الصادق للوضع اتمو  وانتظامهامبدأ صدق الحسابات  تحقيق

لذلك  ،(..)الطرق والمباني وارد الدائمةوتصف إنشاء وتقييم الم الحقوق المستحقةتمكن من تحديد الاستحقاق 
 وحركةوالخصوم لأصول التتبع الدقيق لكل عناصر تتجاوز هذه المحاسبة الجديدة المحاسبة النقدية وتؤدي إلى 

بتة المعدلة للاستهلاك والمخصصات، ، حسابات الأصول الثا)على سبيل المثال، الأصولالعناصر المؤثرة عليها 
 شكل مخطط لهذا الغرض تتطلب المحاسبة على أساس الاستحقاق تسمية حسابات في، و وحسابات المخزون(

 :تهدف إلىللحسابات 

 التي يتعين تنفيذها وفقا  يراداترفاق النفقات والإفي ذلك إ بما العمليات الحالية وعمليات الجرد تسجيل
 ؛للمعايير المعمول بها

 تحديد الذمة المالية للدولة؛ 
 ؛تطوير النتائج المالية والميزانية 
 للدولة: الرصيد العام للحسابات، وحساب الأرباح والخسائر، والميزانية العمومية،  ةعام اتإنشاء حساب

 .وازنة العامةة خارج المات الدولحق، تقييم التزاموالملا

 د مشروع مخطط حسابات الدولةو وجقد أشار إلى  المخطط الجديد أن ر الإشارة إلىتجدفي هذا الإطار،         
(PCEا )مع  2000سنة  لخلاثمرة عمل جماعي تم تنفيذه فهو  لذي يعكس هذه الأهدافADETEF ،

هذا راجعة مإلى ضرورة وجوب أيضاً كما أشار ،  سبيالمحا للتقدم نحو تنفيذ الإصلاح وهو نقطة مهمة لتحقيق
 .وتحديثه بصيغة جديدة تضمن التطبيق الفعالالمخطط 

 :مخططات كتابة موثقةتوفير  -ثالثاا 

جمع السجلات يقتضي  استكماله بوثيقة أخرىتزداد أهمية مكاسب مخطط الحسابات من خلال          
 ضمن:هي الأخرى وتت االذي تم إنشاؤهو  المحاسبية
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 تتضمن التسمية الموضحة للحسابات عناصر خطة الحسابات  :لحساباتباعلقة تالتسمية الم
 ؛المحددة مسبقًا عن طريق تحديد طريقة تشغيل الحسابات

 حسابات  سيرطابع رسمي آخر على كيفية  إضفاءمن أجل : مخططات المحاسبة العامة
حيث تستند هذه التصنيفات مليات، وتقسيمها إلى مجموعات على أساس الأنواع الرئيسية للع

إلى وجود  وتجدر الإشارةلطبيعة التصنيفات الواردة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، 
هذه الوثيقة وقد تمت صياغتها وفق الرؤية الجديدة والمتمثلة في المحاسبة على أساس الاستحقاق 

 :دتحدي من خلالها تمو 
 ؛كيفتعريف نظام المعلومات الم -
 ؛تحليل التأثير على تنظيم شبكة المحاسبة -
الطبيعة المتطورة للأدوات المحاسبية المقترحة، من أجل الاستجابة بشكل أفضل  -

 للاحتياجات التي لم يتم تحديدها أو للاحتياجات المستقبلية.

 :(IAS-IFRS) معايير المحاسبة الدوليةالاستفادة من تجربة تطبيق الجزائر ل -رابعاا 

لتحديث وتوحيد المحاسبة المتعلقة بالمؤسسات الهادفة للربح ن المهام الموكلة للمديرية العامة للمحاسبة إ          
 هو مكسباً كبيرا يمكن استغلاله في تطبيق مخطط الإصلاح المحاسبي في القطاع العام من خلال:

 بية المطبقة على الشركات الشروع في ورصد وتنفيذ الإجراءات المتخذة في مجال توحيد النظم المحاس
 لإنجاز المخطط المحاسبي؛ وتوظيفهاوالهيئات التي يحكمها القانون التجاري 

 ؛لمشاركة في العمل الذي تقوم به المؤسسات والهيئات في توحيد المحاسبة التجاريةا 
 ة والتنظيمية دراسة وإعداد واقتراح التدابير المتعلقة بممارسة المهن المحاسبية وفقًا للأحكام التشريعي

 ؛النافذة

 اتباع نهج اللامركزية -خامساا 

( IAS-IFRS)ان تجربة تطبيق المديرية العامة للمحاسبة برفقة مديرياتها الملحقة لمعايير المحاسبة الدولية        
ا وفي هذبالنسبة لمؤسسات القطاع العام بشكل لامركزي،  الاستحقاقعلى محاسبة ستلعب دوراً بارزاً في تطبيق 

ستند تالذي  المحاسبيطار الإمراجعة وضعت المبادئ التوجيهية الحكومية مساراً لتحقيق اللامركزية يتطلب  ؛الشأن
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التنمية المحلية وتقديم إشراك جميع مؤسسات القطاع العام في تحقيق  من أجل ،إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق
 .خدمات جيدة

، في إطار الاحتياجات اع الصحةإلى تجربة المديرية العامة للمحاسبة مع قطفي هذا السياق، تجدر الإشارة        
معلومات ه المؤسسات ، وإعطاء هيئات إدارة هذيح الوضع المالي للمؤسسات الصحيةلتوضالضرورية والملحة 

ئج مهمة حيث د شهدت التجربة نتاأدائها المالي، وقوبالتالي تحسين  ،التحليل المالي، وتقييم التكلفة دقيقة لغرض
 وقد أسفرت (،550 مؤسسة من أصل 300المؤسسات )حوالي  أكبر عدد ممكن من توسيعها تدريجياً لتشملتم 

 .رافق الصحيةالم محاسبية مهمة في تقييم أداءعن إنشاء قاعدة بيانات 

حتمية لتطبيق  ضرورة مركزيةعتبر التحول لنهج اللافيُ  ،(EPAاما بالنسبة لباقي مؤسسات القطاع العام )      
عف الأداء المالي الحكومي ضالتوجه الاستراتيجي الجديد الذي يستند إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق في ظل 

 .لتنفيذ الإصلاح المحاسبي المخطط يةبالجزائر وباعتبارها اللبنة الأساس

 :مع المديرية العامة للضرائبتعاون ديناميكي  -سادساا 

مخصص لإدارة ( SIDGI) تطبيق نظام معلومات جديد( DGI)ية العامة للضرائب أطلقت المدير           
-IASلمحاسبة الدولية )افتطبيق معايير ، على أساس الاستحقاق ائب لتخطيط الموارد من عائدات الضرائبالضر 

IFRAنظام ( قابله تصميم ( تخطيط موارد المؤسسةERP OU PGI) امة للضرائب من قبل المديرية الع
 منها:قوة يمكن الاستفادة  فق مع هذه المعايير المبنية على أساس الاستحقاق المحاسبي وهو ما يشكل نقطةيتوا

 ختبار مدى ملاءمة تحديث ا(PCE)  لتجسيد؛تصنيفات الحسابات وتوافقها مع متطلبات او 
   المتعلق بالمديرية العامة للضرائبالتعرف على آليات وضع نظام المعلومات (SIDGI )يرطو لت 

 المديرية العامة للمحاسبة؛مخططات  وتحديث
 إدارة البرامج  ووظائف قواعدلحصول على ا(1SAP) من أجل فهم أفضل للأغراض وإبلاغ الخيارات

 .المحاسبة في القطاع العامية فيما يتعلق بحوسبة المستقبل
 
 

                                                   
1- Systems Applications and Products for data processing 
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 بناء القدراتل التدريب سياسة -سابعاا 
من أجل تحقيق أداء فعال وتوفير الوكلاء والمديرين التنفيذيين  دريبتكوين وتلتدريب تتضمن سياسة ا        

 (ENT) تقرر إنشاء المدرسة الوطنية للخزانة ؛ظروف الاحتراف لتنفيذ المخطط الاستراتيجي، وفي هذا المجال
لنفقات خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اكماً ونوعاً تدريب بهدف تطوير مهارات الموارد البشرية وتدريبها  م بحيث يت
، حيث تم وضع برنامج تعليمي بالتعاون مع المعهد العالي وتحصيل الإيرادات وصيانة حسابات الدولةالعامة 

 للإدارة والتخطيط الفرنسي.

  التوجهات الجديدة الفرع الثاني: 

 توجه الجديدمن خلال إصلاحات المحاسبة في القطاع العام السابقة إلا أن البالرغم من المكاسب المحققة          
، لا سيما بنية التطبيق علق بخيارات تكنولوجيا المعلوماتفيما يت عديد من التحديات خاصةتعترضه ال للجزائر

على وظيفة المحاسبة التي ستشمل المزيد من الجهات الفاعلة مثل الضباط ، لنظام المعلومات المحاسبية المستقبلية
، وفيما يلي توضيح لأهم التوجهات الجديدة ان جودة حسابات الدولةنشاؤها لضموعلى البيئة المراد إ، المفوضين

 :الانتقالالتي تضمنها المخطط الاستراتيجي دون اهمال توجهات أخرى ستتضح أكثر في آلية 

سيطرت المحاسبة على الأساس النقدي على كل عمليات  :محوسبةمحاسبية  الانتقال إلى عمليات -أولاا 
خلال  لحوسبةفة إلى الضعف الكبير الذي شهدته ابالإضا اسبة في القطاع العام بالجزائرضمن إجراءات المحالخزينة 

 حكومي ات ماليةإحصاءعلى بناء نظام الجديد للإصلاح ركز المخطط  لذلك الإصلاحات المحاسبية السابقة،
ء والتأخير الذي ما تولد أخطاء ناهيك عن العب جيد بما يسمح بتجاوز هشاشة العمليات اليدوية التي غالبا

يسببه التعديل الدوري للبيانات المحاسبية والإحصائية، ففي هذا السياق يمكن الاستفادة من دليل الإجراءات 
من أجل تدريبهم على النهج الجديد كأداة تعليمية لمحاسبي الخزينة فقط   2014الفنية لمحاسبة الخزينة المنشور سنة 

، وقد أشار المخطط أيضاً لضرورة توفير حزمة برامج لاستحقاق المحاسبيا أساس لأن الدليل لا يلبي احتياجات
 .تواكب الإصلاح المحاسبي المستهدف

هذا اجراء مهم جدا من أجل احداث التغيير في  :العامة النفقاتعلى رقابة التطوير إجراءات تنفيذ و  -ثانياا 
بالإضافة إلى ضمان تكامله مع الإصلاح  تائجخاصة في ظل التوجه الجديد المبني على الن تنفيذ موازنة الدولة

والبحث عن  لنفقات العامةمراجعة عمليات تنفيذ احيث سيتم التركيز  ،نحو أساس الاستحقاق الجديد المحاسبي
والتي يجب أن تكون توضيح الضوابط الرقابية بين الرقابة المالية والرقابة المحاسبية ومحاولة تبسيطها، تطوير اجراءاتها 

 المحاسب العمومي والمراقب المالي.. الخ.تبسيط الإجراءات بين ، ملة وآمنةمتكا
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 المطلب الثالث: آلية انتقال الجزائر لتطبيق أساس الاستحقاق

لأساس الاستحقاق المحاسبي وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام  لآليات الانتقاللقد أشرنا سابقا؛ً         
(IPSASوذكرنا بأ ،)( ن مجلس المعاييرIPSASB يشجع الحكومات على التحول التدريجي ) لتطبيق أساس

وفيما يلي تلخيص لنهج وخطوات التحول  ،الاستحقاق، كما ذكرنا الخطوات المثالية للتحول لهذا الأساس
 المسطر وفقاً لمخطط الإصلاح الجديد. للمحاسبة على أساس الاستحقاق

 نهج التحول: -أولاا 

لتطبيق المحاسبة على أساس  تدريجياً تحولًا  للمحاسبة من خلال مشروعها المديرية العامة استهدفت          
 دراسة المحاور الرئيسية التالية: ايتم خلالهوسطرت خطة عمل الاستحقاق 

 تنظيم نظام المحاسبة في القطاع العام؛ -
 الأصول الدائمة؛ -
 ؛)عند تاريخ أول تطبيق( الميزانية الافتتاحية -
 (؛PCEطط حسابات للدولة )مخ -
 جداول ترميز )مخططات مرجعية للمحاسبة(؛ -
 نظام الصرف؛ -
 ؛وطنية لمكونات حساب الدولة مدونة -
 التشغيلية؛ التعويضات -
 الإيرادات من المعاملات الضريبية وغير الضريبية؛ -
 اغلاق الحسابات القوائم المالية(؛ -المؤونات -الإهتلاك  -الجردأعمال نهاية السنة ) -
 لرقابة المحاسبية الداخلية.ا -
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 بالجزائر خطوات التحول لأساس الاستحقاق -ثانياا 
 ما يلي:المديرية العامة للمحاسبة  حددت قيق الانتقال المحاسبي المستهدف؛من أجل تح    

 يرية العامة ملحق بالمدير العام للمد تخصصممشروع تشكيل فريق : خصصتل فريق مشروع ميتشك
يتكون مدير تنفيذي يتمتع بقدرات ومهارات عالية في مجال المحاسبة في القطاع العام و  يرأسهللمحاسبة 

كما يمكن أيضاً التعاون مع مجموعة من الخبراء الخارجيين الجزائرية،   من مجموعة من الخبراء والكفاءات
 ؛في هذا المجال

  :م فريق المشروع بوضع خلال هذه الخطوة سيقو تحديد الشروط الأولية اللازمة لتنفيذ الإصلاح
 لتحول السلس نحو أساس الاستحقاق:الأرضية اللازمة التي تضمن ا

 تدريب أعوان المحاسبة على التوجه الجديد؛ 
 وضع بنية للنظام المحاسبي الجديد؛ 
 تكوين بيئة تقنية حديثة )شبكات، أرضية متطورة...(؛ 
 ؛وضع نظام معلومات محاسبي مستقبلي متطور 
  اللازمة؛تحديد التغييرات 
  المسارات الواجبة التدقيق.تتبع 

 في هذه الخطوة سيقوم فريق العمل بــ: زمة:الدراسات المعمقة اللا إجراء 
 للنتائج المتوقعة؛ الدراسات الاستشرافية إجراء 
 ( الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطبيقIPSAS؛) 
  العام؛تحديد الإطار التنظيمي الجديد للمحاسبة في القطاع 
 تحديد الإجراءات المحاسبية اللازمة؛ 
  نظام الصرف؛لتحديد إطار 
 نمذجة الرقابة المحاسبية الداخلية؛ 
 تحديد الميزانية الافتتاحية لسنة أول تطبيق لأساس الاستحقاق؛ 
   ،التقييم المحاسبي الأصول الثابتة انخفاض قيمةتحديد أعمال نهاية السنة )تقييم الأصول ،

 ؛ؤونات المخاطر، بيان المنتجات والنفقات(للمخزونات، م
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 خلال هذه الخطوة سيتم العمل على نشر : البدء في نشر فلسفة المحاسبة على أساس الاستحقاق
 جديد للجزائر؛ على أوسع نطاق والتعريف بمبادئها وقواعدها خاصة أنه توجه ثقافة الاستحقاق

 مة للمحاسبة على المستوى الوطني لتنظيم التواصل داخل المديريات الملحقة للمديرية العا :تشكيل شبكة
 ؛حول مشروع الإصلاح المحاسبي ومتابعة الإجراءات التنفيذية

 سيتم حوكمة المشروع من خلال: في هذه المرحلة: حوكمة المشروع 
o لتوجيه الإصلاح، وتقييم المخاطر، ومتابعة  انشاء لجنة استراتيجية برئاسة المدير العام للمحاسبة

 ؛ المعالم الكبرى للإصلاح تنفيذ
o  تشكيل لجان تنسيق فرعية لإعداد تقارير تفصيلية عن النتائج المحققة وإرسالها للجنة

 الاستراتيجية؛
 تتضمن الثقافة المالية الجديدة إرادة تغيير غير مسبوقة : التغييرلمرافقة ة يضرور تقدير الاحتياجات ال

ل هذه المرحلة التحضيرية أن تغذي الخطة المصاحبة ، يمكن لجميع الأعمال المنفذة خلالهذا السبب
 .التي يجب أن تصاحب تنفيذ الإصلاحللتغيير 

  الجوانب التالية: أولى،كخطوة   تطويره،لمرافقة التغيير الذي ما زال يتعين ايجب أن تغطي هذه الخطة  ؛باختصار   
 المحاسبة على  برهاناتستقبل تعريف الجهات الفاعلة في المرحلة الأولى من تعميم المفاهيم: الم

 ؛اق المشتركة بين الجهات الفاعلةأساس الاستحق
 وتفي  الدولية في القطاع العام ةعايير المحاسبمعامة تتوافق مع مشاركة رؤية عالمية للحسابات ال

وتعريف قواعد إدارة المحاسبة التي تضمن إنتاج بيانات سنوية  ير،لاح: تنفيذ المعايبأهداف الإص
 ؛أو الحساب العام للأموال الزمني،ة: بيان الدخل، الميزانية العمومية والجدول موثوق

 ستقبلي للدولة تعميق تستهدفه الجهات الفاعلة بحيث يخصص كل ممثل دوره في النظام المحاسبي الم
 (؛لعمومية: فتح الميزانية العمومية، الأصول والخصوم، للميزانية ا)على سبيل المثال

 ؛الرقابة الداخلية المحاسبية تفعيل، مع موميينور المحاسبين العالزاوية: د حجر 
  طريقة لتعريفها مع الهيئات المسؤولة عن الرقابة الخارجية: من الرقابة "التقليدية" إلى تقييم مدى

 ؛أهمية وفعالية الرقابة المحاسبية الداخلية
 علة ومديري إدارة المالية العامةلفاإنتاج المبالغ المستردة التي تأخذ في الاعتبار توقعات الجهات ا ،

 مع الإنتاج في الوقت الحقيقي.
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 عرض وتحليل التجربة الفرنسية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام: الثانيالمبحث 

 صة فيما يتعلق بالإصلاح المحاسبيصلاح المالية العامة خالإ الفرنسية تجربةل؛ االمبحث سيتضمن هذا         
فبعد اطلاع الباحث على الدراسات السابقة وعلى محتوى مشاريع الإصلاح المحاسبي للعديد من الدول وبعد 

تبين له بأن هذا الإصلاح الجديد  وفي ظل حدود اطلاعه؛ تحليل مشروع الإصلاح المحاسبي الجديد للجزائر،
   بأن يقع الاختيار على التجربة الفرنسية.المالية العامة بفرنسا، وهو اعتبار كافي إصلاحيتشابه إلى حد بعيد مع 

 المالية العامة بفرنسا إصلاحالمحاور الكبرى للتوجه الاستراتيجي نحو المطلب الأول: 

لتأسيس عصرنة المالية العامة للدولة الفرنسية، بالإضافة إلى أهم المحاور  خلال هذا المطلب؛ سيتم التطرق         
 تيجي لإصلاح المالية العامة للدولة الفرنسية.التي تضمنها المخطط الاسترا

 :تأسيس العصرنة بفرنسا -أولاا 

ل تم التحول من ثقافة الوسائ ،1986خلال اعتماد ما يسمى بنظام ترشيد اختيارات الموازنة سنة           
لقانون العضوي المتعلق تم تأسيس الانطلاق في أعمال العصرنة منذ اعتماد او  ،والإجراءات إلى ثقافة الأداء

، والذي يهدف من لفرنسا، والذي حدد التوجهات الأساسية الجديدة 2001سنة ( LOLFبقوانين المالية )
وذلك من خلال تجديد إطار  تهيفعالوتحسين  الأداء المالي الحكوميخلالها إلى تعزيز دور البرلمان، لمتابعة ورقابة 

قام المقرر العام  ا، وقدعالية نشاطهالأدوات لقياس الوضعية المالية للدولة وف الموازنة وتسيير القطاع العام، وتطوير
بق بتقرير بوضع اقتراح القانون العضوي، الذي كان قد سُ  2000جويلية  11 الفرنسية في لدى الجمعية الوطنية

 1999أقل" في جانفي  حسن واقتطاعرقابة حقيقية لأجل إنفاق أقة العامة والرقابة البرلمانية "حول فعالية النف
بيق السماح بتحسين التسيير العام، وضمان أحسن تطلاقتراح النهائي الذي يركز على "وبعد ذلك اشتقَّ ا

كما تم إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة تحقيق أداء مالي حكومي جيد،   وذلك بهدف ،للسلطات الموازنية للبرلمان"
، والذي يعطي الأعوان أكثر حرية وفعالية أكبر في تسيير 2000أكتوبر  12لتحضير تطبيق الإصلاح في 

كما ثمن مجلس الدولة    نطق الأهداف للحصول على النتائجبم بلالتي لا تستعمل بمنطق النفقات  الاعتمادات
 العروض المحددة للقواعد المتعلقة بالمناقشة والتصويت على قوانين المالية لمشروع القانون 2000ديسمبر  21في 
قام الوزير و  لقوانين المالية قانون العضوياعتمد ال 2001أوت 01وبتاريخ  ،ضوي المتعلق بقوانين الماليةالع

هذا القانون  همة ضمان تنفيذ بنودالمنتدب بالموازنة والإصلاح الموازني، بتأسيس دائرة الإصلاح الموازني للقيام بم
والمحاسبية الضرورية لتنفيذ القانون العضوي، وتقوم بأعمالها  تحضير القواعد والأساليب وأنظمة المعلومات الموازنيةو 
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وتم تحديد الرزنامة .بالاشتراك والتعاون مع مديرية الموازنة والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإدارات العامة
رنة الجارية عن الوزارية المشتركة لانطلاق ورشة العصرنة في كل وزارة، والتي تضمن تناسق تحضير كل مشاريع العص

طريق قائد لمشروع العصرنة في كل وزارة. وتتبادل الوزارات تجاربها وأعمالها الجيدة فيما يتعلق بالتكوين والتواصل، 
 والمحاسبي وتحضير المخططات لإنشاء التعديلات من خلال شبكة تنشيط عن طريق مديرية الإصلاح الموازني

 .20061الذي تقرر تنفيذه ابتداءً من سنة 

 حتويات عصرنة المالية العامة بفرنسام -ثانيا

 كبيرة التي تضمنها القانون العضوي المنظم لقوانين المالية للدولة الفرنسيةيمكن تلخيص المحاور ال        
(LOLF)  2كما يلي:  2001لسنة 

  وذلك لتوضيحسطمتو متعدد السنوات المدى  تسيير موازناتي ويتمثل في تعدد السنوات:مقاربة ، 
نتائج القرارات المتخذة خلال لأهداف السياسة الموازنية للبرلمان وتكلفة إنهاء البرامج، والتقييم الآني 

ف الكبرى، كما متوسط المدى للموارد وكذلك التكاليف حسب الوظائ تقييماالفترة، حيث يتطلب 
وأغلفة الإدارات العامة ت يجب أن يرفق مشروع قانون المالية بتقرير يفسر التنبؤات بالمحاصيل والنفقا

 ؛للسنوات الأربعة اللاحقة
 وجهة نحو النتائج. وتعتبر يقود البحث عن الأداء إلى إعداد موازنة نشاطات الدولة الم :مقاربة الأداء

البنود ضمن نفس البرنامج،  ما بين مختلف الاعتماداتالبرامج وكيفية تسييرها، والحرية في إعادة توزيع 
لمتوقعة التي تم تحديدها اامج من طرف المشرفين عليها على أساس الأهداف والنتائج وتحمل مسؤولية البر 

 ؛الجوانب الرئيسية في هذا المجال مسبقا، ضمن
 العام من أجل تنفيذ الإصلاح  ثل أساساً في تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاعتم: الإصلاح المحاسبي

 توجه الاستراتيجي.المحاسبي المكمل للإصلاح المالي وفقاً لل

لمالي بين الدولة الفرنسية اهو التشابه الكبير في المحاور الكبرى للإصلاح  ؛ن ما يمكن استخلاصهإ      
سيير الموازناتي متوسط المدى عبر ، المتمثل أساساً في التوجه نحو مقاربة تعدد السنوات والتوالدولة الجزائرية

 لمنظومة المحاسبية.الشامل ل إصلاح

                                                   
  .377-376حكيم بوجطو، مرجع سابق، ص ص  -1

2- https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/    /  يتضمن الرابط القوائم المالية الرسمية للدولة الفرنسية 

https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/
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 (2018-2006) فرنسا للفترة على المركز المالي في( IPSAS)تطبيق  أثر طلب الثاني:الم
لمركز المالي من اأثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على  *تحليلسيتم  ؛هذا المطلبخلال          

 1.خلال تحليل تطور الأصول والخصوم، وصافي الفرق بينهما
 على قائمة المركز المالي (IPSAS)أثر تطبيق  –أولاا 

 طور عناصر كل منهما:وفيما يلي عرض لت ،وخصوم ،أصول ن قائمة المركز المالي من جانبين؛تتكو          
  :(2006-2018)ترة يوضح الجدول الموالي تطور عناصر الأصول لفرنسا خلال الفتطور عناصر الأصول 
 (2006-2018)فرنسا للفترة ( تطور عناصر الأصول في 12)جدول رقم ال       

 أورو مليون لوحدةا                                                                                     
 مجموع الأصول السنة

 الدائمة
معدل 
النمو 

% 

الأصول  مج
الجارية 

 الخزينة(.)خ

معدل 
النمو 

% 

 زينةخاجمالي 
 الأصول

معدل 
 %النمو 

م موع العاالمج
 للأصول

معدل 
 النمو

2006 425492 - 87228 - 17099 - 538015 - 

2007 435948 2,5 85542 1,9- 22062 29,02 555248 3,2 

2008 494408 13,4 85864 0,4 46163 109,2 639375 15,2 

2009 622684 25,9 88213 2,7 46143 -0,04 768510 20,2 

2010 768849 23,5 98346 11,5 25311 -45,1 891166 15,9 

2011 776803 1,03 110376 12,2 28324 11,9 927958 4,1 

2012 795781 2,4 111938 1,4 30554 7,9 949461 2,3 

2013 821924 3,3 113999 1,8 21805 -28,6 969075 2,1 

2014 834163 1,5 121526 6,6 22721 4,2 989150 2,1 

2015 818637 -1,9 134489 10,7 28843 26,9 962296 -2,7 

2016 830245 1,4 124237 -7,6 23248 -19,4 977950 1,6 

2017 852267 2,6 125049 0,6 32573 40,1 1011217 3,4 

2018 878913 3,1 126839 1,4 45971 41,1 1051886 4,02 
 المتوسط ح

719701,1 6,6 108742 3,3 30062,8 14,8 863946,7 5,9 
 .(2006-2018ة للفترة )يالرسمية للدولة الفرنسلاعتماد على القوائم المالية من إعداد الطالب با المصدر:

                                                   
 ة وفق الطريقة الرياضية.حيان إلى النسبة مباشر يب النسب إلى رقم واحد بعد الفاصلة وفي بعض الأخلال التحليل سنقوم بتقر  -*
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 يمكن الاستعانة بالشكل الموالي: توضيحاً للتطور؛        

 (2006-2018للفترة ) تطور عناصر الأصول في فرنسا: (05) شكل رقمال

 
 .EXCELبرنامج على لاعتماد من إعداد الطالب با المصدر:

  يمكن تقديم التحليلات التالية: ( والشكل رقم12)رقم من خلال الجدول 
 الأصول الدائمة خلال فترة الدراسة من سنة إلى أخرى ماعدا  مجموع نلاحظ نمو مستمر في

ثم عاد ليرتفع ، 2014مقارنة بسنة  %1.9ر بمقدا كان معدل النمو سالب  أين 2015سنة 
غ وبل، 3.1 /2.6 /1.4ليبلغ على التوالي نسبة  2018-2018-2016خلال سنوات 

أورو أي بمدل  مليون 719701,1متوسط مجموع الأصول الدائمة خلال الفترة ما قيمته 
 ؛ %6.6نمو في المتوسط مقدر بـــ 

  الثلاث سنوات الأولى لتطبيق  خلال هنلاحظ بأنالجارية خارج الخزينة، فيما يخص الأصول
المعايير كانت مستقرة نوعا ما لتبدأ في تحقيق معدلات نمو متزايدة خلال الثلاث سنوات 

 مليون 110376مبلغ  2011زينة لسنة الموالية حيث بلغت قيمة الأصول الجارية خارج الخ
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لتبلغ ما  2015إلى سنة  2012أورو واستمرت في النمو بمعدلات متزايدة ابتداءً من سنة 
أورو خلال هذه السنة، لتحقق بعدها معدل نمو سالب مقدر بـــ  مليون 134489قيمته 
على التوالي، وقدر متوسط مجموع  2018-2017وتعود في النمو خلال سنتي  1.9%

أورو أي بمتوسط  مليون 108742الأصول الجارية خارج الخزينة خلال فترة الدراسة بقيمة 
 ؛%3.3ل نمو معد

   فيما يتعلق بخزينة الأصول، فإننا نلاحظ بأنها حققت معدلات نمو كبيرة خلال الثلاث
 2007خلال سنة  %29.02ـ سنوات الأولى لتطبيق المعايير حيث أننا نلاحظ معدل نمو بـــ

، %109.2لتحقق خلال السنة الموالية معدل نمو كبير جدا مُقدر بــــ  2006مقارنة بسنة 
بعد ذلك معدلات نمو متذبذبة خلال باقي سنوات الدراسة، حيث نلاحظ معدلات  لتحقق

قيمة قد بلغ متوسط اجمالي ، و 2016-2013-2010-2009نوات نمو سالبة خلال س
أورو أي بمعدل نمو في المتوسط  مليون 30062.8فترة الدراسة مبلغ  خزينة الأصول خلال

 ؛14.8%
  ًصول خلال فترة الدراسة تطورا مستمرا خلال فترة الدراسة فقد شهد المجموع العام للأ ؛عموما

، وبلغ 2.7أين كان معدل النمو سالباً بنسبة  2015قابلته معدلات نمو إيجابية ما عدا سنة 
 ؛%5.9أورو بمتوسط معدل نمو قدر بـــ  مليون 863946,7قيمة متوسط اجمالي الأصول 

 لعام الدولة الفرنسية في التحديد الدقيق لقيمة ساعد تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع ا
أصولها الدائمة والمتمثلة في الممتلكات والمعدات المادية وغير المادية والممتلكات المالية، كما 
ساهمت المعايير أيضاً في ضبط وتحديد ذممها المدينة ومسترداتها سواء فيما تعلق بالمستردات 

بالصرف من الضرائب والحولات، أو مستردات بموجب المتعلقة بالمعاملات غير المتعلقة 
معاملات الصرف، بالإضافة إلى تحديد خزينة الأصول على أساس الاستحقاق المتضمنة 

لمتعلق بالسنة للنقدية الموجودة فعلاً والمتمثلة في النقد والنقد المعادل بالإضافة إلى النقد المتوقع ا
 المالية.
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  (2006-2018)لفرنسا خلال الفترة  الموالي تطور عناصر الخصوملجدول يوضح ا: عناصر الخصومتطور 

 (2006-2018للفترة ): تطور عناصر الخصوم في فرنسا (13) جدول رقمال
 أورو مليون الوحدة

مجموع الديون  السنة
 المالية

معدل 
النمو 
% 

مجموع 
الديون غير 

 المالية

معدل 
النمو 
% 

خزينة 
 الخصوم

معدل 
 %النمو 

مجموع 
 خصوم )خال

 (المركز المالي

معدل 
النمو 
% 

2006 893937 - 92758 - 69289 - 1131159 - 

2007 945755 5,8 109006 17,5 68972 -0,5 1211577 7,1 

2008 1044146 10,4 111116 1,9 67167 -2,6 1328404 9,6 

2009 1175266 12,6 140745 26,7 67485 0,5 1491159 12,2 

2010 1254621 6,7 156467 11,2 110748 64,1 1647711 10,5 

2011 1338990 6,7 152631 -2,4 86179 -22,2 1762488 6,9 

2012 1412144 5,5 168337 10,3 99583 15,5 1859208 5,5 

2013 1481338 4,9 130758 -22,3 95368 -4,2 1906790 2,6 

2014 1550964 4,7 136790 4,6 94096 -1,3 2007206 5,3 

2015 1601614 3,3 204107 49,2 100772 7,1 2097321 4,5 

2016 1646760 2,8 224879 10,2 102338 1,5 2180892 3,9 

2017 1710670 3,9 244122 8,6 107093 4,6 2271683 4,2 

2018 1780660 4,1 245234 0,5 116915 9,2 2347514 3,3 

المتوسط 
 6,3 1787932 5,9 91231,2 9,6 162842 5,9 1372067 الحسابي

 .(2006-2018ة للفترة )يالرسمية للدولة الفرنسلاعتماد على القوائم المالية من إعداد الطالب با المصدر:

 يمكن الاستعانة بالشكل الموالي: توضيحاً للتطور؛        
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 (2006-2018للفترة )تطور عناصر الخصوم في فرنسا  (06) شكل رقمال

 
 .EXCELبرنامج على لاعتماد من إعداد الطالب با المصدر:

 التالية: (، يمكن تقديم التحليلات06( والشكل رقم )13من خلال الجدول رقم )         

  نلاحظ من خلال تحليل الديون المالية وباستثناء الأربع سنوات الأولى من تطبيق معايير المحاسبة
استقراراً إلى حد بعيد فأقل  الدولية للقطاع، بأن معدل النمو الديون المالية خلال الفترة شهد

مليون أورو، في حين شهدت  893937بقيمة  2006قيمة للديون المالية كانت خلال سنة 
وبلغ متوسط قيمة الديون المالية قيمة  مليون أورو، 1780660بمقدار  2018سنة 

، وعليه استطاعت فرنسا التحكم في 5,9%مليون أورو بمتوسط معدل نمو  1372067
( التي شهدت معدلات منخفضة من 2017-2011الية خاصة خلال الفترة )ديونها الم

 سنة لأخرى؛
 فنلاحظ أنه خلال الثلاث سنوات الأولى من تطبيق المعايير  فيما يخص الديون غير المالية؛

على التوالي لتبدأ في  %26.7 ،%1.9 ،17,5%نموها كبيرة مقدرة بــــ  تكانت معدلا
 2013حظ بأن الديون انخفضت بنسبة كبيرة خلال سنة الانخفاض فيما بعد حيث نلا
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مليون أورو لتعود  130758خلال هذه السنة قيمة  غير المالية حيث بلغت قيمة الديون
، 2014مقارنة بسنة  %49.2بمعدل نمو كبير جدا قدر بـــ  2015للارتفاع خلال سنة 

يون أورو أي بمتوسط معدل مل 162842وبلغ متوسط قيمة الديون غير المالية للفترة قيمة 
 ؛9,6%نمو 

 فنلاحظ بأن السنوات الأربعة الأولى لتطبيق معايير المحاسبة  ؛أما فيما يخص خزينة الخصوم
معدل نمو كبير جدا خلال  بعدها لتحقق ،الدولية للقطاع العام شهدت استقرار إلى حد بعيد

بمعدل انخفاض قدره ض وتعود بعدها مباشرة للانخفا %64.1السنة الخامسة مقدر بـــ 
، لتشهد بعد ذلك تذبذبات في معدلات النمو خلال باقي سنوات الدراسة، وبلغ 22.2%

 مليون أورو؛ 91231.2متوسط قيمة خزينة الخصوم مبلغ 
   تزايد مستمر في اجمالي ديون الدولة الفرنسية منذ فنلاحظ  للخصوم؛أما عن المجموع العام

بقيمة  2006انت أقل قيمة لمجموع للديون في سنة حيث ك 2018إلى غاية  2006سنة 
أكبر قيمة لمجموع الديون بقيمة  2018مليون أورو، بينما سجلت سنة  1131159
 1787932مليون أورو، وبلغ متوسط مجموع الديون خلال الفترة قيمة  2347514

 ؛%6.3مليون أورو بمعدل نمو متوسط مقدر بــــ 
 دولية للقطاع العام الدولة الفرنسية في التحديد الدقيق لقيمة ساعد تبني معايير المحاسبة ال

والعمل على تخفيضها من سنة  التزاماتها ومكنها أيضا من التحكم فيها إلى حد بعيدمختلف 
 لأخرى.

 صافي الأصول/ حقوق الملكيةعلى  (IPSAS)أثر تطبيق  – ثانياا 
لحاصل مجموع الأصول مطروحا منها مجموع  صافي الأصول/ حقوق الملكية فائض أو عجز يمثل         

كما يُمثل أيضاً مجموع والجدول الموالي يوضح تطوره بعد تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام  ، الالتزامات
 .فارق إعادة التقييم، رصيد عمليات الفترة فائض/ العجز من تحويلات السنوات السابقة،
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 (2006-2018للفترة )في فرنسا  لأصولتطور صافي ا :(14) جدول رقمال
 أورو مليون الوحدة:

تحويلات سنوات  السنة
 سابقة

ة عادفارق إ
 التقييم

رصيد عمليات 
 الفترة

صافي المركز 
 المالي

2006 -720469 158946 -31619 -593144 

2007 -754744 139795 -41380 -656329 

2008 -797352 184429 -73106 -686029 

2009 -870532 245593 -97710 -722649 

2010 -962076 317511 -111990 -756555 

2011 -1074554 326563 -86538 -834530 

2012 -1161432 344455 -92770 -909747 

2013 -1254180 376029 -59564 -937715 

2014 -1314262 373466 -77260 -1018055 

2015 -115025 359259 -82503 -1115025 

2016 -1474261 346921 -75603 -1202942 

2017 -1550316 350808 -60958 -1260466 

2018 -1611509 367745 -51873 -1295628 

المتوسط 
 922216- 72529- 299348 1050132- الحسابي

 .(2006-2018ة للفترة )يالرسمية للدولة الفرنسلاعتماد على القوائم المالية من إعداد الطالب با المصدر:

 يمكن الاستعانة بالشكل الموالي: حاً للتطور؛توضي
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 (2006-2018للفترة )تطور عناصر الخصوم في فرنسا (: 07الشكل رقم )

 
 .EXCELلاعتماد على برنامج من إعداد الطالب با المصدر:

 :تالية(، يمكن تقديم التحليلات ال07( والشكل رقم )14رقم ) من خلال الجدول           

 نتيجة للعجز سة طيلة سنوات الدرا عجزاً  ؛ قد سجلتويلات السنوات السابقةنلاحظ بأن تح
جز للفترة قيمة حيث بلغ متوسط العرصيد عمليات الفترة، في المحقق طيلة فترة الدراسة 

 أورو؛ مليون 1050132
 قد لمعالجة المحاسبية،اعايير لموفقاً  نلاحظ بأن إعادة تقييم أصول وممتلكات الدولة الفرنسية 

اتجة عن إعادة نحيث شهدت جميع سنوات فترة الدراسة إيرادات  ،سمح لها بتوفير إيرادات
اسبة تطبيق معايير المح سنوات الأولى التي تلت ثماني التقييم ومتزايدة من سنة إلى أخرى خلال

متوسط إيرادات إعادة  لتشهد فيما بعد تذبذبا في معدل النمو، وبلغ الدولية في القطاع العام
 أورو؛ مليون 299348لتقييم خلال الفترة ما قيمته ا
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 عجزاً مستمراً في كل السنوات فترة الدراسة سجلت ، فقد 1فيما يخص رصيد عمليات الفترة
خاصة فيما يتعلق بالسنوات الخمس الأولى لتطبيق المعايير لتشهد الفترة المتبقية تذبذبا في 

 مليون 72526د عمليات الفترة قيمة معدلات النمو، وبلغ المتوسط الحسابي لعجز رصي
 أورو؛

  ًطيلة فترة الدراسة  زمناً م تمكنت الدولة الفرنسية من تحديد صافي المركز المالي والذي شهد عجزا
الحكومي للدولة  وهذا أمر طبيعي لغياب هدف تحقيق الربح، وكان العجز في المركز المالي

 ليونم 593144بقيمة  2006نة من سنة لأخرى حيث قدر خلال س الفرنسية متزايداً 
عجز  ، وبلغ متوسط2018أورو خلال سنة مليون  1295628أورو في حين بلغ قيمة 

 .أورو مليون 922216المركز المالي لفترة الدراسة قيمة 

 (2017-2006رة )في فرنسا للفت على التدفقات النقدية( IPSAS)أثر تطبيق المطلب الثالث: 

تحليل أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على التدفقات النقدية تم خلال هذا المطلب سي       
في فرنسا من خلال تحليل صافي الأنشطة التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية، والجدول الموالي يوضح تطور هذه 

 :2(7201-2006التدفقات خلال الفترة )

 (2006-2017في فرنسا للفترة ) ديةالتدفقات النق صافي تطور (:15) جدول رقمال
 أورو مليون لوحدةا                                                                                                             

صافي التدفقات النقدية  السنة
 من الأنشطة التشغيلية

صافي التدفقات النقدية من 
 الاستثماريةالأنشطة 

ي التدفقات النقدية صاف
 التمويلية الأنشطةمن 

2006 -14806 -18995 -4496 
2007 -25157 -7653 38304 
2008 -39173 -13211 79304 
2009 -108707 -24723 134438 
2010 -182485 -43906 81612 
2011 -75983 -13077 80663 

                                                   
 من أجل التعرف على العناصر المكونة له. 02أنظر الملحق رقم  -1
 وجوده ضمن نطاق الفترة.فسر عدم ي، وهذا ما 2018 ترد ضمن القوائم الرسمية للدولة الفرنسية أية معلومة حول التدفقات النقدية لسنة لم -*
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2012 -64390 -22255 76477 
2013 -55700 -17888 68911 
2014 -62149 -15093 77733 
2015 -59944 -11342 70234 
2016 -58334 -11996 63044 
2017 -55603 -12418 72401 

المتوسط 
 69885 17713- 60203- الحسابي

 .(2006-2017ة للفترة )يالرسمية للدولة الفرنسلاعتماد على القوائم المالية من إعداد الطالب با المصدر:

 يمكن الاستعانة بالشكل الموالي: ؛توضيحاً للتطور        

 (2006-2017)تطور صافي التدفقات النقدية في فرنسا للفترة (: 08الشكل رقم )

 
 .EXCELلاعتماد على برنامج من إعداد الطالب با المصدر:

 يمكن تقديم الملاحظات التالية:(، 08( والشكل رقم )14من خلال الجدول رقم )          

 نلاحظ بأن فرنسا قد حققت عجزاً مزمناً في صافي التدفقات النقدية  ؛الأنشطة التشغيلية
مليون أورو، وهذا  60203حيث بلغ متوسط العجز للأنشطة التشغيلية خلال فترة الدراسة 

من الضرائب والبضائع الخدمات التي تقدمها ما يدل على مداخيل الأنشطة التشغيلية 
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التشغيلية الأخرى لم تكن كافية لتغطية المتطلبات مؤسسات القطاع العام الفرنسي والمداخيل 
النقدية التشغيلية من منافع الموظفين ومعاشات التقاعد وغيرها من مختلف التكاليف التشغيلية 

 وهو ما يبرر العجز المزمن المسجل في المركز المالي للدولة الفرنسية؛
 نشطة الاستثمارية سجل بدوره صافي التدفقات النقطية للأنلاحظ بأن  الأنشطة الاستثمارية؛

أيضاً عجزاً مزمنا خلال فترة الدراسة بمعدلات نمو في العجز متفاوتة من سنة لأخرى، حيث 
مليون أورو، وهذا يدل على أن الدولة الفرنسية  17713بلغ متوسط العجز المسجل قيمة 

يبرر ارتفاع قيم وهو ما قد خصصت مبالغ كبيرة للاستثمار في المعدات والممتلكات والمصانع 
من المجموع الإجمالي للخصوم،  83.3الأصول الدائمة والتي شكلت في المتوسط ما نسبته 

فهذا الاستثمار مكنها من تحقيق إيرادات واستردادات عن أصولها الدائمة قدر في المتوسط 
 مليون أورو؛ 299348بقيمة 

 طيلة  التمويلية قد كان موجباً  الأنشطة نلاحظ بأن صافي التدفقات من الأنشطة التمويلية؛
باستثناء أول سنة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والتي سنوات فترة الدراسة 

فائضاً مقدراً بــ  2017مليون أورو، فيما شهدت سنة  4496سجلت عجزا بقيمة 
لتمويلية بقيمة مليون أورو، وكان متوسط الفائض المحقق خلال الفترة عن الأنشطة ا 72401
لقروض كان مليون أورو، وهذا مؤشر على أن العائدات من اصدار السندات وا 69885

المرسومة نجاح السياسة التمويلية أكبر من المتطلبات المتعلقة بالأنشطة التمويلية وهو مدلول ل
 .بعد تبني المعايير
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 كومي الفرنسيالمالي الحالأداء  ( علىIPSASتطبيق ) المبحث الثالث: أثر
لأثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على الأداء المالي خلال هذا المبحث؛ سيتم التطرق         

الحكومي الفرنسي، وسنعتمد في تحليلنا على بيان الأداء المالي المبني على أساس الاستحقاق الناتج عن نظام 
 (.2006-2018ة الفرنسية المبنية على الأساس النقدي للفترة )المعلومات المحاسبي وعلى الموازنة العام

 (2006-2018المالي بفرنسا للفترة ) الأداءتحليل تطور جوانب  المطلب الأول:
، في الإيرادات العامة والنفقات العامة، وفيما يلي تحليل ثلما تطرقنا سابقاً تتمثل جوانب الأداء المالي م       

 دولة الفرنسية:تطور كل منهما في ال
 (:2006-2018الجدول الموالي يوضح تطور الإيرادات العامة الفرنسية للفترة ) :العامة الإيراداتتطور  -أولاا 

 الوحدة مليون أورو (8201-2006(: تطور الإيرادات العامة في فرنسا للفترة )16) جدول رقمال

مجموع  السنة
الإيرادات 
 التشغيلية

مجموع إيرادات 
التدخل 

 حكوميال

مجموع 
الإيرادات 

 المالية

 مجصافي 
الإيرادات 

 الجبائية

مجموع صافي 
الإيرادات 

 الأخرى

المجموع الصافي 
 العامة للإيرادات

معدل 
النمو 
% 

2006 78254 18241 17867 282841 3794 270727 - 

2007 74080 37595 15651 277070 6341 268012 -1,00 

2008 65207 25603 18132 285739 5653 274773 2,5 

2009 72191 29336 19376 251023 7194 239890 -12,7 

2010 60558 42232 16131 265907 5560 253871 5,8 

2011 63804 33793 16999 278675 6961 297412 17,1 

2012 61834 12089 15111 281714 6371 269040 -9,5 

2013 65707 18090 37250 295545 6464 280135 4,1 

2014 68050 31189 19424 290139 7680 277475 -0,9 

2015 63074 42059 21273 291596 8728 281834 1.6 

2016 67209 36196 26425 304644 7873 292075 3.6 

2017 76522 38646 38560 311905 8460 303989 4,1 

2018 77072 38353 34766 325390 9519 314267 3,4 

المتوسط 
 5,1 285077 6969,1 287861 22843 31032 68736 الحسابي

 .(2006-2018ة للفترة )يالرسمية للدولة الفرنسلاعتماد على القوائم المالية من إعداد الطالب با المصدر:
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 يمكن الاستعانة بالشكل الموالي: توضيحاً للتطور؛

 (2006-2018(: تطور الإيرادات العامة في فرنسا للفترة )09الشكل رقم )

 .EXCELلاعتماد على برنامج من إعداد الطالب با ر:المصد

 (، يمكن تقديم التحليلات التالية:09( والشكل رقم )16من خلال الجدول رقم )         

  من تحديد هيكل تمكنت فرنسا من خلال تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
حيث تمثلت لقيم هذه الإيرادات  بالإضافة إلى التحديد الدقيق لمختلف مصادر الإيرادات

من الأنشطة التشغيلية والتي تمكنت فرنسا مصادر التمويل بالنسبة لفرنسا أساساً في إيرادات 
رادات الخاصة بسنوات الدراسة يإلى حد بعيد وهو ما تفسره قيم هذه الإ من التحكم فيها

وإيرادات عن يون أورو، مل 68736فترة الدراسة ل لغ متوسط اجمالي الإيرادات التشغيليةبو 
خلال إيرادات كل منهما توسط ايرادات مالية حيث بلغ مالتدخل الحكومي بالإضافة إلى 

وإيرادات أخرى والتي تعتبر مصدر ، مليون أورو على التوالي 22843، 31032 فترة الدراسة
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لتي بلغ تمويلي جديد وهام جدا والمعبر عنها في الجدول أعلاه بصافي الإيرادات الأخرى وا
 مليون أورو؛ 6969,1متوسط قيمها خلال الفترة 

  طيلة سنوات فترة الدراسة صافي الإيرادات الجبائية للدولة الفرنسية كان كبيراً جداً نلاحظ بأن 
 287861، حيث بلغ متوسط تحصيل الإيرادات الجبائية قيمة مقارنة بصافي إجمالي الإيرادات

الجزء الأكبر من صافي إيرادات  ، وقد مثل%1.3در بــــ مليون أورو بمعدل نمو في المتوسط ق
الدولة الفرنسية حيث بلغت متوسط نسبة الإيرادات الجبائية إلى متوسط صافي الإيرادات 

وقام من إيرادات الدولة  %100أي أن الإيرادات الجبائية شكلت نسبة  %101معدل 
المسجل على مستوى كل من العجز  -بالإضافة إلى صافي الإيرادات الأخرى -بتغطية 

خل الحكومي، ورصيد عمليات الفترة، وبالتالي فإن تطبيق معايير الأنشطة التشغيلية، التد
يل الرقابة وزيادة كفاءة التحصيل الجبائي خاصة وأن المحاسبة في القطاع العام مكن من تفع

 ؛الأساس لإيرادات الدولة الفرنسيةهذه المداخيل تعتبر الحجر 
  الإيرادات العامة لأول سنة من تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في فرنسا بلغ صافي

 314267قيمة  2018مليون أورو في حين كانت قيمته خلال سنة  270727قيمة 
مليون أورو وهذا دليل على أن فرنسا تمكنت من تنمية إيراداتها العامة حيث نسجل معدلات 

ب فترات الدراسة، وبلغ متوسط معدل نمو الإيرادات خلال فترة نمو من سنة إلى أخرى في أغل
، هذا ما يدل على أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ساعد %1.5الدراسة 

 فرنسا في تنمية إيراداتها العامة.

ستحقاق المحاسبي في هذا العنصر سنتطرق لتطور النفقات العامة وفقاً لأساس الا: تطور النفقات العامة -ثانياا 
 (:2006-2018للفترة ) وفقاً لهذا الأساس الجدول الموالي يوضح تطور النفقات العامة الفرنسيةو 
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 (2006-2018العامة في فرنسا للفترة )لنفقات (: تطور ا17) جدول رقمال
 أورو مليون الوحدة

النفقات  م السنة
 التشغيلية

معدل 
النمو 
% 

نفقات  م
 التدخل

 حكوميال

عدل م
 %النمو 

مجموع 
النفقات 
 المالية

معدل 
 %النمو 

صافي 
إجمالي 
 النفقات
 العامة

معدل 
النمو 
% 

2006 226413 - 147089 - 43205 - 302346 - 

2007 157823 -30,3 150873 2,6 53943 24,8 309393 2,3 

2008 232581 47,4 161580 7,1 62659 16,2 347878 12,4 

2009 242309 4,2 170902 5,8 45292 -27,7 337600 -2,9 

2010 226159 -6,7 210786 23,3 47836 5,6 365861 8,4 

2011 232435 2,8 174356 -17,3 61755 29,1 353950 -3,3 

2012 234997 1,1 156847 -10,04 58999 -4,5 361810 2,2 

2013 242385 3,1 156695 -0,1 61666 4,5 339699 -6,1 

2014 243200 0,3 179252 14,4 50946 -17,4 354735 4,4 

2015 251992 3,6 178811 -0,2 59940 17,6 364338 2,7 

2016 224068 -11,1 191559 7,1 50537 -15,7 367678 0,9 

2017 274033 22,3 190955 -0,3 53786 6,4 364947 -0,7 

2018 265960 -2,9 193064 1,1 57308 6,5 366140 0,3 

المتوسط 
 1.7 348952 3,8 54452 2,8 174059 2,8 234950 الحسابي

 .(2006-2018ة للفترة )يالرسمية للدولة الفرنسلاعتماد على القوائم المالية من إعداد الطالب با المصدر:

 
 يمكن الاستعانة بالشكل الموالي: توضيحاً للتطور؛
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 (2006-2018(: تطور النفقات العامة في فرنسا للفترة )10) رقم الشكل

 
 .EXCELلاعتماد على برنامج من إعداد الطالب با المصدر:

 يمكن تقديم التحليلات التالية ،(10( والشكل رقم )17من خلال الجدول رقم )
 نفقاتها وتحديد قيمها  بهيكلةفرنسا ل لقد سمح تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

، نفقات التدخل الحكومي، فقات التشغيليةبصورة دقيقة وموثوقة والمتمثل أساساً في الن
ت المالية، فبالنسبة للنفقات التشغيلية والتي تمثل الجزء الأكبر في تركيبة إجمالي النفقات النفقا

العامة فقد تمكنت فرنسا من التحكم فيها إلى حد بعيد حيث أن متوسط معدل النمو للفترة 
التحكم وهو نفس معدل نمو نفقات  وهو قريب من الصفر وهو ما يؤُشر لهذا %2.8كان 

اما بالنسبة  التدخل الحكومي والتي تُشكل بدورها عنصرا هاماً أيضا في تركيبة النفقات العامة،
بمعدل نمو في المتوسط  مليون أورو 54452للنفقات المالية فقد كان المتوسط الحسابي بقيمة 

 ؛3.8بنسبة 
 دولية للقطاع العام لفرنسا من التحكم وترشيد نفقاتها لقد سمح تطبيق معايير المحاسبة ال إجمالًا؛

وحتى في ظل الأزمة المالية  العامة خاصة في ظل ظاهرة تنامي النفقات في مختلف الدول العالمية
، حيث نلاحظ بأن خلال السنة الرابعة من تطبيق المعايير تم ترشيد 2008أواخر سنة  العالمية

، وبنسبة أكبر خلال السنة الثامنة 3.3السادسة بنسبة ، ثم خلال السنة %2.9النفقات بـــ
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متوسط معدل نمو ، أما 0.7والمقدرة بـــ  2017، وبنسبة أقل خلال سنة 6.1والمقدرة بـــ 
وهذا ما يؤشر وهي نسبة قريبة من الصفر  %1.7النفقات العامة خلال فترة الدراسة قدر بـــ 

 ذ تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.على تحكم فرنسا إلى حد كبير في نفقاتها من

 (2006-2018تحليل تطور عناصر الموازنة العامة بفرنسا للفترة ) المطلب الثاني:
العامة في الموازنة العامة الفرنسية المبنية على خلال هذا المطلب سنقوم بتحليل تطور النفقات والإيرادات       

 (، والجدول الموالي يوضح ذلك:2006-2018)أساس النقد المحاسبي للفترة 
 الوحدة مليون أورو( 2018-2006العامة في فرنسا للفترة ) الموازنة (: تطور عناصر18) جدول رقمال

 الإيرادات العامة   النفقات العامة السنة
 الانحراف الفعلية التقديرية

 (ت -ف)
 الانحراف الفعلية التقديرية

 (ت -ف)
2006 273508 272886 622- 230213 230403 190 

2007 271099 270633 466- 232716 232442 274- 

2008 278793 278234 559- 226361 221245 5116- 

2009 291637 290925 712- 158451 161019 2568 

2010 321973 322753 780 173877 171949 1928- 

2011 365149 365318 169 273221 275226 2005 

2012 374237 374170 67- 287433 286014 1419- 

2013 376814 376669 145- 301240 304702 3462 

2014 379475 377656 1819- 290464 291946 1482 

2015 372827 371805 1022- 298320 299656 1336 

2016 315683 314361 1322- 239908 238510 1398- 

2017  853268 326774  -111 253405 253426  21 

2018 783299   329721 257  249711 252816  3105 

 310.3 247376,3 247598,6 433,8- 328608,1 329081,4 المتوسط 
 

 .(2006-2018من إعداد الطالب بالاعتماد قوانين المالية والقوانين المالية التكميلية وقوانين ضبط الموازنة للدولة الفرنسية للفترة ) المصدر:
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 يمكن الاستعانة بالشكل الموالي: حاً للتطور؛توضي        

 (2006-2018(: تطور نفقات الموازنة العامة في فرنسا للفترة )11) رقم الشكل

 
 .EXCELلاعتماد على برنامج من إعداد الطالب با المصدر:

 ، يمكن تقديم التحليلات التالية:(11( والشكل رقم )18من خلال الجدول رقم )         

 شهدت أغلب سنوات الدراسة قيماً سالبة في الانحرافات وهي وضعية لنفقات العامة، بالنسبة ل
جيدة تدل على أن الإنفاق العام لم يتجاوز الأسقف المحددة له، وكان متوسط انحرافات 

مليون أورو وهذا دليل على أن نظام المعلومات المحاسبي  438.8النفقات العامة سالباً بقيمة 
د قدم معلومات ساهمت في تحسين القدرة التنبؤية لراسمي السياسات المالية وفقاً للمعايير ق

 الفرنسية؛
  وكان بالنسبة للإيرادات العامة، شهدت انحرافاتها قيما متباينة في الإشارة من سنة لأخرى

القدرة  قوةمليون أورو وهو ما يؤشر على  310.3بقيمة  متوسط انحرافات الفترة موجباً 
ربما للسنوات التي شهدت انحرافات سالبة بالنسبة  العامة خلال الفترة، اداتالتنبؤية للإير 

 بالأزمة المالية العالمية. 2008تأثرت بأحداث ما مثل التأثر الكبير لسنة 
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 (2006-2018تطور نسبة تغطية النفقات العامة للإيرادات العامة في فرنسا لفترة )المطلب الثالث: 

وفقاً لأساس العامة للنفقات العامة، عرض وتحليل تطور نسبة تغطية الإيرادات سيتم  خلال هذا المطلب؛       
لمحاسبة الدولية في القطاع العام، ووفقاً الاستحقاق بالاعتماد على بيان الأداء المالي المعد وفق لمتطلبات معايير ا

 .للأساس النقدي بالاعتماد على معلومات الموازنة العامة

 والجدول الموالي يوضح التطور تغطية النفقات العامة وفقاا لبيان الأداء المالي: تطور نسبة -أولاا 
 (2006-2018النفقات في بيان الأداء المالي لفرنسا للفترة )تغطية تطور نسبة (: 19) جدول رقمال

 أورو مليون الوحدة
المجموع الصافي  السنة

 للإيرادات العامة
صافي إجمالي 
 النفقات العامة

ليات رصيد عم
 السنة المالية

نسبة تغطية 
  العامة النفقات

% 
2006 270727 302346 -31619 89 

2007 268012 309393 -41380 87 

2008 274773 347878 -73106 79 

2009 239890 337600 -97710 71 

2010 253871 365861 -111990 70 

2011 297412 353950 -86538 84 

2012 269040 361810 -92770 74 

2013 280135 339699 -59564 82 

2014 277475 354735 -77260 78 

2015 281834 364338 -82503 77 

2016 292075 367678 -75603 79 

2017 303989 364947 -60958 83 

2018 314267 366140 -51873 86 

المتوسط 
 الحسابي

285077 348952 -72529 81 

 .(2006-2018ة للفترة )يالرسمية للدولة الفرنساد على القوائم المالية لاعتممن إعداد الطالب با المصدر:
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 يمكن الاستعانة بالشكل الموالي: توضيحاً للتطور؛        

 (2006-2018فرنسا للفترة )في  النفقات في بيان الأداء الماليتغطية تطور نسبة (: 12الشكل رقم )

 
 .EXCELمج لاعتماد على برنامن إعداد الطالب با المصدر:

 :(، يمكن تقديم التحليلات التالية12( والشكل رقم )19من خلال الجدول رقم )           

  تشير نسبة تغطية النفقات العامة المستخدمة، إلى قدرة الإيرادات العامة على تغطية النفقات العامة
صحيح، طية جيدة والعكس كانت نسبة التغ  %100أي نسبة  01وكلما كان المؤشر قريب إلى 

فمن خلال الجدول نلاحظ بأن نسب تغطية الإيرادات العامة الفرنسية لنفقاتها خلال فترة الدراسة 
، 2007، 2006خلال سنوات،  %80واكبر من طيلة فترة سنوات الدراسة،  %70أكبر من 
، وبلغ متوسط تغطية النفقات العامة بواسطة الإيرادات العامة 2018، و2017، 2013، 2011

، وهذا ما يعني بأن الإيرادات العامة قد غطت بنسبة كبيرة النفقات %81لأساس الاستحقاق وفقاً 
بة الدولية ، أي أن تطبيق معايير المحاسالعامة بالرغم من غياب هدف الربح لمؤسسات القطاع العام

داء المالي للقطاع العام سمح بتقليل المديونية الخارجية الفرنسية، وبالتالي تحسين كفاءة وفعالية الأ
 .الحكومي
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يمكن توضيح تطور نسبة تغطية نفقات  تطور نسبة تغطية النفقات العامة وفقاا لبيان الأداء المالي: -أولاا 
 الموازنة العامة من خلال الجدول الموالي: 

 (2006-2018العامة في فرنسا للفترة )الموازنة نفقات (: تطور نسبة تغطية 20) جدول رقمال
 أورو مليون الوحدة

 
 السنة

 الإيرادات 
 الفعلية العامة

 النفقات
 الفعلية العامة

رصيد الموازنة 
 للسنة المالية

 ن تغطية
 % عالنفقات 

2006 230403 272886 -42483 80 

2007 232442 270633 -38191 90 

2008 221245 278234 -56989 80 

2009 161019 290925 -129906 50 

2010 171949 322753 -150804 50 

2011 275226 365318 -90092 70 

2012 286014 374170 -88156 80 

2013 301240 376669 -75429 80 

2014 291946 377656 -85710 80 

2015 299656 371805 -72149 80 

2016 238510 314361 -75851 80 

2017 253426 326774 -73348 80 

2018 252816 329721 -76860 80 

المتوسط 
 لحسابيا

246331,8 
 

328673,6 
 

-81228,3 70 

 .(2006-2018ة للفترة )يالرسمية للدولة الفرنسلاعتماد على القوائم المالية من إعداد الطالب با المصدر:

 يمكن الاستعانة بالشكل الموالي: توضيحاً للتطور؛        
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 (2006-2018سا للفترة )(: تطور نسبة تغطية نفقات الموازنة العامة في فرن13) جدول رقمال

 
 .EXCELلاعتماد على برنامج من إعداد الطالب با المصدر:

 (، يمكن تقديم التحليلات التالية:13( والشكل رقم )20من خلال الجدول رقم )      

  على التوالي والتي كانتا نسبة التغطية فيهما  2010و 2009اقل نسبة تغطية كانت خلال سنتي
، فيما حققت سنة 2008ثار الأزمة المالية العالمية أواخر سنة لآ ذلكو  %50متساوية بــنسبة 

 ؛%90أعلى نسبة تغطية بـ  2007
   100، وهي نسبة تقترب من %80أما باقي السنوات فكانت نسبة التغطية ثابتة مقدرة بحوالي% 

 المحاسبة الدولية وهذا دليل على أن نظام المعلومات المحاسبي المبني على أساس الاستحقاق وفقاً لمعايير
كما يتضح جليا مساهمة   ،الموازنةللقطاع العام قد وفر معلومات مفيدة جدا في أغراض التنبؤ في 

على أساس  المحاسبي مخرجات نظام المعلوماتعلى  بالاعتماد–للموازنة  ساليب العصريةاعتماد الأ
ساهم في تحسين فعالية وكفاءة وبالتالي  في تحسين تخطيط الموازنة المتعددة السنوات -الاستحقاق

 .الأداء المالي الحكومي الفرنسي
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 :خلاصة الفصل
وتحديد التوجهات  ،المكتسباتتدعيم  تم ؛من خلال التحليلات والمناقشات التي تضمنها الفصل        

 الي:كالته، وكانت النتائج  المحددة في تمهيدو  ،الفرضيات ختبار صحةلاالاستراتيجية للجزائر، بالإضافة 

 بالمرور عبر إصلاح محاسبي يتمثل في المحاسبة على أساس تتجه الجزائر نحو إصلاح مالي شامل ،
، وهو مستمد أساساً (IPSAS)الاستحقاق وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 

 ؛من توجه الدولة الفرنسية
 للقطاع العام يق معايير المحاسبة الدولية فقد تم تدعيمها وتوصلنا إلى أن تطب بالنسبة للمكتسبات؛

وقيمة والدائنة  في ضبط وتحديد ذممها المدينةو  الدقيق لقيمة أصولها الدائمةفي التحديد  فرنسا ساعد
 ؛مصادر تمويلها وأوجه إنفاقها ية؛ بالإضافة إلى تمكنها من التحكم فيخزينتها الصاف

  تطور الإيرادات العامة  تحليلنتائج  ؛إلى ت صحتها استناداً الفرعية الأولى؛ فقد تم إثبابالنسبة للفرضية
وسط معدل نمو الإيرادات متحيث بلغ ، (2006-2018) الفرنسية على أساس الاستحقاق للفترة

نحراف الاكان متوسط نتائج تحليل انحراف الإيرادات الفعلية عن التقديرية، حيث  ؛ و %1.5 خلالها
رادات العامة للنفقات العامة، حيث تغطية الإي نسبة ائج تحليل؛ نتمليون أورو 310.3موجبا بـــ 

 ؛%70، %81وفقا لبيان الأداء المالي والموازنة العامة على التوالي بلغت نسبتهما 
 ر النفقات العامة تطو  تحليلنتائج  ؛إلى فقد تم إثبات صحتها استناداً  ؛بالنسبة للفرضية الفرعية الثانية

؛ نتائج %1.7معدل نمو النفقات العامة خلال فترة الدراسة قدر بـــ  متوسط ، حيث قدرالفرنسية
 438.8نحرافات سالباً بقيمة الاكان متوسط تحليل انحراف النفقات الفعلية عن التقديرية، حيث  

 ؛مليون أورو
  سبق. لكل مااستنادا؛ بالنسبة للفرضية الرئيسية الثالثة؛ فقد تم إثبات صحتها 



 

 

  رابع:الفصل ال
دراسة إستشرافية لحالة 

 الجزائر
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 تمهيد:

توجه الدولة تشابهه الكبير مع  الدولة الجزائرية الجديد، وتأكيدتحديد معالم توجه  تمخلال ما سبق؛         
ية وكفاءة الأداء صحة العلاقة بين معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وتحسين فعال ثباتبالإضافة لإالفرنسية، 

 قادنا لاستشراف الحالة الجزائرية. ، المالي الحكومي الفرنسي؛ إلا أن اعتبار اختلاف البيئتين، الجزائرية والفرنسية

استشراف خلال هذا الفصل  سيتموتماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة الجزائرية؛ ؛ بناءً على ما سبق       
، من خلال ثلاثة أثر تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على فعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي بالجزائر

، أما م مكتسبات الفصل الأول والثانيتدعيفي ظله  الثاني؛ سيتم ؛منهجية الدراسة الاستشرافية مباحث، الأول؛
إلى  -وفق مطالبه– لتي ستقسملدراستنا، وا الفرضية الرئيسية الرابعةاختبار سيتم خلاله فالمبحث الثالث؛ عن 

لمالي ا  تحسين فعالية وكفاءة أدائهافي إعداد التقارير المالية عاييرلم الجزائر ساهم تبنيسيفرضيتين فرعيتين، الأولى؛ 
 .فعالية وكفاءة أدائها المالي الحكومي المعالجة المحاسبية في تحسينعايير لم الجزائر ساهم تبنيسي، الثانية؛ الحكومي

 تدعيما للمكتسبات؛ واختباراً للفرضيات أعلاه؛ ستكون مباحث هذا الفصل كالتالي:      
  :؛منهجية الدراسة ووصف خصائص العينةالمبحث الأول 
 أهمية تبني: تحليل المبحث الثاني (IPSAS) ؛في الجزائر ومداخل تحسين أدائها المالي الحكومي 
 المبحث الثالث: أثر تبني (IPSASع ) بالجزائرلى الأداء المالي الحكومي. 
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 ووصف خصائص العينة الاستشرافيةدراسة الأول: منهجية الالمبحث 

المعتمد لاستشراف دراسة حالة الجزائر والأدوات خلال هذا المبحث؛ سيتم التطرق إلى المنهج العلمي         
 بمجتمع وعينة الدراسة وأهم خصائصها.المستخدمة في جمع المعلومات، بالإضافة إلى التعريف 

 المطلب الأول: منهجية وأدوات الدراسة

 سنعتمد على المنهج والأدوات التالية:تحقيقاً لأهداف الدراسة الاستشرافية؛         

  الدراسة: منهج -أولاا 

تبني الجزائر لمعايير المحاسبة الدولية لوصف وتحليل أهمية  تماد على المنهج الوصفي التحليليسيتم الاع      
على ، وفي سبيل ذلك، سنعتمد المالي الحكومي ئهاتبني على أداالاستشراف أثر للقطاع العام بالإضافة إلى 
 الأساليب والأدوات التالية:

 :  الإحصائيةساليب الأ -أ

 استخدام برنامج التّحليل الاستبيان، بينما لعرضها وتحليها تمّ  الاعتماد على أداةيانات الدّراسة تّم لجمع ب
مجموعة  على ، وفي سبيل ذلك، سيتم الاعتماد26" طبعة SPSSالاجتماعيّة " الحزمة الإحصائيّة للدّراسات 

 :الإحصائية أهمها الاختبارات من

  الجزائر لمعايير تبنّي أهمية لتحديد مدى  النّزعة المركزيةّ مثل المتوسّطات الحسابيّةقياس بعض مقاييس
الانحراف  ،مداخل تحسين فعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي، وقياس المحاسبة الدولية للقطاع العام

 ؛ن موضوعيّة المتوسّطات الحسابيّةالمعياري للتأكّد م
  تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع  خطيّة متعدّدة، لتوضيح طبيعة العلاقة بين انحدارتقدير نماذج

 ؛العام وفعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي
  اختبار(F – Test)  لاختبار جودة النّماذج المقدّرة، وتحديد مدى القبول الكلّي لها، عند مستوى

 (؛α≤ 0.05دلالة )
 ( اختبارT – Testلاخ ) مدى معنوية معالم النّموذجتبار ( عند مستوى دلالةα≤ 0.05.) 
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 2 معامل التّحديدR،  ما إذا  ، واستنتاج  التّابعلمتغيّر ة للمتغيّرات المستقلّ ل القدرة التفسيريةلتحديد
 .أم لاعشوائيّة أخرى  يتأثر بمتغيّرات هذا الأخير كان

 جمع البيانات:أداة  -ب
بشكل أولي لغرض جمع البيانات والمعلومات من عينة الدراسة، وتم بعدها 1*تم إعداد استمارة الاستبيان       

ضبط فقراتها مع الأستاذ المشرف، لتعرض بعدها على مجموعة من الأساتذة المتخصصين في مجال المحاسبة في 
 القطاع العام من أجل معرفة مدى وضوح صياغة الفقرات ومدى ملائمة كل فقرة للمحور وسلامتها اللغوية،

 استمارة 150وتم توزيع  بالإضافة إلى الحصول على التعديلات الضرورية واللازمة لتتناسب مع إشكالية الدراسة،
من إطارات وزارة المالية وإطارات مجلس المحاسبة بالإضافة إلى مجموعة من الأساتذة الجامعيين  على عينة عشوائية

الاستمارة على  ، واحتوتاستمارة استبيان 82ة تحليل استمارة ليتم في النهاي 86استرجاع تم و  ،المتخصصين
فقرة، حيث احتوى المحور الأول على البيانات الشخصية لعينة الدراسة والمتمثلة في المؤهل  36أربع محاور و

 العلمي، الوظيفة، سنوات الخبرة، على التوالي، في حين قسمت المحاور الثلاثة المتبقية كما يلي: 
 لجزائر لمعايير المحاسبة معرفة أهمية تبني اإلى  تهدفعبارة  12من هذا المحور تض :المحور الثاني

ا سابقاً إلى صنفين، معايير متعلقة الدولية للقطاع العام المتعلقة بإعداد القوائم المالية والتي تم تصنيفه
بي؛ من معيار محاس 14تضم  بإعداد القوائم المالية، ومعايير متعلقة بإعداد التقارير الخاصة، والتي

قوائم المالية وأهمية المعلومات معرفة أهمية تبني المعايير المتعلقة بإعداد الخلال بعدين، الأول؛ هدفه 
عرفة أهمية هدفه مني؛ فقرات، الثا 06التي يمكن أن توفرها هذه القوائم المالية، وذلك من خلال 

كن أن توفرها هذه التقارير، يمة المعلومات التي تبني المعايير المتعلقة بإعداد التقارير الخاصة وأهمي
 فقرات أيضا؛  06وذلك من خلال 

 :عرفة أثر تبني الجزائر لمعايير تهدف إلى معبارة  12تضمن هذا المحور بدوره أيضاً  المحور الثالث
تعلقة المحاسبة الدولية المتعلقة بالمعالجة المحاسبية والتي تم تصنيفها سابقاً إلى صنفين، معايير م

بالسياسات والطرق المحاسبية، ومعايير متعلقة بالمعالجة المحاسبية للأصول والممتلكات، والتي تضم 
فقرات، حيث كان الهدف من  06معيار محاسبي؛ من خلال بعدين يحتوي كل منهما على  19

يير، في حين البعد الأول؛ معرفة أهمية اتباع السياسات والطرق المحاسبية وفقاً لمتطلبات هذه المعا

                                                   
 .03أنضر الملحق رقم  -*
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 كان الهدف من البعد الثاني؛ معرفة أهمية اتباع المعالجة المحاسبية للأصول والممتلكات وفقاً لمعايير
 المحاسبة الدولية للقطاع العام؛

  :خل تحسين فعالية مدا ةإلى معرفتهدف عبارة  12ر هو الآخر تضمن هذا المحو المحور الرابع
ا لمشروع العصرنة الاستراتيجي ، وتمت صياغتها بناءً على تحليلنائروكفاءة الأداء المالي الحكومي بالجز 

لاثة أبعاد يحتوي كل حيث تم تقسيمه إلى ث ،بالإضافة إلى الدراسات السابقة خلال الفصل الثالث
عالية كفاءة الأداء ففقرات، البعد الأول؛ تهدف فقراته إلى معرفة مدخل تحسين  4على  منهمبعد 

عد الثاني؛ إلى معرفة طريق تحسين الإيرادات العامة، في حين تهدف فقرات الب المالي الحكومي عن
العامة، بينما تهدف  مدخل تحسين فعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي عن طريق ترشيد النفقات

ة العامة كمدخل لتحسين فقرات البعد الثالث، إلى معرفة أهمية تحسين قدرات تقدير وتسيير الموازن
 .وكفاءة الأداء المالي الحكومي بالجزائر فعالية

دولية للقطاع العام على فعالية لغرض ذلك، سنعتمد عند دراستنا لأثر تبني الجزائر لمعايير المحاسبة ال         
وافق، محايد، موافق، موافق وكفاءة أدائها المالي الحكومي على مقياس ليكرت الخماسي )غير موافق بشدة، غير م

مقاييسه كما يوضحه  طول الفئة من خلال قسمة عدد فئات يمكن تحديدتماداً على هذا المقياس بشدة(، واع
 الجدول الموالي:

 (: مقاييس الإجابة على فقرات الاستبيان21الجدول رقم )
  1*(08مدى الفئة )مجال الموافقة=  
 غير موافق بشدة 1.8 -1 01
 غير موافق 2.6 -1.81 02
 محايد  3.4 -2.61 03
 موافق 3.41-4.2 04

 موافق بشدة 4.21-5 05

 من إعداد الطالب بالاعتماد على مقياس سلم ليكرت الخماسي المصدر:

                                                   
 .4(/1-5مجال الموافقة على عدد فئات مقاييس سلم ليكرت الخماسي ) حاصل قسمة مدى -*
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 : التعريف بمجتمع وعينة الدراسةلمطلب الثانيا

الجزائر؛ لأداء المالي الحكومي في ( على اIPSASاستشرافاً لأثر تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام )      
 ينلجزائرية بالإضافة للأكاديميراسمي السياسات المالية والمحاسبية والهيئات الرقابية امجتمع  ستستهدف الدراسة

المالية ومجلس المحاسبة بالإضافة  من خلال مجموعة من إطارات وزارة؛ المتخصصين في مجال المحاسبة في القطاع العام
 .المتخصصينلمجموعة من الأساتذة الجامعيين 

كل من وزارة مع صدور مرسوم تقسيم   1963 سبتمبر 04وزارة المالية الجزائرية إلى تاريخ  نشأة ترجع        
بثق منها لتنأعيد تنظيم الوزارات وتجديد هياكلها  1970الصناعة والطاقة، ووزارة التجارة، وفي شهر جويلية 

 :1على الهياكل التاليةوزارة المالية، وتحتوي وزارة المالية الجزائرية 

  والسياسات  العامة للتقديرالمديرية(DGPP)؛        
    - المديرية العامة للميزانية(DGB؛) 
 ( المديرية العامة للمحاسبةDGC؛)                        
  المديرية العامة للضرائب(DGI)؛ 
  المديرية العامة للخزينة(DGT؛)                       
     المديرية العامة( للجماركDGD؛) 
  المديرية العامة للأملاك الوطنية(DGDN؛) 

وهو تحت وصاية الوزير  01-10بموجب قانون  2010عن مجلس المحاسبة فتعود نشأته لسنة أما          
 .2المحاسبي وتنظيم ومتابعة المهن المحاسبيةوالتقييس  الاعتمادالمكلف بالمالية ويتولى مهام 

 ة الجزائريةبوزارة المالي هم مديريتينالهيكل التنظيمي لأالشكلان المواليان؛ يوضحان       

                                                   
1- http://www.mf.gov.dz/, page consultée le 20/08/2019 

المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة الرسمية  2010جوان  29الصادر  10/01( من قانون 04المادة ) -2
 الجزائرية.

 

 
 

http://www.mf.gov.dz/
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 (DGC) لمحاسبةيمي للمديرية العامة ل(: الهيكل التنظ14رقم ) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 organisation-et-dgc.gov.dz/?page=mission-http://www.mf المصدر:

 (DGB)يمي للمديرية العامة للميزانية (: الهيكل التنظ15الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

/Budget-du-G%C3%A9n%C3%A9rale-Direction-http://www.mf.gov.dz/article/46/Budget/195-:- المصدر:

missions.html-et-r%C3%B4le 

المديرية العامة 
 للمحاسبة

 مصالحمفتشية ال
 المحاسبية

مديرية التوحيد 
المحاسبي 

 والمالي

مديرية إدارة 
 الوسائل والمالية

مديرية 
تكنولوجيا 
 المعلومات

لوائح مديرية ال
والتنفيذ 

المحاسبي 
لميزانيةل  

مديرية العصرنة 
والمعايير 
 المحاسبية

 مديرية الدراسات

المديرية العامة 
 للميزانية

مديرية عصرنة 
 أنظمة الميزانية

مديرية إدارة 
والمالية الوسائل  

مديرية الإعلام 
 الآلي

 مفتشية 

 مصالح الميزانية

مديرية التنظيم 
الميزاني والرقابة 

المسبقة 
 للنفقات

http://www.mf-dgc.gov.dz/?page=mission-et-organisation
http://www.mf.gov.dz/article/46/Budget/195/-Direction-G%C3%A9n%C3%A9rale-du-Budget-:-r%C3%B4le-et-missions.html
http://www.mf.gov.dz/article/46/Budget/195/-Direction-G%C3%A9n%C3%A9rale-du-Budget-:-r%C3%B4le-et-missions.html
http://www.mf.gov.dz/article/46/Budget/195/-Direction-G%C3%A9n%C3%A9rale-du-Budget-:-r%C3%B4le-et-missions.html
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 خصائص عينة الدراسةوصف المطلب الثالث: 

على  لقياس أثر تبني الجزائر لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العاميمكن تلخيص خصائص العينة المستهدفة        
 في الجدول الموالي: فعالية وكفاءة أدائها المالي الحكومي

 : توزيع خصائص العينة حسب البيانات العامة(22الجدول رقم )

 النسبة التكرار الخاصية

 
 المؤهل العلمي

 31.7 26 ليسانس
 7.3 6 ماستر

 8.5 7 ماجستير
 52.5 43 دكتوراه

 100 82 الإجمالي

 35.4 29 أستاذ جامعي الوظيفة
 46.3 38 إطار بوزارة المالية

 18.3 15 إطار بمجلس المحاسبة
 100 82 الإجمالي

 
 سنوات الخبرة

 17.1 14 سنوت 05أقل من 
 25.6 21 سنوات 10-05من 
 51.2 42 سنة 20-11من 

 6.1 5 سنة 20أكبر من 
 100 82 الإجمالي

 SPSS.V26بالاعتماد على مخرجات برنامج من إعداد الطالب  المصدر:

 

 لعينة وفقاً للبيانات العامة:من خصائص اوصف لكل خاصية  فيما يلي       
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 العلميلمؤهل وصف العينة وفقاا ل -أولاا 

 لخاصية المؤهل العلمي؛ يمكن الاستعانة بالشكل الموالي: توضيحاً        

 توزيع عينة الدراسة وفقاا للمؤهل العلمي(: 16رقم )الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 EXCELلاعتماد على برنامج من إعداد الطالب با المصدر:

 ( يممكن تقديم الملاحظات التالية:16الشكل رقم ) (22الجدول رقم ) من خلال          

  ؛%31.5فرد أي بنسبة  82فرد من أصل  26بلغ أفراد العينة الحاملين لشهادة الليسانس 

  ؛%7.3بنسبة فرد أي  82أفراد من أصل  06بلغ أفراد العينة الحاملين لشهادة الماستر 

  ؛%8.5فرد أي بنسبة  82من أصل  أفراد 07بلغ أفراد العينة الحاملين لشهادة الماجستير 

  ؛%52.5فرد أي بنسبة  82فرد من أصل  43بلغ أفراد العينة الحاملين لشهادة الدكتوراه 

 الأكبر من أفراد  النسبة حاملي شهادات الدراسات العليا )ماجستير دكتوراه(موماً شكل ع
من حاملي في حين تشكلت النسبة المتبقية  %61 نسبة هذه الفئة العينة حيث شكلت

يؤشر على النسبة العالية للاهتمام  وهذا ما قد، %39شهادات الليسانس والماستر والمتمثلة في 
 .بالإجابة على مختلف فقرات استمارة الاستبيان

ليسانس

ماستر
ماجستير

دكتوراه ليسانس

ماستر

ماجستير

دكتوراه
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 الوظيفة -ثانياا 

 ؛ يمكن الاستعانة بالشكل الموالي:الوظيفةلخاصية  توضيحاً         

 وفقاا للوظيفةتوزيع عينة الدراسة  (:17) الشكل رقم

 
 EXCELلاعتماد على برنامج من إعداد الطالب با المصدر:

 ( يممكن تقديم الملاحظات التالية:17الشكل رقم )( و 22الجدول رقم )من خلال      

 ؛%35.4أي بنسبة  في العينة فرد 82من أصل  29العينة الأكاديميين  رادبلغ أف 

  ؛%46.3أي بنسبة  في العينة فرد 82أصل من فرد  38وزارة المالية عدد إطارات بلغ 

  ؛%18.3أي بنسبة  في العينة فرد 82من أصل إطار  15عدد إطارات مجلس المحاسبة بلغ 

  ً64.6شكل المهنيين النسبة الأكبر من مجموع أفراد العينة حيث بلغت نسبة المعنيين  عموما% 
يؤشر على  وهذا مافي حين شكل الأكاديميين المتمثلين في الأساتذة الجامعيين النسبة المتبقية، 

 أكاديمية.أكثر منها وجت بنظرة مهنية إجابات أفراد العينة تم أن 

 

 

أستاذ جامعي

ةإطار بوزارة المالي

إطار بمجلس 
المحاسبة

أستاذ جامعي

إطار بوزارة المالية

إطار بمجلس المحاسبة
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 سنوات الخبرة -ثالثاا 

 ؛ يمكن الاستعانة بالشكل الموالي:لخاصية سنوات الخبرة توضيحاً        

 لسنوات الخبرةتوزيع عينة الدراسة وفقاا  (:18) الشكل رقم

 
 EXCELلاعتماد على برنامج من إعداد الطالب با المصدر:

 ( يمكن تقديم الملاحظات التالية:18( والشكل رقم )22الجدول رقم )من خلال        

 أي فرد  82من أصل فرد  14سنوات  5عن  المهنية والأكاديمية الأفراد الذين تقل خبرتهم بلغ عدد
 ؛%17.1بنسبة 

  82من أصل فرد  21سنوات  10و 05المهنية والأكاديمية بين  عدد الأفراد الذين تتراوح خبرتهمبلغ 
 ؛%25.6فرد أي بنسبة 

 فرد في  82من أصل  42سنة  20و 11الأفراد الذين تتراوح خبرتهم المهنية والأكاديمية بين  بلغ عدد
 ؛%51.2العينة أي بنسبة 

  فرد أي بنسبة  82أفراد من أصل  5سنة  20 المهنية والأكاديمية الذين تفوق خبرتهمبلغ عدد الأفراد
 ؛6.1%

  ًسنوات النسبة الأكبر حيث  10 شكلت فئة الأفراد الذين تجاوزت خبرتهم المهنية والأكاديميةعموما
 ، هذا ما قد يؤشر على أن الإجابات توجت بخلاصة خبرة مهنية وأكاديمية كبيرة.%57.3بلغت 

 

سنوت05أقل من 

10-05من 
سنوات

سنة20-11من 

أكبر من 
سنة20

سنوت05أقل من 

سنوات10-05من 

سنة20-11من 

سنة20أكبر من 
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 المالي الحكومي في الجزائر ومداخل تحسين أدائها (IPSAS) تحليل أهمية تبنيالمبحث الثاني: 

حول أهمية تبني معايير المحاسبة الدولية تحليل وجهات نظر أفراد عينة الدراسة هذا المبحث؛ سيتم خلال         
ة وفعالية الأداء المالي داخل تحسين كفاءفيما يتعلق بمتحليل وجهات نظرهم سيتم ائر، كما للقطاع العام بالجز 

 اور أداة الاستبيان.لمح التأكد من ثبات وصدق الاتساق الداخلي يجب لكن قبل ذلك الحكومي،

  محاور استبيان الدراسة اتساق اختبار ثبات وصدقالمطلب الأول: 

ومعامل  خكرومبا معامل ألفا   سنعتمد على قيم الاستبيان؛واتساق محاور أداة  وثبات تأكدا من صدق         
   للانحراف المعياري كما يلي: الارتباط بيرسون بالإضافة 

 معامل الثبات -أولاا 

، ويرى العديد من الباحثين المتخصصين أداة الاستبيان محاور يقيس معامل ألفا كرومباخ ثبات فقرات         
 ، والجدول الموالي يلخص قيم هذا المعامل المتعلقة بأداة الدراسة:0.6أكبر من  تإذا كان جيدة بأنه قيمه تكون

 الدراسة م معامل ألفا كرومباخ لمحاور استبيان( قي23الجدول رقم )

 قيمة المحاور
Alpha de 

Cronbach 
 0.623 المحور الأول IPSASمعايير 

 0.680 المحور الثاني
 0.820 الإجمالي
 0.801 فعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي تحسين 

 SPSS.V26بالاعتماد على مخرجات برنامج من إعداد الطالب  المصدر:
 ( يمكن تقديم التحليلات التالية:23رقم ) من خلال جدول            

  82 نسبة مقبولة والمقدرة بـــــور المتغير المستقل ألفا كرومباخ لمحبلغ معامل الثبات% ،
والتي بلغتها متغيراته الفرعية الموزعة على محورين الأول والثاني  بالإضافة إلى النسبة المقبولة التي

 ، وهذا ما يؤشر على ثبات فقرات المتغير المستقل؛%68، %62.3قدرتا على التوالي بــــ 
  وهذا ما، %80.1بلغ معامل ألفا كرومباخ لمحور المتغير المستقل نسبة مقبولة والمقدرة بـــ 

 المتغير التابع.فقرات يؤشر على ثبات 
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 الدراسة لمحاور استبيان الاتساق الداخليصدق  -ثانياا 

 لفقرات محاور استبيان الدراسة: الاتساق الداخليصدق  الجداول الموالية توضح         

 الدراسة  لفقرات المحور الأول لاستبيان الاتساق الداخليصدق (: 24الجدول رقم )

 
 الرقم

 
 الفقرة

 ارتباط الفقرة بالبعد
معامل ارتباط 

 بيرسون
Sig 

 يموفر إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ما يلي:
 0.000 0.66 معلومات حول مصادر وتوزيع واستخدامات الموارد المالية؛ 01
 0.001 0.65 المتطلبات النقدية؛معلومات حول كيفية تمويل الأنشطة وتلبية  02
 0.044 0.50 معلومات حول الوضع المالي؛ 03
 0.023 0.49 معلومات حول التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية؛ 04

05 
 معلومات حول التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة؛

0.55 0.001 
 0.000 0.85 تكاليف الخدمة وكفاءة الإنجازات.توفير معلومات حول  06

 يَسمح إعداد التقارير الخاصة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام بما يلي:
 0.000 0.90 على النفقات والإيرادات العامة؛توفير معلومات حول أثار التضخم  07
 0.004 0.65 لتعكس الواقع؛تعديل البيانات المالية بعد إعداد التقارير المالية  08
 0.005 0.49 توفير معلومات حول توزيع الموارد واستخداماتها حسب  كل قطاع؛ 09
توفير معلومات حول العلاقات المالية بين مؤسسات القطاع العام والأطراف  10

 ذات العلاقة؛
0.65 0.001 

والتقديرية للموازنة العامة  توضيح أسباب الاختلافات الهامة بين المبالغ الفعلية  11
 سواء اذا تم استخدام نفس الأساس او اختلف الأساس؛

0.68 0.000 

توضيح ما اذا تم الحصول على الموارد واستخداماتها وفقاً للمتطلبات القانونية  12
 والتعاقدية.

0.84 0.000 

 SPSS.V26بالاعتماد على مخرجات برنامج من إعداد الطالب  المصدر:
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 الاتساق الداخلي لفقرات المحور الثاني لاستبيان الدراسةصدق  (:25الجدول رقم )

 
 الرقم

 
 الفقرة

 ارتباط الفقرة بالبعد
معامل ارتباط 

 بيرسون
Sig 

 يمساهم اتباع السياسات والطرق المحاسبية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في:

01 
 المحاسبية من خلال تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي؛التوافق مع أفضل الممارسات 

0.88 0.000 
 0.043 0.55 تحديد السياسة المحاسبية المطبقة وتقدير تغيراتها وأخطائها؛ 02
 0.000 0.74 تحديد طرق المعالجة المحاسبية لمنافع الموظفين وتكاليف الإقتراض؛ 03
الضرائب والتحويلات والمعاملات  تحديد شروط للاعتراف بالإيرادات الناتجة عن 04

 0.031 0.66 التبادلية؛

05 
 تحديد طرق القياس وشروط للاعتراف بالأثر المالي للتغيرات في أسعار الصرف؛

0.74 0.000 
تحديد الأساس المحاسبي المستخدم في الموازنة الفعلية والأساس المستخدم في الموازنة  06

 0.000 0.83 التقديرية؛

 تبني المعالجة المحاسبية للأصول والممتلكات وفق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في:يمساهم 

07 
تحديد هيكل للإيرادات والنفقات المتولدة عن أصول مؤسسات القطاع العام وشروط 

 0.000 0.69 الاعتراف بها؛

08 
الصفقات العمومية تحديد طرق المعالجة المحاسبية للإيرادات والمصاريف التي تنتج عن 

 0.004 0.42 وعقود الإيجار؛

تحديد شروط الاعتراف وأسس قياس الممتلكات والمصانع والمعدات المملوكة  09
 0.021 0.62 لمؤسسات القطاع العام؛

10 
 تحديد شروط للاعتراف وقواعد لقياس الأصول المالية لمؤسسات القطاع العام؛

0.56 0.043 
 0.000 0.84 وتقييم المخزونات؛توفير أسس لقياس  11
توفير أساس لمحاسبة حصص ملكية )الاستثمارات( مؤسسات القطاع العام في  12

 0.000 0.82 المؤسسات الزميلة.

 SPSS.V26بالاعتماد على مخرجات برنامج من إعداد الطالب  المصدر:
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 لاستبيان الدراسةالاتساق الداخلي لفقرات المحور الثالث صدق  (:26الجدول رقم )

 
 الرقم

 
 الفقرة

 ارتباط الفقرة بالبعد
معامل ارتباط 

 بيرسون
Sig 

 يتم تحسين فعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي عن طريق تحسين الإيرادات العامة من خلال:

01 
المحافظة على الموارد المتاحة وتوفير أساس مناسب لضبط إجراءات تخطيط 

 العامة؛وتخصيص الإيرادات 
0.71 0.005 

02 
تحديد مختلف مصادر الإيرادات العامة والبحث عن مصادر جديدة من أجل 

 ؛تنميتها
0.71 0.000 

 0.000 0.41 زيادة كفاءة تحصيل مختلف القطاعات للإيرادات العامة؛ 03

04 
الرقابة على أصول وممتلكات الدولة من أجل حمايتها من الضياع والاختلاس وسوء 

 الاستخدام.
0.50 0.000 

 يتم تحسين فعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي عن طريق ترشيد النفقات العامة من خلال:
 0.000 0.64 ضبط الإنفاق العام عن طريق تحديد الأسقف المثلى له؛ 05
 0.000 0.42 التحديد الدقيق لأوجه الإنفاق الحكومي؛ 06
 0.014 0.48 لمنع اختلاس وإهدار المال العام؛الرقابة على النفقات العامة  07
 0.011 0.58 تحسين طرق وإجراءات تنفيذ النفقات العامة. 08

 تعزيز قدرات تقدير وتسيير الموازنة العامة من خلال: يتم تحسين فعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي عن طريق
 0.000 0.68 إعداد الموازنة العامة وفق نظام متعدد السنوات؛ 09
 0.036 0.67 إتباع أسلوب إعداد الموازنة العامة المرتكز على النتائج؛ 10
تحسين عرض الموازنة العامة لمقارنة المبالغ الفعلية بالمبالغ التقديرية وتحليل الانحرافات  11

 والوقوف على أسبابها؛
0.53 0.000 

مدى الالتزام بتنفيذ قواعدها وتعليماتها الرقابة المالية على الموازنة العامة للتحقق من  12
 وبنودها.

0.70 0.000 

 SPSS.V26بالاعتماد على مخرجات برنامج من إعداد الطالب  المصدر:
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 التالية: يمكن تقديم الملاحظات (24-25-26من خلال الجداول )         

 0.05 عند مستوى دلالة إحصائياً  نلاحظ بأن ارتباط جميع فقراته دال ؛بالنسبة للمحور الأول 
ارتباط خلاله بــــ  أقل نسبةبالمحور حيث قدرت شهدت ارتباط قوي كما أن فقرات البعد الأول 

بين فقرات البعد  ، بالإضافة أيضاً للارتباط القوي%85ارتباط قدرت بـــ  نسبةوأكبر  49%
 %90في حين مثلت  ،%49الثاني بالمحور، حيث كانت أقل نسبة ارتباط خلاله مقدرة بـــ ـ

، وهذا ما يؤشر على وهذا ما يؤشر على صدق الاتساق بين فقرات أعلى نسبة ارتباط خلاله
 البعد الأول والثاني والمحور الأول لاستبيان الدراسة؛

   0.05؛ نلاحظ بأن ارتباط جميع فقراته دال إحصائياً عند مستوى دلالة للمحور الثانيبالنسبة 
ول شهدت ارتباط قوي بالمحور حيث قدرت أقل نسبة ارتباط خلاله بــــ كما أن فقرات البعد الأ

، بالإضافة أيضاً للارتباط القوي بين فقرات البعد %88وأكبر نسبة ارتباط قدرت بـــ  55%
 %84، في حين مثلت %42الثاني بالمحور، حيث كانت أقل نسبة ارتباط خلاله مقدرة بـــ ـ
بين فقرات البعد الأول والثاني  أعلى نسبة ارتباط خلاله، وهذا ما يؤشر على صدق الاتساق

 والمحور الثاني لاستبيان الدراسة؛
  0.05؛ نلاحظ بأن ارتباط جميع فقراته دال إحصائياً عند مستوى دلالة للمحور الثالثبالنسبة 

قدرت أقل نسبة ارتباط خلاله بــــ كما أن فقرات البعد الأول شهدت ارتباط قوي بالمحور حيث 
، بالإضافة أيضاً للارتباط القوي بين فقرات البعد الثاني %71وأكبر نسبة ارتباط قدرت بـــ  41%

أعلى نسبة  %64، في حين مثلت %42بالمحور، حيث كانت أقل نسبة ارتباط خلاله مقدرة بـــ ـ
وهذا ما  كأقل وأكبر نسبة على التوالي،  %70و %53وسجل البعد الثالث نسبتي ارتباط خلاله، 

لبن البعد الأول والثاني والثالث والمحور الثالث الذي يمثل المتغير التابع  يؤشر على صدق الاتساق
 المتمثل في فعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي.
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 في الجزائر (IPSAS) أهمية تبنيتحليل المطلب الثاني: 

من في استمارة الاستبيان مقسمة على محورين فقرة  24إليه سابقا؛ً فقد تم تخصيص  الإشارةمثلما تمت         
تحليل لاتجاهات  خلال هذا المطلبوعليه سيتم ، زائرأجل معرفة أهمية تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع في الج

مثلما توضحه سابقاً،  (21ل رقم )على مقاييس الإجابات المحددة في الجدو متوسط إجابات كل فقرة بالاعتماد 
 ة:ول الموالياالجد

 حسب أفراد العينة(: أهمية تبني الجزائر لمعايير إعداد التقارير المالية 27رقم ) الجدول

 SPSS.V26بالاعتماد على مخرجات برنامج من إعداد الطالب  المصدر:

 فقرات الاستبيان
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

الاتجاه العام 
 للمتوسط

 الدولية للقطاع العام ما يلي: يموفر إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة

 موافق بشدة 0.56 4.26 معلومات حول مصادر وتوزيع واستخدامات الموارد المالية؛
 موافق بشدة 0.64 3.34 معلومات حول كيفية تمويل الأنشطة وتلبية المتطلبات النقدية؛ 

 موافق 0.72 3.85 معلومات حول الوضع المالي؛
 موافق 0.77 3.77 النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية؛معلومات حول التدفقات 

 بشدة موافق 0.65 4.48 معلومات حول التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة؛

 موافق 0.76 3.72 توفير معلومات حول تكاليف الخدمة وكفاءة الإنجازات.
 المحاسبة الدولية للقطاع العام بما يلي:يَسمح إعداد التقارير الخاصة وفقاً لمعايير 

 موافق 0.79 4.11 على النفقات والإيرادات العامة؛توفير معلومات حول أثار التضخم 
 موافق 0.90 3.78 تعديل البيانات المالية بعد إعداد التقارير المالية لتعكس الواقع؛

 موافق بشدة 0.97 4.60 قطاع؛توفير معلومات حول توزيع الموارد واستخداماتها حسب  كل 
توفير معلومات حول العلاقات المالية بين مؤسسات القطاع العام 

 والأطراف ذات العلاقة؛
 موافق 1.05 3.87

توضيح أسباب الاختلافات الهامة بين المبالغ الفعلية والتقديرية للموازنة 
 موافق بشدة 0.57 4.48 و اختلف الأساس؛أسواء اذا تم استخدام نفس الأساس العامة  

توضيح ما اذا تم الحصول على الموارد واستخداماتها وفقاً للمتطلبات 
 موافق بشدة 0.64 4.35 القانونية والتعاقدية.
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  أفراد العينةالمعالجة المحاسبية حسب : أهمية تبني الجزائر لمعايير (28لجدول رقم )ا

 
المتوسط  فقرات الاستبيان

 الحسابي
الانحراف 
 المعياري

الاتجاه 
العام 

 للمتوسط
 يمساهم اتباع السياسات والطرق المحاسبية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في:

التوافق مع أفضل الممارسات المحاسبية من خلال تطبيق أساس 
 الاستحقاق المحاسبي؛

 بشدة موافق 0.69 4.27

 موافق 0.92 3.82 تحديد السياسة المحاسبية المطبقة وتقدير تغيراتها وأخطائها؛
 محايد 1.02 3.37 تحديد طرق المعالجة المحاسبية لمنافع الموظفين وتكاليف الإقتراض؛ 

تحديد شروط للاعتراف بالإيرادات الناتجة عن الضرائب والتحويلات 
 والمعاملات التبادلية؛

 موافق 0.77 4.07

تحديد طرق القياس وشروط للاعتراف بالأثر المالي للتغيرات في أسعار 
 الصرف؛

 موافق بشدة 0.55 4.54

تحديد الأساس المحاسبي المستخدم في الموازنة الفعلية والأساس 
 المستخدم في الموازنة التقديرية؛

 موافق بشدة 0.60 4.41

 عايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في:لم اً للأصول والممتلكات وفقيمساهم تبني المعالجة المحاسبية 
تحديد هيكل للإيرادات والنفقات المتولدة عن أصول مؤسسات 

 القطاع العام وشروط الاعتراف بها؛
 موافق 0.77 4.13

تحديد طرق المعالجة المحاسبية للإيرادات والمصاريف التي تنتج عن 
 الإيجار؛الصفقات العمومية وعقود 

 موافق بشدة 0.70 4.21

تحديد شروط الاعتراف وأسس قياس الممتلكات والمصانع والمعدات 
 المملوكة لمؤسسات القطاع العام؛

 موافق بشدة 0.60 4.29

تحديد شروط للاعتراف وقواعد لقياس الأصول المالية لمؤسسات 
 القطاع العام؛

 موافق بشدة 0.64 4.38

 موافق 0.97 3.52 المخزونات؛ توفير أسس لقياس وتقييم
توفير أساس لمحاسبة حصص ملكية )الاستثمارات( مؤسسات القطاع 

 العام في المؤسسات الزميلة.
 موافق 0.94 3.43

 SPSS.V26بالاعتماد على مخرجات برنامج من إعداد الطالب  المصدر:
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 التالية:(؛ يمكن تقديم التحليلات 27-28رقم ) ينمن خلال الجدول     
  في جميع فقراته  ؛ نلاحظ بأن انحراف الإجابات عن المتوسط شهدت قيم صغيرةللمحور الأولبالنسبة

يتجه إلى درجتي موافق، وموافق بشدة متوسط إجابات أفراد العينة في البعد الأول  كما نلاحظ بأن
ئم المالية، خاصة فيما القوا لكل فقراته، وهذا ما يؤشر على أهمية المعلومات التي توفرها معايير إعداد

تمويل الأنشطة وتلبية المتطلبات  ومعلومات ،مصادر وتوزيع واستخدامات الموارد الماليةعلومات يتعلق بم
، وبدرجة أقل علومات التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجةلأهمية مبالإضافة ، النقدية

معلومات تكاليف الخدمة ، و دية التشغيلية والاستثمارية والتمويليةالتدفقات النق، و الوضع الماليمعلومات 
إلى أيضاً نلاحظ بأن متوسط إجابات أفراد العينة يتجه  ؛لبعد الثانيأما فيما يتعلق با ،وكفاءة الإنجازات

التي توفرها معايير أهمية المعلومات  شدة لكل فقراته، وهذا ما يؤشر كذلك علىدرجتي موافق، وموافق ب
 علومات توزيع الموارد واستخداماتها حسب  كل قطاعبم المالية، خاصة فيما يتعلق عداد التقاريرإ
 ؛الاختلافات بين المبالغ الفعلية والتقديريةوأسباب  استخدامات الموازنة العامةحول  علوماتالمو 
  في جميع فقراته ؛ نلاحظ بأن انحراف الإجابات عن المتوسط شهدت قيم صغيرة لمحور الثانيبالنسبة ل

كما نلاحظ بأن متوسط إجابات أفراد العينة في البعد الأول يتجه إلى درجتي موافق، وموافق بشدة 
والذي اتجه متوسطه  الإقتراضتحديد طرق المعالجة المحاسبية لمنافع الموظفين وتكاليف ماعدا  لكل فقراته

وهذا ما يؤشر على لأهمية الكبيرة لإتباع سياسات وطرق محاسبية وفقاً لمعايير المحاسبة  ،إلى درجة محايد
تحديد الأثر المالي لتغيرات بتطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي، و علق الدولية للقطاع العام خاصة فيما يت

يما يتعلق بتحديد جة أقل ف، وبدر أسعار الصرف وتحديد الأساس المحاسبي المستخدم في الموازنة العامة
والمعاملات التبادلية  السياسة المحاسبية المطبقة، وتحديد شروط الاعتراف بإيرادات الضرائب والتحويلات

يتجه أيضاً إلى درجتي موافق وموافق  يتعلق بالبعد الثاني؛ نلاحظ أن متوسط إجابات أفراد العينةأما فيما 
لمعايير  وفقاً  المعالجة المحاسبية للأصول والممتلكات ةبشدة لكل فقراته، وهذا ما يؤشر كذلك على أهمي

تحديد طرق المعالجة المحاسبية للإيرادات والمصاريف التي بخاصة فيما تعلق المحاسبة الدولية للقطاع العام 
شروط الاعتراف وأسس قياس الممتلكات والمصانع و  ،رتنتج عن الصفقات العمومية وعقود الإيجا

بهيكل الإيرادات المتولد عن  ، وبدرجة أقل فيما يتعلقلمؤسسات القطاع العام الماليةوالأصول  والمعدات
 وحصص الملكية.الأصول، وتوفير أساس لقياس وتقييم المخزون 
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 مداخل تحسين فعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي بالجزائر المطلب الثالث: 

 متضمنة في محور واحد فقرة في استمارة الاستبيان 12تخصيص مثلما تمت الإشارة إليه سابقا؛ً فقد تم         
وعليه سيتم خلال هذا المطلب مداخل تحسين كفاءة وفعالية الأداء المالي الحكومي بالجزائر، من أجل معرفة 

( 21تحليل لاتجاهات متوسط إجابات كل فقرة بالاعتماد على مقاييس الإجابات المحددة في الجدول رقم )
 :وضحه الجدول المواليلما يمثسابقاً، 

 حسب أفراد العينة : مداخل تحسين فعالية وكفاءة الأداء المالي بالجزائر(29)الجدول رقم 

 فقرات الاستبيان
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

الاتجاه العام 
 للمتوسط

 العامة من خلال:يتم تحسين فعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي عن طريق تحسين الإيرادات 
المحافظة على الموارد المتاحة وتوفير أساس مناسب لضبط إجراءات 

 تخطيط وتخصيص الإيرادات العامة؛
 موافق 0.79 3.99

تحديد مختلف مصادر الإيرادات العامة والبحث عن مصادر جديدة  
 ؛من أجل تنميتها

 موافق بشدة 0.62 4.46

 موافق بشدة 0.69 4.45 للإيرادات العامة؛زيادة كفاءة تحصيل مختلف القطاعات 
الرقابة على أصول وممتلكات الدولة من أجل حمايتها من الضياع 

 والاختلاس وسوء الاستخدام.
 موافق 0.78 4.01

 يتم تحسين فعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي عن طريق ترشيد النفقات العامة من خلال:
  موافق 0.66 4.23 تحديد الأسقف المثلى له؛ضبط الإنفاق العام عن طريق 

 بشدة
 موافق بشدة 0.55 4.28 التحديد الدقيق لأوجه الإنفاق الحكومي؛

 موافق 0.72 3.74 الرقابة على النفقات العامة لمنع اختلاس وإهدار المال العام؛
 موافق 0.70 3.76 تحسين طرق وإجراءات تنفيذ النفقات العامة.

 تعزيز قدرات تقدير وتسيير الموازنة العامة من خلال: فعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي عن طريقيتم تحسين 
 موافق بشدة 0.52 4.40 إعداد الموازنة العامة وفق نظام متعدد السنوات؛

 موافق بشدة 0.67 4.22 إتباع أسلوب إعداد الموازنة العامة المرتكز على النتائج؛
الموازنة العامة لمقارنة المبالغ الفعلية بالمبالغ التقديرية تحسين عرض 

 موافق 0.65 3.98 وتحليل الانحرافات والوقوف على أسبابها؛

الرقابة المالية على الموازنة العامة للتحقق من مدى الالتزام بتنفيذ 
 قواعدها وتعليماتها وبنودها.

 موافق بشدة 0.79 4.11

 SPSS.V26بالاعتماد على مخرجات برنامج من إعداد الطالب  المصدر:
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 (؛ يمكن تقديم التحليلات التالية:29من خلال الجدول رقم )     
  ؛ نلاحظ بأن انحراف الإجابات عن المتوسط شهدت قيم صغيرة في جميع فقراته للبعد الأولبالنسبة

كما نلاحظ بأن متوسط إجابات أفراد العينة يتجه إلى درجتي موافق، وموافق بشدة لكل فقراته، وهذا 
ر تحسين الإيرادات العامة يساهم في تحسين فعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي بالجزائ على أنما يؤشر 

تحديد مختلف مصادر الإيرادات العامة والبحث عن مصادر جديدة من أجل يتعلق بخاصة فيما 
 ، وبدرجة أقل فيما يخص كل منزيادة كفاءة تحصيل مختلف القطاعات للإيرادات العامة، و تنميتها

الرقابة على  ،امةالمحافظة على الموارد المتاحة وتوفير أساس مناسب لضبط إجراءات تخطيط وتخصيص الإيرادات الع
 ؛أصول وممتلكات الدولة من أجل حمايتها من الضياع والاختلاس وسوء الاستخدام

   بالنسبة للبعد الثاني؛ نلاحظ بأن انحراف الإجابات عن المتوسط شهدت قيم صغيرة في جميع فقراته
كما نلاحظ بأن متوسط إجابات أفراد العينة يتجه إلى درجتي موافق، وموافق بشدة لكل فقراته، وهذا 

لي الحكومي بالجزائر العامة يساهم في تحسين فعالية وكفاءة الأداء الما ترشيد النفقاتما يؤشر على أن 
التحديد الدقيق لأوجه ، و ضبط الإنفاق العام عن طريق تحديد الأسقف المثلى لهب يتعلقخاصة فيما 

الرقابة على النفقات العامة لمنع اختلاس وإهدار وبدرجة أقل فيما يخص كل من ، الإنفاق الحكومي
 ؛تحسين طرق وإجراءات تنفيذ النفقات العامة، المال العام

  بالنسبة للبعد الثاني؛ نلاحظ بأن انحراف الإجابات عن المتوسط شهدت قيم صغيرة في جميع فقراته
ماعدا الفقرة  بشدة لكل فقراتهموافق  يتجه إلى درجةكما نلاحظ بأن متوسط إجابات أفراد العينة 
ت تقدير وتسيير تعزيز قدرا ، وهذا ما يؤشر على أنالثالثة والتي اتجه فيها المتوسط إلى درجة موافق

بإتباع  يساهم في تحسين فعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي بالجزائر خاصة فيما يتعلق الموازنة العامة
الرقابة المالية على الموازنة العامة والمتعدد السنوات، بالإضافة إلى أسلوب الموازنة المرتكز على النتائج 

تحسين عرض ، وبدرجة أقل فيما يخص عليماتها وبنودهاللتحقق من مدى الالتزام بتنفيذ قواعدها وت
 الموازنة العامة لمقارنة المبالغ الفعلية بالمبالغ التقديرية وتحليل الانحرافات والوقوف على أسبابها
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 بفعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي بالجزائر (IPSAS) تبنيالمبحث الثالث: تقدير واختبار علاقة 

وأهمية المعالجة المحاسبية وفقاً  معايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛التي توفرها  أهمية المعلومات تحليلبعد        
راسمي السياسات  من وجهة نظربالجزائر الحكومي لها، بالإضافة إلى مداخل تحسين فعالية وكفاءة الأداء المالي 

 المتخصصين في مجال المحاسبة في القطاع العام ينالإضافة للأكاديميب ،المالية والمحاسبية والهيئات الرقابية الجزائرية
 :نماذج إحصائيّة، كما يلي ثلاثتقدير واختبار فيما يلي سيتمّ 
 :؛ ومعايير يجمع هذا النموذج؛ بين فعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي، كمتغير تابع النموذج الأول

، كمتغيرات مستقلة؛ ويهدف هذا النموذج لاختبار صحة الفرضية الرئيسية المحاسبة الدولية للقطاع العام
سيساهم تبني الجزائر لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في تحسين " والتي تمت صياغتها كالتالي:الرابعة 

 ؛"كفاءة وفعالية أدائها المالي الحكومي
 متغيرات و  كمتغير تابع؛  ،داء المالي الحكوميوكفاءة الأبين فعالية هذا النموذج؛ يجمع  :ثانيالنموذج ال

 ولىالفرضية الفرعية الأ صحة ويهدف هذا النموذج لاختبار ؛ير المالية كمتغيرات مستقلةإعداد التقار  معايير
المحاسبة الدولية  يساهم تبني الجزائر لمعاييرس" :والتي تمت صياغتها كالتالي من الفرضية الرئيسية الرابعة

 ".في تحسين فعالية وكفاءة أدائها المالي الحكومي إعداد التقارير الماليةب للقطاع العام المتعلقة
  ومتغيرات  فعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي، كمتغير تابع؛يجمع هذا النموذج؛ بين : الثالثالنموذج

 نيةالفرعية الثاهذا النموذج لاختبار صحة الفرضية  معايير المعالجة المحاسبية كمتغيرات مستقلة؛ ويهدف
يساهم تبني الجزائر لمعايير المحاسبة الدولية سمن الفرضية الرئيسية الرابعة والتي تمت صياغتها كالتالي: "

 في تحسين فعالية وكفاءة أدائها المالي الحكومي".المعالجة المحاسبية للقطاع العام المتعلقة ب
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 اسبة الدوليةمعايير المح -ينموذج فعالية وكفاءة الأداء المالي الحكوم الأول:المطلب 

 كما يلي:  الأول لنموذجتقدير واختبار اسيتم خلال هذا المطلب  الفرضية الرئيسية الرابعة؛ اً ختبار ا

 التّعريف بالنّموذج:-أولاا 

في معايير  ، المتمثلةية للقطاع العامالمحاسبة الدوللمعايير تأثير تبني الجزائر؛  تحليلسيتم خلال هذا النموذج؛ 
لية وكفاءة أداءها المالي الحكومي،  ، كمتغيرات مستقلة؛ على فعاالمعالجة المحاسبيةومعايير  إعداد التقارير المالية

 كمتغير تابع.

علاقة خطية أكد من وجود التسيتم في سياق تقدير واختبار النموذج؛ وتأكيداً لعلاقة متغيرات النموذج؛ 
قة بين متغيّرات الدّراسة على لاحظة وجود إمكانية تمثيل العلاوم الانتشار، وذلك إمّا برسم لوحة بين متغيراته

، الّذي (Erreur standard de l'estimation)شكل خطّ مستقيم، أو حساب الخطأ المعياري للتّقدير 
انحراف متغيرات النموذج  غرصالمؤشّر يعني فصغر قيم هذا ، الانحداريقيس تشتّت قيم متغيّرات النّموذج عن خط 

ط حقيق جودة تمثيل خيّة تسمح بتالأخطاء العشوائيّة، وبالتّالي وجود علاقة خطّ وصغر  عن خط الانحدار،
 .الانتشارلنقاط شكل  الانحدار

ي المتعدّد الخط دارالانحفإن نموذج  ؛0.391استناداً لصغر الخطأ المعياري لتقدير هذا النموذج والذي بلغ 
  يأخذ الصّيغة التّالية:سيكون مناسب لهذه العلاقة، ويمكن أن 

𝐺̂ = 𝑓(𝐴̂, 𝐵̂) = G0 +∝1 𝐴̂ +∝2 𝐵̂  

 بحيث:

 Ĝ :؛لفعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي القيمة التّقديرية 
 (𝐴̂, 𝐵̂) :المالية إعداد القوائممعايير ؛ واليمتغيرات مستقلة وتمثّل على الت 𝐴̂𝑖 ،  معايير المعالجة المحاسبية

𝐵̂𝑖؛ 
 0G :؛سبة الدولية للقطاع العامفعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي عند عدم تبني معايير المحا مستوى 

                                                   
 .04أنظر الملحق رقم  -1
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 ∝1 : إعداد القوائم  معايير اتجهت الجزائر نحوويعني أنهّ كلّما  ؛لمعايير إعداد القوائم الماليةالميل الحدّي
 ؛1∝بـــ الحكومي المالي فعالية وكفاءة أدائها تحسنت المالية

 ∝2 : ّ؛ المعالجة المحاسبية اتجهت الجزائر نحو معايير ما، ويعني أنه كللمعايير المعالجة المحاسبية يالميل الحد
 ؛2∝ ــبالمالي الحكومي  فعالية وكفاءة أدائهاتحسنت 

 تقدير واختبار النموذج  -ثانياا 

𝐺̂ نتائج تقدير واختبار معالم نموذجالجدول الموالي؛ يوضح        = 𝑓(𝐴̂, 𝐵̂) 

𝐺̂: تقدير واختبار نموذج (30)الجدول رقم  = 𝑓(𝐴̂, 𝐵̂) 

قيمة  
 المعلمة

قيمة التّأثير 
على الأداء 

 1*المالي

 نسبة التأّثير
على الأداء 

 **المالي

. (T- test) 
R 2R 

 

 (F - test). 
 Sig المحسوبة

 Sig المحسوبة

G0 0.756 0.756 1.4% 2,108 ,0380  

0.72 

 

0.53 

 

43,61 

 
b0,000 ∝𝟏  0.551 2.479 4.59% 7,803 ,0000 

∝𝟐  0.251 1.13 2.09% 4,038 ,0000 
 SPSS.V26بالاعتماد على مخرجات برنامج من إعداد الطالب  المصدر:

  :التالية؛ يمكن تقديم التحليلات (30)رقم  من خلال الجدول     

  ؛ يأخذ الصيغة لدولية للقطاع العامابالجزائر بمعايير المحاسبة  الأداء المالي الحكوميلعلاقة النموذج المقدر
 التالية:

𝐺̂ = 𝑓(𝐴̂, 𝐵̂) = 0.756 + 0.551𝐴̂ + 0.251𝐵̂  

                                                   
دة المتغير المستقل بوحدة واحدة، والتي تم ، لأن قيمة المعلمة تعبر عن قيمة الأداء بعد زيا4.5×يمة التأثير على الأداء المالي= قيمة المعلمةق -*

فإنها لم  G0علمة الأولى ، أما فيما يخص الم2(/5+4= )4.5ة بموافق وموافق بشدة في الاستبيان وبالتالي فإن ، أي الإجاب5-4إعطائها علامتي 
 تخضع لهذه العلاقة لدورها في النموذج، باعتبارها لا تتأثر بتغيرات قيم المتغيرات المستقلة. 

ي مجموع ، علما أن القيمة الكلية للأداء تساو 100×لية للأداء المالي( الأداء الأداء= )قيمة التأثير/ القيمة الك فعالية وكفاءةنسبة التأثير على -**
فقرة لقياس فعالية وكفاء الأداء المالي  12) نقطة 54وافق وموافق بشدة في المحور الرابع من استمارة الاستبيان، والتي بلغت متوسط الإجابات بم

 (.4.5× الحكومي
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 العام عدم تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاععند بتدائية لفعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي القيمة الا 
أي نسبة تأثير متغيرات عشوائية ، % 1.4نقطة، أي بنسبة  54من مجموع  ،نقطة 0.756 قدرت بـــــ

سيتمثل في النسبة المتبقية  معايير المحاسبة الدولية للقطاع العاموعليه فإن تأثير تبني أخرى ما عدا المعايير، 
 ؛%98.6والمقدرة بـــ 

  واحد  بمعيارالمالية تبني معايير إعداد القوائم ، أي أنه كلما اتجهت الجزائر نحو 0.551بـــــ  1∝قدرت
الأداء المالي كفاءة وفعالية تحسنت  ؛ باقي المعاييرتبني  عدم (، مع افتراضمثلاً  تبني المعيار المحاسبي الأول)

ة لفاعلية وكفاءة من النسبة الكلي % 4.59 نقطة، أي بنسبة 54نقطة من مجموع  2.48بــــ  الحكومي
 الأداء المالي الحكومي الجزائري؛

  تبني واحد ) بمعيار  اتجهت الجزائر نحو معايير المعالجة المحاسبية أنه كلماأي ، 0.251 بــــ : 2∝قدرت
الأداء المالي  فعالية وكفاءةتحسنت ؛ ( مع افتراض عدم تبني باقي المعاييرالتاسع مثلاً المعيار الدولي 

من النسبة الكلية  %2.09نقطة، أي بنسبة  54نقطة من مجموع  1.13 الحكومي في الجزائر بـــ
 لفعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي الجزائري.

 ختبارا (t- test):  للقطاع العام كل المتغيرات المستقلة المتمثلة في معايير المحاسبة الدولية  نأنستنتج ،
(، ≥ P   (0.05عند مستوى معنوية:)كانت معنوية من الناحية الإحصائية حسب هذا الاختبار 

  مفسرة حقيقتاً لفعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي؛ اأي أنه
  معامل الارتباطR  وهذا ما يؤشر على الارتباط القوي بين المتغيرات الفرعية المستقلة 0.72بلغ ،

 للنموذج؛والمتغير التابع 
  2معامل التحديدR من تغيرات  %53ما نسبته  تفسرالمعايير، يؤشر على أن ، وهذا ما 0.53 بلغ

 الأداء المالي الحكومي في الجزائر، أما النسبة المتبقية فتعود لمتغيرات عشوائية أخرى لم تدرج في النموذج؛
  اختبار(F- test) : الخطأ المرافق للإحصائيةF  مما يؤكد 0.05وهو أقل من القيمة  0.000بلغ ،

 قبول كل من؛ النموذج الكلي، والقوة التفسيرية؛ لنموذج الانحدار المتعدد من الناحية الإحصائية؛
 كل من تبني بين   صحيحة، أي أنه توجد علاقة طردية سبق؛ فإن الفرضية الرئيسية الرابعة بناءً على ما

 الأداء المالي الحكومي بالجزائر.فعالية وكفاءة و معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، 
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 معايير إعداد التقارير المالية -: نموذج فعالية وكفاءة الأداء المالي الحكوميالمطلب الثاني

بعد التأكد من صحة فرضية مساهمة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في تحسين فعالية وكفاءة الأداء 
خلال هذا  سيتم الرابعة؛من الفرضية الرئيسية  ولىللفرضية الفرعية الألصحة اً ختبار ا، و بالجزائرالمالي الحكومي 
 كما يلي:  الثاني النموذج واختبارالمطلب بتقدير 

 التّعريف بالنّموذج:-أولاا 

، التقارير الماليةالدولية المتعلقة بإعداد  لمعايير المحاسبة ؛الجزائر تبني يرأثت تحليلسيتم خلال هذا النموذج؛ 
إعداد عايير إعداد القوائم المالية والمتطلبات الفرعية لمالمتطلبات الفرعية لمعايير  ،وذلك من خلال تحليل أثر تبني

 .، كمتغير تابعأداءها المالي الحكومي فعالية وكفاءة علىالتقارير الخاصة، كمتغيرات مستقلة؛ 

حساب الخطأ المعياري  تم، وجود علاقة خطية بين متغيراتهوتأكداً من في سياق تقدير واختبار النموذج؛ 
  ؛0.42وبلغت قيمته ، (Erreur standard de l'estimation)قدير للت

ي المتعدّد سيكون مناسب لهذه العلاقة، الخط الانحدارفإن نموذج استناداً لصغر الخطأ المعياري لتقدير؛ 
  الية:الصيغة التيأخذ ويمكن أن 

𝐺̂ = 𝑓(𝐴̂𝑖) = 𝑓(A1̂, A2̂) =  G0  + 
1
A1̂ + 

2
A2̂  

 بحيث:

 Ĝ :؛لفعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي ةالقيمة التّقديري 
 (𝐴̂𝑖) :؛تبني إعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 
 (A2̂،A1̂  :)عايير المحاسبة تطلبات مإعداد القوائم المالية وفقاً لم ؛واليمتغيرات مستقلة وتمثّل على الت

 عايير المحاسبة الدولية للقطاع العامتطلبات موفقاً لم إعداد التقارير الخاصة ، A1̂ الدولية للقطاع العام

A2̂؛ 
 0G :وفقاً لمعايير المحاسبة  إعداد التقارير المالية عدم تبنيفعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي عند  مستوى

 ؛الدولية للقطاع العام
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 
1

ويعني أنهّ  ؛عايير المحاسبة الدولية للقطاع العامتطلبات ملإعداد القوائم المالية وفقاً لمالميل الحدّي : 
فعالية تحسنت ، معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاملمتطلبات إعداد القوائم المالية وفقاً كلّما كان 

بـــالحكومي وكفاءة الأداء المالي 
 ؛1

 
2

يعني أنه ، و عايير المحاسبة الدولية للقطاع العامتطلبات ملإعداد التقارير الخاصة وفقاً لم يالميل الحدّ : 
فعالية وكفاءة الأداء تحسنت ؛ معايير المحاسبة الدوليةلمتطلبات كان إعداد التقارير الخاصة وفقاً ما  كل

 ــبالمالي الحكومي 
2

 ؛

 تقدير واختبار النموذج  -ثانياا 

𝐺̂ نتائج تقدير واختبار معالم نموذجالجدول الموالي؛ يوضح        = 𝑓(A1̂, A2̂) 

𝐺̂: تقدير واختبار نموذج (31)الجدول رقم  = 𝑓(A1̂, A2̂) 

قيمة  
 المعلمة

قيمة التّأثير 
على الأداء 

 المالي

 نسبة التأّثير
على الأداء 

 المالي

. (T- test) 
R 2R 

 

 (F - test). 
 Sig المحسوبة

 Sig المحسوبة

G0 0.977 0.977 %1.8 2.377 ,0200  

0.68 

 

0.46 

 

33.74 

 
b0,000 

1 0.223 1.004 %1.86 2.232 ,0280 

2 0.515 2.318 %4.29 6.302 ,0000 

 SPSS.V26بالاعتماد على مخرجات برنامج من إعداد الطالب  المصدر:

  :التالية؛ يمكن تقديم التحليلات (31)رقم  من خلال الجدول     

  بالمتغيرات الفرعية لإعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة  الأداء المالي الحكوميلعلاقة النموذج المقدر
 الدولية للقطاع العام؛ يأخذ الصيغة التالية:

𝐺̂ = 𝑓(𝐴̂𝑖) = 𝑓(A1̂, A2̂) = 0.977 + 0.223A1̂ + 0.515A2̂ 

 عند عدم تبني إعداد التقارير المالية وفقاً  في الجزائر الحكوميبتدائية لفعالية وكفاءة الأداء المالي القيمة الا
 % 1.8بــ نقطة، أي  54نقطة، من مجموع  0.977 لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام قدرت بـــــ

وعليه فإن تأثير تبني إعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام سيتمثل في النسبة 
 ؛%98.2قدرة بـــ المتبقية والم
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  1قدرت  أي أنه كلما اتجهت الجزائر نحو إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية 0.223بـــــ ،
(، مع افتراض ثبات مثلاً  IPSASللقطاع العام بمتطلب واحد )إعداد قائمة المركز المالي وفقاً ل 

 الحكومي في الجزائر الأداء الماليفعالية وكفاءة تحسنت داد التقارير المالية؛ المتطلبات الفرعية الأخرى لإع
من النسبة الكلية لفاعلية وكفاءة الأداء  %1.86نقطة، أي بنسبة  54نقطة من مجموع  1.004بــــ 

 المالي الحكومي الجزائري؛
  2قدرت أي أنه كلما اتجهت الجزائر لإعداد تقارير خاصة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية 0.515 بــــ ،

مثلًا( مع افتراض ثبات  IPSAS)إعداد تقارير حول القطاعات وفقاً لــ  للقطاع العام بمتطلب واحد
الأداء المالي الحكومي في الجزائر  فعالية وكفاءةتحسنت ة؛ المتطلبات الفرعية الأخرى لإعداد التقارير المالي

من النسبة الكلية لفعالية وكفاءة الأداء  %4.29نقطة، أي بنسبة  54نقطة من مجموع  2.318 بـــ
 المالي الحكومي الجزائري.

 ختبارا (t- test):  وفقاً لــ ن كل المتغيرات الفرعية لمتطلبات إعداد التقارير المالية أنستنتجIPSAS ،
أي (، ≥ P 0.05 عند مستوى معنوية:)كانت معنوية من الناحية الإحصائية حسب هذا الاختبار 

  ؛لفعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي متغيرات مفسرة حقيقتاً  اأنه
  معامل الارتباطR  وهذا ما يؤشر على الارتباط القوي بين المتغيرات الفرعية المستقلة 0.68بلغ ،

 والمتغير التابع للنموذج؛
  2معامل التحديدR المفسرة(، فسرت يؤشر على أن المتغيرات الفرعية المستقلة، وهذا ما 0.46 قمدر بـــ( 

لأداء المالي الحكومي في الجزائر، أما النسبة المتبقية فتعود لمتغيرات عشوائية من تغيرات ا %46ما نسبته 
 أخرى لم تدرج في النموذج؛

  اختبار(F- test) : الخطأ المرافق للإحصائيةF مما يؤكد ، 0.05وهو أقل من القيمة  0.000 قدر بــ
 المتعدد من الناحية الإحصائية؛ لنموذج الانحدارقبول كل من؛ النموذج الكلي، والقوة التفسيرية؛ 

 صحيحة، أي أنه توجد علاقة  من الفرضية الرئيسية الرابعة ؛ فإن الفرضية الفرعية الأولىبناءً على ما سبق
فعالية وكفاءة المحاسبة الدولية للقطاع العام، و كل من تبني إعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير بين   طردية

 .الأداء المالي الحكومي بالجزائر
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 معايير المعالجة المحاسبية -: نموذج فعالية وكفاءة الأداء المالي الحكوميالثالثالمطلب 

الأداء بعد التأكد من صحة فرضية مساهمة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في تحسين فعالية وكفاءة 
خلال هذا المطلب  سيتم من الفرضية الرئيسية الرابعة؛ ثانيةاً للفرضية الفرعية التبار واخ، المالي الحكومي بالجزائر

 بتقدير واختبار النموذج الأول كما يلي:

 التّعريف بالنّموذج:-أولاا 

 المتمثلةلمعايير المعالجة المحاسبية، تأثير تبني الجزائر؛ للمتطلبات الفرعية  تحليلسيتم خلال هذا النموذج؛ 
، المعالجة المحاسبية للأصول والممتلكاتمعايير متطلبات و  ةمعايير السياسات والطرق المحاسبيمتطلبات في 

 كمتغيرات مستقلة؛ على فعالية وكفاءة أداءها المالي الحكومي، كمتغير تابع. 

حساب الخطأ المعياري  تم، علاقة خطية بين متغيراتهوجود وتأكداً من في سياق تقدير واختبار النموذج؛ 
  ؛0.45 ت قيمتهبلغو ، (Erreur standard de l'estimation)قدير للت

ي المتعدّد سيكون مناسب لهذه العلاقة، الخط الانحدارفإن نموذج استناداً لصغر الخطأ المعياري لتقدير؛ 
  الية:الصيغة التيأخذ ويمكن أن 

𝐺̂ = 𝑓(𝐵̂𝑖) = 𝑓(B1̂, B2̂) =  G0  + B1̂ + B2̂ 

  بحيث:

 Ĝ :؛لفعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي القيمة التّقديرية 
 (𝐵̂𝑖) : وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام؛ المعالجة المحاسبيةتبني 
 (B2̂،𝐵1̂ :)لمعايير المحاسبة اتباع السياسات والطرق المحاسبية وفقاً  ،واليمتغيرات مستقلة وتمثّل على الت

وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع اتباع معالجة المحاسبية للأصول والممتلكات  ، 𝐵1̂ الدولية للقطاع العام
 ؛B2̂ العام

 0G :وفقاً لمعايير المحاسبة  م اتباع المعالجة المحاسبيةفعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي عند عد مستوى
 ؛الدولية للقطاع العام
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  : ويعني أنهّ  فقاً لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام؛لإتباع السياسات والطرق المحاسبية و الميل الحدّي
فعالية تحسنت ، معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاماتباع السياسات والطرق وفقاً لمتطلبات كلّما كان 

 ؛1وكفاءة الأداء المالي بـــ
 2 : ّمعالجة المحاسبية للأصول والممتلكات وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام لإتباع يالميل الحد 

ات معايير المحاسبة الدولية؛ وفقاً لمتطلبكانت المعالجة المحاسبية للأصول والممتلكات ما  ويعني أنه كل
 ؛2 ــبفعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي  تحسنت

 دير واختبار النموذج تق -ثانياا 

𝐺̂ نتائج تقدير واختبار معالم نموذجالجدول الموالي؛ يوضح        = 𝑓(B1̂, B2̂) 

𝐺̂: تقدير واختبار نموذج (32) الجدول رقم = 𝑓(B1̂, B2̂) 

قيمة  
 المعلمة

قيمة التّأثير 
على الأداء 

 المالي

 نسبة التأّثير
على الأداء 

 المالي

. (T- test) 
R 2R 

 

 (F - test). 
 Sig المحسوبة

 Sig المحسوبة

G0 1.297 1.297 2.40% 3.116 0.003  

0.60 

 

0.36 

 

22.21 

 
b0,000 𝟏  0.431 1.94 3.59% 5.174 0.000 

𝟐  0.240 1.08 %02 3.227 0.002 
 SPSS.V26بالاعتماد على مخرجات برنامج من إعداد الطالب  المصدر:

  :؛ يمكن تقديم التحليلات التالية(32)رقم  من خلال الجدول     

  وفقاً لمعايير المحاسبة  لإتباع معالجة محاسبيةبالمتغيرات الفرعية  الأداء المالي الحكوميلعلاقة النموذج المقدر
 الدولية للقطاع العام؛ يأخذ الصيغة التالية:

𝐺̂ = 𝑓(𝐵̂𝑖) = 𝑓(𝐵1̂, B2̂) = 1.297 + 0.431B1̂ + 0.240B2̂ 

 وفقاً لمعايير المحاسبة  اتباع معالجة محاسبيةعند عدم بتدائية لفعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي القيمة الا
، وعليه % 2.40 نقطة، أي بنسبة 54نقطة، من مجموع  1.297 الدولية للقطاع العام قدرت بـــــ

م سيتمثل في النسبة المتبقية والمقدرة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العا معالجة محاسبيةفإن تأثير تبني 
 ؛%97.6بـــ 



 دراسة استشرافية لحالة الجزائر ..............................................: .....................الفصل الرابع

150 
 

  قدرت1  وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية  محاسبية اتبعت الجزائر سياسات وطرق، أي أنه كلما 0.431بـــــ
(، مع افتراض مثلاً  IPSAS ــوفقاً ل شروط الاعتراف بمنافع الموظفينللقطاع العام بمتطلب واحد )

الأداء المالي الحكومي بــــ  فعالية وكفاءة ؛ تحسنتللمعالجة المحاسبيةثبات المتطلبات الفرعية الأخرى 
من النسبة الكلية لفاعلية وكفاءة الأداء المالي  %3.59نقطة، أي بنسبة  54نقطة من مجموع  1.94

 الحكومي الجزائري؛
  2قدرت وفقاً لمعايير المحاسبة معالجة محاسبية لأصولها وممتلكاتها الجزائر  ، أي أنه كلما اتبعت0.240بــــ

مثلًا( مع  IPSASوفقاً لــ  توفير أساس لقياس وتقييم المخزونالدولية للقطاع العام بمتطلب واحد )
 الأداء المالي الحكومي فعالية وكفاءة تحسنت؛ للمعالجة المحاسبيةافتراض ثبات المتطلبات الفرعية الأخرى 

من النسبة الكلية لفعالية وكفاءة  %02نقطة، أي بنسبة  54نقطة من مجموع  1.08 في الجزائر بـــ
 الأداء المالي الحكومي الجزائري.

 ختبارا (t- test):  وفقاً لـ ـ المعالجة المحاسبيةن كل المتغيرات الفرعية لمتطلبات أنستنتجIPSAS  ، كانت
 اأي أنه(، ≥ P  0.05عند مستوى معنوية:)معنوية من الناحية الإحصائية حسب هذا الاختبار 

  متغيرات مفسرة حقيقتاً لفعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي؛
  معامل الارتباطR  لفرعية المستقلة والمتغير بين المتغيرات ا الارتباط القوي، وهذا ما يؤشر على 0.6بلغ

 للنموذج؛التابع 
  2معامل التحديدR  تالفرعية المستقلة )المفسرة(، فسر يؤشر على أن المتغيرات  ، وهذا ما0.36بلغ 

الأداء المالي الحكومي في الجزائر، أما النسبة المتبقية فتعود كفاءة وفعالية من تغيرات   %36ما نسبته 
 لمتغيرات عشوائية أخرى لم تدرج في النموذج؛

  اختبار(F- test) : الخطأ المرافق للإحصائيةF  مما يؤكد 0.05وهو أقل من القيمة  0.000بلغ ،
 قبول كل من؛ النموذج الكلي، والقوة التفسيرية؛ لنموذج الانحدار المتعدد من الناحية الإحصائية؛

 علاقة صحيحة، أي أنه توجد  بناءً على ما سبق؛ فإن الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية الرابعة
الأداء فعالية وكفاءة و وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام،  تبني المعالجة المحاسبيةكل من بين   طردية

 المالي الحكومي بالجزائر.
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 خلاصة الفصل:
وتحليل أثر تبني من خلال التحليلات والمناقشات التي تضمنها الفصل؛ تمكنا من تدعيم المكتسبات،       
ات، ، بالإضافة لاختبار صحة الفرضيلمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على أدائها المالي الحكومي الجزائر

 كالتالي:اختبار صحة الفرضيات  نتائج والمحددة في تمهيده، وكانت 

  الدولية للقطاع العام  معايير المحاسبةتبني  عيمها وتوصلنا إلى أنفقد تم تدبالنسبة للمكتسبات؛
معلومات ذات أهمية كبيرة، كما يساعد في تحسين المعالجة المحاسبية للعمليات المالية لى توفير يساعد ع

وتطوير أساليب إعداد  تحسين الإيرادات وترشيد النفقات أن ، بالإضافة إلىلمؤسسات القطاع العام
 فعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي؛ة العامة يساهم في تحسين الموازن

  النموذج الأول، ؛ فقد تم إثبات صحتها استناداً إلى؛ نتائج تحليل للفرضية الرئيسية الرابعةبالنسبة
كان موجباً المعالجة المحاسبية(   -لصنفي المعايير )التقارير المالية أن الميل الحديخلال تحليله تبين  حيث

حصائية كانت الإ بالإضافة إلى أن الاختبارات ،0.251و 0.551وبلغت قيمته على التوالي، 
 ؛%35 بلغ نسبة مقبولة والتي قدرت بــــــ: 2Rمعامل التحديد  نتائجها مقبولة، كما أن

  حيث النموذج الثانيبالنسبة للفرضية الفرعية الأولى؛ فقد تم إثبات صحتها استناداً إلى؛ نتائج تحليل ،
ومعايير إعداد التقارير معايير إعداد القوائم المالية  لتبني كل من، تبين خلال تحليله أن الميل الحدي

 ، بالإضافة إلى أن الاختبارات0.515و 0.223كان موجباً وبلغت قيمته على التوالي، المالية  
مقبولة والتي قدرت تفسيرية بلغ نسبة  2Rمعامل التحديد كانت نتائجها مقبولة، كما أن الإحصائية  

 ؛46%بــــــ: 
  ؛ فقد تم إثبات صحتها استناداً إلى؛ نتائج تحليل النموذج الثاني، حيث للفرضية الفرعية الثانيةبالنسبة

السياسات والطرق المحاسبية والمعالجة المحاسبية من، كل   ليله أن الميل الحدي لإتباعتبين خلال تح
 وبلغت قيمته على كان موجباً   للأصول والممتلكات وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

، بالإضافة إلى أن الاختبارات الإحصائية كانت نتائجها مقبولة، كما 0.240و 0.431التوالي، 
 .36%بلغ نسبة تفسيرية مقبولة والتي قدرت بــــــ:  2Rمعامل التحديد أن 
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 خلاصة الدراسة: .1
( على الأداء المالي IPSASأثر تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام )دراسة  من خلال نادف  ه          

التعرف على الأسس من خلال قطاع العام لمحاسبة في الالمتعلقة باالمفاهيم  التعرف علىإلى  ؛الحكومي
المعاصرة  الدولية والتوجهات والنظريات المفسرة للمحاسبة في القطاع العام والاطلاع على معاييرها الدولية

من خلال  بالإضافة إلى الإحاطة بالمفاهيم الأساسية للأداء المالي الحكومي ومداخل تحسينه، في هذا المجال
وجهات بالإضافة إلى التعرف على ت، مؤشرات تقييمه ومداخل تحسين فعاليته وكفاءتهه وأهم الإلمام بجوانب

وإبراز أهمية الإصلاح المحاسبي كإطار مكمل للإصلاحات المالية الشاملة من  نحو الإصلاح الماليالجزائر 
استشراف الأثر بالإضافة إلى وفرنسا على التوالي،  لجزائربا ي الإصلاح المحاسبيعرض وتحليل مشروعخلال 

 لقطاع العام مستقبلًا.زائر لمعايير المحاسبة الدولية لالمتوقع لتبني الج

 :الدراسةنتائج  .2
 يلي: انت كماكسمح لنا هيكل الدراسة؛ بالوصول إلى العديد من النتائج والتي            

 اختبار الفرضيات:نتائج  -أ
 :فيما يلي نتائج اختبارهاو  ،صحة فرضيات الدراسة تمكنا فيما سبق؛ من اختبار       
  فرضية الأولى:للبالنسبة 

 تمكنا من: القطاع؛تقديم مفاهيم وأسس ومعايير المحاسبة في  الفصل الأول؛ وبعد خلال   
 " :المحاسبة في القطاع العام هي الفرع المحاسبي تقديم تعريف مقترح للمحاسبة في القطاع العام كالتالي

المتعلقة بمؤسسات القطاع العام بالاستناد على  المالية يفُسر ويبُوب ويعُالج مختلف الأنشطةالذي 
مجموعة من المبادئ والأسس والقواعد المحاسبية والقانونية من أجل تقديم معلومات مفيدة لأغراض 

 "؛التخطيط والمتابعة والتقييم والرقابة على المال العام

 أساس النقد"؛ -في القطاع العام "أساس الاستحقاق الأسس المحاسبية التعرف على 

 الأساس العلمي المفسر للمحاسبة في القطاع العام "نظرية الأموال المخصصة"؛ التعرف على 

  تقديم مقترح لتصنيفات معايير المحاسبية الدولية للقطاع العام(IPSAS)  تتوافق مع نظام المعلومات
 عالجة المحاسبية، معايير إعداد التقارير المالية(.المحاسبي في القطاع العام )معايير الم



 الخاتمة

154 
 

المحاسبة تطبيق معايير  دراسة أثر ختبارين، الأول؛ في ظلتطبيقاً لهذه المكتسبات؛ مرت الفرضية الأولى با          
استشراف أهمية تبني معايير  ت المحاسبي الفرنسي، الثاني؛ في ظلتطوير نظام المعلوما الدولية للقطاع العام على

 المحاسبة الدولية في الجزائر، وبناءً على نتائجهما؛ تقرر قبول الفرضية الأولى للدراسة والتي كان نصها كالتالي:
 "تتوافق تصنيفات معايير المحاسبة الدولية مع الأساس العلمي للمحاسبة في القطاع العام"
 تمكنا من تحقيق أهداف الدراسة التالية: في سياق اختبارنا للفرضية الأولى؛       

 المفاهيم والأسس العلمية للمحاسبة في القطاع العام؛ التعرف على  -
 .أهمية تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في تطوير وإصلاح المحاسبة في القطاع العام إبراز -
  لفرضية الثانيةلبالنسبة: 

المفاهيم الأساسية للأداء المالي الحكومي وجوانبه وطرق قياسه خلال الفصل الثاني؛ وبعد تقديم       
وتقييمه بالإضافة إلى مداخل تحسينه وفقاً للمحتوى المعلوماتي لنصوص معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

 ؛ تمكنا من:العام
  لأداء المالي الحكومي هو قدرة الحكومات على اكالتالي: "  للأداء المالي الحكوميتقديم تعريف مقترح

تنظيم العمليات المالية التي تقوم بها جميع مؤسساتها في إطار ممارسة وظائفها السيادية، بما يسمح 
 بتكوين رؤية شاملة وموضوعية عن حقيقة موارد الحكومات واستخداماتها، للعمل على تنميتها

 "؛يةلوالفعا اءةكفغلالها بقدر كبير من الاستو 

 الحكومي؛ الأداء المالي قياس فعالية وكفاءةأساليب وطرق  التعرف على  

  استنتاج توافقه مع مداخل تحسينهقراءة في المحتوى المعلوماتي لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، و. 

محتوى  وتحليل باختبارين، الأول؛ خلال دراسة ذه المكتسبات؛ مرت الفرضية الثانيةتطبيقاً له        
وبناءً  بالجزائر اخل تحسين الأداء المالي الحكومي، الثاني؛ خلال استشراف مدالقوائم المالية للدولة الفرنسية

 للدراسة والتي كان نصها كالتالي: ائجهما؛ تقرر قبول الفرضية الثانيةعلى نت
 "ة وفعالية الأداء المالي الحكوميمحتوى معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام مع مداخل تحسين كفاء يتوافق"

 ؛ تمكنا من تحقيق أهداف الدراسة التالية:في سياق اختبارنا للفرضية       
 المفاهيم الأساسية المتعلقة بالأداء المالي الحكومي؛ب الإحاطة  -
( IPSASالمفاهيم الأساسية التي تضمنتها معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ) توضيح -

 وعلاقتها بجوانب الأداء المالي الحكومي؛
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  لفرضية الثالثة:لبالنسبة 
 اشتقاق فرضيتين فرعيتين وبعدوخلال الفصل الثالث؛ ؛ بناءً على مكتسبات الفصل الأول والثاني      

 :  قوائم المالية الفرنسية؛ تمكنا منوتحليل مختلف ال عرض ؛ وبعدلهذه الفرضية
 أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على القوائم المالية للدولة الفرنسية؛ تحليل 

 تحليل تطور جوانب الأداء المالي الحكومي الفرنسي بعد تطبيق معايير المحاسبة الدولية؛ 

  الدولية في فرنسا.نفقات العامة بعد تطبيق المعايير العامة للتحليل تطور نسبة تغطية الإيرادات 

 للدراسة والتي كان نصها كالتالي: ثالثة؛ تقرر قبول الفرضية الائج التحليلاتبناءً على نت        
 ""ساهم تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في تحسين كفاءة وفعالية الأداء المالي الحكومي الفرنسي

 :من تحقيق هدف الدراسة التاليفي سياق اختبارنا للفرضية؛ تمكنا        
 مكمل للإصلاحات المالية الشاملة. أهمية الإصلاح المحاسبي كإطار إبراز  
 :بالنسبة للفرضية الرابعة 

مناقشة وتحليل  وخلال الفصل الثالث والرابع؛ وبعد؛ بناءً على مكتسبات الفصل الأول والثاني      
؛ وبناءً على ، وبعد اشتقاق فرضيتين فرعيتين لهذه الفرضيةللجزائر الاستراتيجيةمشروع التوجهات 

 تحليل مختلف نماذج الانحدار؛ تمكنا من:  و  مناقشة
 المالية العامة؛التوجهات الاستراتيجية للدولة الجزائرية لعصرنة  تحليل   

  ؛الجزائرية في مجال الإصلاح المحاسبي للدولة الاستراتيجيةتحليل التوجهات 

 الدولية للقطاع العام؛معايير المحاسبية  التي توفرها وشروط المعالجة المحاسبية همية المعلوماتتحليل أ  

 تحليل أثر تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على الأداء المالي الحكومي بالجزائر؛ 

  التقارير المالية على الأداء المالي الحكومي بالجزائر؛تحليل أثر تبني معايير إعداد 

 بالجزائر تحليل أثر تبني معايير المعالجة المحاسبية على الأداء المالي الحكومي. 

 للدراسة والتي كان نصها كالتالي: ائج التحليلات؛ تقرر قبول الفرضية الرابعةبناءً على نت        
 المحاسبة الدولية للقطاع العام في تحسين كفاءة وفعالية أدائها المالي الحكومي""يساهم تبني الجزائر لمعايير 

 :ةف الدراسة التالياهدأفي سياق اختبارنا للفرضية؛ تمكنا من تحقيق        
 التوجهات الاستراتيجية للدولة الجزائرية نحو الإصلاح المالي الشامل؛ التعرف على 
  للجزائر على أدائها المالي الحكومي.توضيح أثر التوجهات الاستراتيجية 
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 النتائج العامة: -ب
 :تمثلت النتائج العامة للدراسة في النقاط التالية  

    إلى تطبيق أساس الاستحقاق وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام  جه الجزائر تدريجياً ت  ت
(IPSAS)؛ 

  يعُتبر التوجه نحو أساس الاستحقاق وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام
(IPSAS ) ًالإصلاح المحاسبي شروع لميسمح للجزائر بالتجسيد الفعال  توجهاً سليماً ومعاصرا

 على هيكلة النفقات العامة والإيرادات العامة؛    ويساعدالجديد 
   زائرية سيساعد على تحسين سطر خلال التوجهات الاستراتيجية للدولة الجرار نهج اللامركزية المق

در ممكن من المعلومات حول توزيع الموارد الأداء المالي الحكومي الجزائري من خلال توفير أكبر ق
 واستخداماتها حسب كل قطاع؛

   معايير إعداد القوائم المالية بتطوير مخرجات نظام معلومات المحاسبة في القطاع  سمح تطبيقي
وأوجه توفير معلومات دقيقة وتفصيلية حول حركة الموارد المالية يمكن من حيث  ،العام

 استخدامها؛
   سمح تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ي(IPSAS ) بتوفير معلومات مهمة وعلى

 من أجل رسم سياسات مالية رشيدة؛ لليلأغراض التحل للمقارنة أساس قاب
  ُساعد تطبيق معايير التقارير المالية على تطوير الموازنة العامة، حيث توُفر هذه التقارير معلومات ي

تساعد على تطبيق الأساليب الحديثة للموازنة المتمثلة في الموازنة المرتكزة على النتائج والموازنة 
 المتعددة السنوات بالإضافة إلى تحسين قدرتها التنبؤية؛  

  للقطاع العام ايير المحاسبة الدوليةتطبيق معيُمكن (IPSASمن ) ت العامة وتنمية ترشيد النفقا
 الإيرادات العامة؛

   بالإضافة إلى تطوير الموازنة العامة  ،تنمية الإيرادات العامة وترشيد النفقات العامةكل من تعُتبر
 المالي الحكومي؛للدولة مداخل حقيقية لتحسين فعالية وكفاءة الأداء 
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 اقتراحات الدراسة: .3
 استناداً لنتائج الدراسة؛ يمكن تقديم مجموعة الاقتراحات التالية:       

  قدر المستطاع مع متطلبات معايير المحاسبة التي ستصدر ضرورة تكييف المعايير المحاسبية الجديدة
الأداء المالي المتعلقة بإعداد التقارير المالية من أجل تحسين  (IPSASالدولية للقطاع العام )

بالإضافة إلى تسهيل تنفيذ حوسبة نظام  الحكومي وتسهيل تنفيذ الأساليب الحديثة للموازنة العامة
 ؛المعلومات المحاسبي للقطاع العام

  ضرورة تكييف المعايير المحاسبية الجديدة التي ستصدر قدر المستطاع مع متطلبات معايير المحاسبة
لقطاع العام، لتتماشى مع المخطط المعالجة المحاسبية في االمتعلقة ب( IPSASالدولية للقطاع العام )
 الرقابة علىلتسهيل أيضاً ، و -لم يصدر بعد– المبني على أساس الاستحقاق المحاسبي الجديد للدولة

 والحفاظ عليها وحمايتها؛ أملاك الدولة
  من أجل مواكبة التوجه الاستراتيجي  الملحقة لوزارة الماليةوضع مشاريع إصلاح لمختلف المديريات

يقع على ، فنجاح مشروع التوجه الجديد لا ان تنفيذه بأكبر قدر من الفعاليةللجزائر وضمالجديد 
 ؛المديرية العامة للمحاسبة لوحدها عاتق

  ( في أقرب 2015-2019)عن نتائج مشروع الإصلاح المحاسبي المسطر خلال الفترة الإفراج
وقت ممكن من أجل البدء في نشر ثقافة المحاسبة على أساس الاستحقاق المحاسبي ومواجهة 

 للجزائر؛التحديات الاقتصادية والمالية 
  من مختلف نتائج  بالمحيط الجامعي الأكاديمي للاستفادة وزارة المالية إصلاحمختلف مشاريع ربط

 .أبحاثه

 : آفاق الدراسة .4
للدولة الجزائرية الجديدة التوجهات الاستراتيجية  وتماشياً مع إليها؛بناءً على نتائج الدراسة المتوصل         

من  يُمكننا  اقتراح مجموعة ؛(IPSASنحو أساس الاستحقاق وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام )
المواضيع على الباحثين والأكاديميين المهتمين بالمحاسبة في القطاع العام والتي لم تتناولها دراستنا، المتمثلة في 

 الآتي:
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 ير المحاسبة الدوليةأثر تبني معاي (IPSASعلى حوكمة مؤسسات القطاع العام )  
 -الجزائر أنموذجاً -                                 

  الأداء( المستدام بالجزائر في ظل تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العامIPSAS)  
 -تحديات ورهانات-                                 

 ( مدى ملائمة الإصلاح المحاسبي الجديد لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العامIPSAS) 
   -دراسة تحليلية للإطار التنظيمي والتقني الجديد-          

  أثر حوسبة القوائم المالية للقطاع العام وفق أساس الاستحقاق على الموازنة العامة للدولة 
 -دراسة حالة الجزائر-                                 

  مدى تكامل إجراءات تنفيذ ورقابة الموازنة العامة مع أساس الاستحقاق في ظل التسيير المرتكز على النتائج 
 -دراسة حالة الجزائر-                                   

  أثر الإجراءات الرقابية المحاسبية في ظل تبني معايير المحاسبة الدولية(IPSAS) على المحاسبة الإبداعية في القطاع العام 
  -دراسة حالة الجزائر-                                
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ومرداس، الجزائر، دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بشهادة ال مقدمة لنيل

2013/2014. 
  عثمان أحمد عثمان، القياس والإفصاح لمشروعات الامتياز في تقويم الأداء المالي، أطروحة مقدمة لنيل

درمان الإسلامية، السودان، شهادة الدكتوراه، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي، جامعة أم 
2016/2017. 

 ،تطبيق أدوات مراقبة التسيير الحديثة في إطار الحوكمة لقياس وتقييم الأداء المستدام في القطاع  عريوة محاد
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، العمومي المحلي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،  

 .2014/2015زائر، جامعة المسيلة، الج
 دكتوراه ال مقدمة لنيل شهادة فرج شعبان، الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام، أطروحة

، 03، جامعة الجزائر في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
2012/2013. 
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  في الجزائر على ضوء المعايير المحاسبية الدولية في القطاع مغني نادية، دراسة وتقييم نظام المحاسبة العمومية
(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم IPSASالعام )

 .2016/2017، 03التسيير، جامعة الجزائر 
 :المقالت العلميةج. 

  والإفصاح المحاسبي بالقطاع الحكومي المصري، أشرف جابر رضوان، "إطار مقترح لتطوير آليات القياس
 ارة، جامعة عين الشمس، مصر.، كلية التج2015، 03المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، العدد 

  بن يوسف خلف الله ومعاش قويدر، "متطلبات تطبيق المحاسبة العمومية في الجزائر وفق معايير المحاسبة
جامعة زيان عاشور، ، 2017، 10قوق والعلوم الإنسانية، العدد الدولية في القطاع العام"، مجلة الح

 الجزائر.
 أثر المراجعة الداخلية بحسب المخاطر في تحسين الأداء المالي في المنشآت العامة، مجلة  ،تولا ياسر صلاح

 .، كلية التجارة، جامعة عين شمس، مصر2016، 01، العدد 20الفكر المحاسبي، المجلد 
 إبراهيم محمد علي وعبد الهادي سلمان، "معايير المحاسبة الحكومية الدولية وأهميتها في تطوير  الجزراوي

، 3، العدد 02النظام المحاسبي الحكومي في العراق"، مجلة المثنى للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 
 نى، العراق.، جامعة المث2012

 كلية الإدارة   ،2002، 7، مجلة تنمية الرافدين، العدد "يتقييم الأداء الصناع" ،حسن كنعان عبد الغفور
 والاقتصاد، جامعة الموصل، العراق.

 تطوير النظام المحاسبي الحكومي في فلسطين"، المؤتمر العلمي الثاني حول تنمية  ،إبراهيم أكرم حماد"
ة، فلسطين، لامية، غز وتطوير قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي، كلية التجارة، الجامعة الإس

2006. 
  دورها في تطوير نظام المحاسبة خبيطي خضير ومونة يونس، "أفاق تبني معايير المحاسبة للقطاع العام و

، كلية العلوم 2016، 02المجلة الجزائرية للدراسات المالية والمحاسبية، العدد  العمومية الجزائري"،
 مرباح ورقلة، الجزائر.اصدي الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ق

 ،2006، 04قراءة في الأداء المالي والمؤسسات الاقتصادية، مجلة الباحث، العدد  دادن عبد الغني ،
 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ورقلة، الجزائر.

 يق في القطاع الحكومي "مدخل مقترح لتطوير المعايير المحاسبية الدولية للتطب ،الزكي رحاب كمال محمود
ارة، جامعة عين الشمس، ، كلية التج2018، 04، العدد 22المصري"، مجلة الفكر المحاسبي، المجلد 

 مصر
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 ة إطار مقترح لاستخدام مقاييس الأداء المتوازن في المنظمات غير الحكومي، عبد العزيز شهيرة محمود
، 2003، 03، العدد 27سات التجارية، المجلد ، المجلة المصرية للدرابالتطبيق على الجمعيات الأهلية

 ارة، جامعة المنصورة، مصر.كلية التج
  اتجاهات عصرنة نظام المحاسبة العمومية في الجزائر للتوافق ومعايير المحاسبة الدولية في  ،إيمانعبدوس"

رفاد للدراسات ، مركز 2018، 03، العدد 05القطاع العام، المجلة العالمية للاقتصاد والأعمال"، المجلد 
 والأبحاث، الأردن.

 نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ودوره في الرقابة على المال العام وتفعيل موازنة  ،عطية محمد راضي
جارة، جامعة الزقازيق، ، كلية الت2017، 02، العدد 39البرامج والأداء، مجلة البحوث التجارية، المجلد 

 .مصر
  الحد من الفساد الاداري  ماهر، دور معايير المحاسبة الحكومية الدولية فيعنيزة حسين هادي وأحمد

 ، جامعة الكوفة، العراق.2014، 32، العدد 01، مجلة مركز دراسات الكوفة، المجلد والمالي
 تطوير إعداد موازنة البرامج والأداء في إطار تحديد التكلفة على أساس النشاط  ،الغندور مصطفى عطية

، كلية 2004، 01، العدد 28بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي، المجلة المصرية للدراسات، المجلد 
 .رالتجارة، جامعة المنصورة، مص

 ج الفكر كومي بين نماذ استراتيجيات قياس الأداء الحى بن محمد وعلي بن يحي الغامدي، الكردي موس
ة العامة، ، معهد الإدار 2009، 04، العدد 09، مجلة الإدارة العامة، المجلد الإداري وضرورات التغيير

 السعودية.
 بنك السودان 2018، 87تقييم الأداء المؤسسي، مجلة المصرفي، العدد  ،كرنكة محمد مصطفى حمدان ،

 المركزي.
  لمحاسبة ت إصلاح نظام المحاسبة العمومية في الجزائر بما يوافق معايير امتطلبا، زرقينومالك عبود لعلايبية

ة ، جامع2016، 15، مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، العدد الدولية في القطاع العام
 المسيلة، الجزائر.

 ام المحاسبي الحكومي النظ أثر تفعيل تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية في، مرعي أحمد هريدي
 .، جامعة عين الشمس، مصر2019، 01، العدد 23، مجلة الفكر المحاسبي، المجلد المصري

 النظام المحاسبي الحكومي في العراق ومدى انسجامه مع المعايير الدولية للقطاع العام ، واثق إلهام محمد
والاستشراف للبحوث والدراسات،  ، مجلة التنميةعرض البيانات المالية 01يار رقم بالتركز على المع

 .، جامعة البويرة، الجزائر2019، جوان 06، العدد 04المجلد 
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 :العلمية الملتقياتد. 
 تطبيق معايير المحاسبة في القطاع العام كحد أدنى لضبط المال العام، الملتقى  ،الجعارات خالد جمال

، جامعة قاصدي مرباح المؤسسات والحكومات تفعيل أداء فيالدولي حول دور معايير المحاسبة الدولية 
 .2014نوفمبر  24/25لجزائر، ورقلة، ا

 قياس وتقييم الأداء المؤسسي في الوحدات الحكومية، ملتقى دولي حول  ،العشماوي محمد عبد الفتاح
 .2008قاهرة، مصر، تقييم الأداء المؤسسي في الوحدات الحكومية، فالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ال

 :تقارير الهيئات والمنظمات الدوليةه. 
 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، الجزء الأول، نيويورك،  إصداراتلاتحاد الدولي للمحاسبين، ا

 .2008، عمان، الأردن،ت المتحدة الأمريكية، ترجمة اتحاد المحاسبين العربالولايا
  ،معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، الجزء الثاني، نيويورك،  إصداراتالاتحاد الدولي للمحاسبين

 .2010لولايات المتحدة الأمريكية، ترجمة اتحاد المحاسبين العرب، عمان، الأردن،ا
  ،معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، الجزء الأول، نيويورك،  إصداراتالاتحاد الدولي للمحاسبين

 2012ترجمة اتحاد المحاسبين العرب، عمان، الأردن، لأمريكية،الولايات المتحدة ا
  ،معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، الجزء الثاني، نيويورك،  إصداراتالاتحاد الدولي للمحاسبين

 .2012 ترجمة اتحاد المحاسبين العرب، عمان، الأردن، الولايات المتحدة الأمريكية،
 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، الجزء الأول، نيويورك،  إصدارات، الاتحاد الدولي للمحاسبين

 .2013 ترجمة اتحاد المحاسبين العرب، عمان، الأردن، الولايات المتحدة الأمريكية،
  نيويورك، الدولية في القطاع العام، الجزء الثانيالاتحاد الدولي للمحاسبين، إصدارات معايير المحاسبة ،

 .2013 ترجمة اتحاد المحاسبين العرب، عمان، الأردن، المتحدة الأمريكية، الولايات
  نيويورك، الأولالدولية في القطاع العام، الجزء الاتحاد الدولي للمحاسبين، إصدارات معايير المحاسبة ،

 .2014 ترجمة اتحاد المحاسبين العرب، عمان، الأردن، الولايات المتحدة الأمريكية،
 نيويورك، الدولية في القطاع العام، الجزء الثاني للمحاسبين، إصدارات معايير المحاسبة الاتحاد الدولي ،

 .2014 ترجمة اتحاد المحاسبين العرب، عمان، الأردن، الولايات المتحدة الأمريكية،
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 و. القوانين والأوامر:
 ( من القانون 6المادة )يتعلق  1984جويلية  07الموافق لـ  1404شوال  08المؤرخ في  84/17

 .28، العدد الجزائرية بقوانين المالية، الجريدة الرسمية
 يتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية 1990أوت  15في  رالصاد 90/21( من القانون 3ادة )الم 

 .35، العدد رقم الجزائرية
  لمتعلق بالمحاسبة العمومية.ا 90-21، قانون رقم 1990أوت  15، 35الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 
 ( من قانون 04المادة )المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ  2010جوان  29الصادر  10/01

 .الجريدة الرسمية الجزائرية، الحسابات والمحاسب المعتمد
 المتعلق  15-18، القانون العضوي رقم 2018سبتمبر  02، 53لجريدة الرسمية الجزائرية، العدد ا

 المالية. بقوانين
 المراجع باللغة الأجنبية: -ثانياا 

A- Ouvrages  :  

 Hansen & Mowen, Management Accounting, 5th Edition, South-

Western College Publishing, California, U.S.A 2000. 

 international federation of accounting, handbook of international public 

sector accounting pronouncements, volume 1, New York, USA, edition 

2015. 
 International Federation of Accounting, Handbook of International 

Public Sector Accounting Pronouncements, Volume 01, New York, 

USA, Edition 2016. 
 International Federation of Accounting, Handbook of International 

Public Sector Accounting Pronouncements, Volume 02, New York, 

USA, Edition 2016. 
 International Federation of Accounting, Handbook of International 

Public Sector Accounting Pronouncements, Volume 01, New York, 

USA, Edition 2017. 
 International Federation of Accounting, Handbook of International 

Public Sector Accounting Pronouncements, Volume 02, New York, 

USA, Edition 2017. 
 International Federation of Accounting, Handbook of International 

Public Sector Accounting Pronouncements, Volume 01, New York, 

USA, Edition 2018. 
 International Federation of Accounting, Handbook of International 

Public Sector Accounting Pronouncements, Volume 02, New York, 

USA, Edition 2018. 
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 international federation of accounting, handbook of international public 

sector accounting pronouncements, volume 3, New York, USA, edition 

2018. 

 Thomas Muller & Marqués Berger, IPSAS Explained: second edition, A 

john wiley and sons ltd publication, 2012. 

B- Périodiques Revue Et Etudes  :  

 Andrei Răzvan & Melinda Timea Fülöpa, "An Analysis Of The 

International Proposals For Harmonization Accounts Statement And 

Government Finance Statistics", Accounting And Management 

Information Systems Journal, Vol 13, N 04, 2014, University Of 

Economic Studies, Bucharest, Romania. 
 Apollo Ekelot, International Public Sector Accounting Standards 

(IPSAS) The Best Way For Public Institution, Research Project, 2016, 

Researchgate. 
 Balogun Emmanuel Olanrewaju, The Impacts Of International Public 

Sector Accounting Standards In The Nigérian Public Sector, 

International Journal Of Advanced Academic Research, Vol 02, Issue 

07, 2016. 
 Bergmann Andreas & Braun Robin, The Value Added of IPSAS, 

PEMPAL Workshop, Istanbul, Feburary 2008. 

 Christiaens Johan, The Effect Of Ipsas On Reforming Governmental 

Financial Reporting: An International Comparison, International Review 

Of Administrative Sciences, Vol 81, Issue 01, 2015. 
 Kaplan & Norton, "Using The Balanced Scorecard To Strategic 

management System", Harvard Business Review, January- February, 

1996. 

 Mangantar, Maryam, An Analysis Of The Government Financial 

Performance Influence On Community Welfare In North Sulawesi 

Province Indonesia, International Journal Of Economics And Financial 

Issues, Vol. 8, N° 6, 2018. 

 Margarita Legenkova, International Public Sector Accounting Standards 

implementation in the Russian federation, International Journal of 

Economics and Financial, vol 06, Issue 04, 2016. 

 Peter Van Der Hoek, From Cash To Accrual Budgeting And Accounting 

In The Public Sector: The Dutch Experience, MPRA Paper, Vol 20, Issue 

6410, 2007, University Rotterdam. 
 Robert Opanyi, “the effect of adoption of international public sector 

accounting standards on quality of financial reports in public sector in 

Kenya”, European scientific journal, vol 12, edition 2016. 
 Shinta Rahma Diana & Nandan Limakrisna, Strategic Decision Policy 

Of Public Service Agency As Government Institution: Analysis Of 
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Government Financial Performance, International Journal Of Economics 

And Financial Issues, Vol. 8, N° 6, 2018. 

C- Rapports  :  

 Ministère Des Finances, Rapport Interne De La Cellule De 

Modernisation des Finances Publiques, Algérie, Décembre 2016. 

D- Site Web  :  

 http://www.ascajordan.org/Publications.aspx?group_key=ipsas&lang=ar 

 http://www.ifac.org 

 http://www.mf.gov.dz/ 

 http://www.mf.gov.dz/article/46/Budget/195/-Direction-

G%C3%A9n%C3%A9rale-du-Budget-:-r%C3%B4le-et-

missions.html 
 http://www.mf-dgc.gov.dz/ 

 http://www.mf-dgc.gov.dz/?page=mission-et-organisation 

 http://www.pefa.org/about 

 https://www.ipsasb.org/standards-pronouncements 

 https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm 

 https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/ 

http://www.ascajordan.org/Publications.aspx?group_key=ipsas&lang=ar
http://www.ifac.org/
http://www.mf.gov.dz/
http://www.mf.gov.dz/article/46/Budget/195/-Direction-G%C3%A9n%C3%A9rale-du-Budget-:-r%C3%B4le-et-missions.html
http://www.mf.gov.dz/article/46/Budget/195/-Direction-G%C3%A9n%C3%A9rale-du-Budget-:-r%C3%B4le-et-missions.html
http://www.mf.gov.dz/article/46/Budget/195/-Direction-G%C3%A9n%C3%A9rale-du-Budget-:-r%C3%B4le-et-missions.html
http://www.mf-dgc.gov.dz/
http://www.mf-dgc.gov.dz/?page=mission-et-organisation
http://www.pefa.org/about
https://www.ipsasb.org/standards-pronouncements
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/
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 (01)الملحق رقم 
الية ذات الغرض العام ــارير المــــوذج التقـــنم

 وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام
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 (02)الملحق رقم 
القوائم المالية الفرنسية وفقاً وذج ـــنم

لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 
 2017لسنة 
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 قائمة الأساتذة المحكمين لستبيان الدراسة -أولا 
 
 
 

 الجامعة الدرجة العلمية الأستاذ
 محمد بوضياف بالمسيلة أستاذ التعليم العالي رابح بلعباس

 يحي فارس بالمدية -أ–أستاذ محاضر  حكيم بوجطو
 يحي فارس بالمدية -أ–أستاذ محاضر  السعيدي يوسف أحمد

 يحي فارس بالمدية -أ–أستاذ محاضر  نبيل حمادي
 يحي فارس بالمدية -أ–أستاذ محاضر  كريم يرقي
 محمد بوضياف بالمسيلة -أ–أستاذ محاضر  محاد عريوة

 بومرداسبامحمد بوقرة  -أ–أستاذ محاضر  زهير شلال 
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 مارة استبيان الدراسةاست -ثانياا 
  جامعة الدكتور يحي فارس / المدية                         

  كلية العلوم القتصادية والتجارية وعلوم التسيير                       
  اريةـــــــــــــــــــــــــــــوم التجــــــــــــــــــم العلـــــــقس                            

 سيدي/ سيدتي المحترم )ة(
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 الموضوع/ استبيان 
 تحية طيبة وبعد:

أثر في المحاسبة والتدقيق بعنوان: " الدكتوراه شهادةعلى  الحصولضمن متطلبات  تدخل علميةبإجراء دراسة  وم الباحثيق      
، واستكمالًا للجانب العملي للدراسة على الأداء المالي الحكومي" (IPSAS)تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 

، وفي سبيل ذلك يأمل الباحث في أن تحظى الدراسة بقدر حول الموضوع تم إعداد هذا الاستبيان بهدف الحصول على آرائكم
وسأحرص على التعامل معها بسرية  في هذا المجال ت بخلاصة خبراتكم العلمية والعمليةتوج الإجاباكبير من تعاونكم وأن ت  

 تامة واستخدامها لأغراض البحث العلمي فقط.
 أرجوا أن تتقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير.

 إشراف/ الدكتور حكيم بوجطو                                                                            الباحث/ أكرم شتيح

 المحور الأول: البيانات العامة
 ( أمام الخيار المناسبXالرجاء التكرم بوضع علامة )  

1.  

 

2.  
 

3.  

 سنوات 
 الخبرة

 5أقل من 
 سنوات

 10 -5من 
  سنوات

 20 -11من 
 سنة

 20أكبر من 
 سنة

    
 
 

 المؤهل العلمي
 دكتوراه ماجيستير ماستر ليسانس
    

 الوظيفة
 إطار بمجلس المحاسبة إطار بوزارة المالية أستاذ جامعي
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 العام  لقطاعمعايير المحاسبة الدولية لالمالية وفقاا ل التقارير أهمية تبني إعداد :المحور الثاني
 ( أمام الخيار المناسبXعلامة )الرجاء التكرم بوضع           

 
 الرمز
𝑨̂𝒊 

 
 فقرات الستبيان                          

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 
 محايد

 
موافق  موافق

 بشدة

1A :يوُفر إعداد القوائم المالية وفقاا لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ما يلي 
11A  واستخدامات الموارد المالية؛معلومات حول مصادر وتوزيع      
12A  معلومات حول كيفية تمويل الأنشطة وتلبية المتطلبات النقدية؛      
13A معلومات حول الوضع المالي؛      
14A معلومات حول التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية؛      
15A  والتدفقات النقدية معلومات حول التدفقات النقدية الداخلة

 الخارجة؛
     

16A .توفير معلومات حول تكاليف الخدمة وكفاءة الإنجازات      
2A :يَسمح إعداد التقارير الخاصة وفقاا لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام بما يلي 

21A  على النفقات والإيرادات توفير معلومات حول أثار التضخم
 العامة؛

     

22A تعديل البيانات المالية بعد إعداد التقارير المالية لتعكس الواقع؛      

23A توفير معلومات حول توزيع الموارد واستخداماتها حسب  كل قطاع؛      

24A  توفير معلومات حول العلاقات المالية بين مؤسسات القطاع العام
 والأطراف ذات العلاقة؛

     

25A  توضيح أسباب الاختلافات الهامة بين المبالغ الفعلية والتقديرية للموازنة
 العامة  سواء اذا تم استخدام نفس الأساس او اختلف الأساس؛

     

26A  ًتوضيح ما اذا تم الحصول على الموارد واستخداماتها وفقا
 للمتطلبات القانونية والتعاقدية.
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 العام  وفقاا لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع ةالمعالجة المحاسبي أهميةالمحور الثالث: 

 
 الرقم
𝑩̂𝒊 

 
 فقرات الستبيان

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق 

 
 محايد

 
موافق  موافق

 بشدة

1B :يُساهم اتباع السياسات والطرق المحاسبية وفقاا لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في 
 

11B 

أفضل الممارسات المحاسبية من خلال تطبيق أساس التوافق مع 
 الاستحقاق المحاسبي؛

     

12B تحديد السياسة المحاسبية المطبقة وتقدير تغيراتها وأخطائها؛      
13B  تحديد طرق المعالجة المحاسبية لمنافع الموظفين وتكاليف الإقتراض؛      
14B  عن الضرائب والتحويلات تحديد شروط للاعتراف بالإيرادات الناتجة

 والمعاملات التبادلية؛
     

15B تحديد طرق القياس وشروط للاعتراف بالأثر المالي للتغيرات في أسعار الصرف؛      
16B  تحديد الأساس المحاسبي المستخدم في الموازنة الفعلية والأساس المستخدم في

 الموازنة التقديرية؛
     

2B  معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في: اا المحاسبية للأصول والممتلكات وفقيُساهم تبني المعالجة 

21B 
تحديد هيكل للإيرادات والنفقات المتولدة عن أصول مؤسسات القطاع العام 

 وشروط الاعتراف بها؛
     

22B 
تحديد طرق المعالجة المحاسبية للإيرادات والمصاريف التي تنتج عن الصفقات 

 وعقود الإيجار؛العمومية 
     

23B 
تحديد شروط الاعتراف وأسس قياس الممتلكات والمصانع والمعدات المملوكة 

 لمؤسسات القطاع العام؛
     

24B 
      تحديد شروط للاعتراف وقواعد لقياس الأصول المالية لمؤسسات القطاع العام؛

25B 
      توفير أسس لقياس وتقييم المخزونات؛

26B 
أساس لمحاسبة حصص ملكية )الاستثمارات( مؤسسات القطاع العام في توفير 

 المؤسسات الزميلة.
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 المحور الرابع: تحسين فعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي

 
 فقرات الستبيان

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 
 محايد

 
موافق  موافق

 بشدة

 الحكومي عن طريق تحسين الإيرادات العامة من خلال:يتم تحسين فعالية وكفاءة الأداء المالي 
المحافظة على الموارد المتاحة وتوفير أساس مناسب لضبط إجراءات 

 تخطيط وتخصيص الإيرادات العامة؛
     

تحديد مختلف مصادر الإيرادات العامة والبحث عن مصادر جديدة  
 ؛من أجل تنميتها

     

      القطاعات للإيرادات العامة؛زيادة كفاءة تحصيل مختلف 
الرقابة على أصول وممتلكات الدولة من أجل حمايتها من الضياع 

 والاختلاس وسوء الاستخدام.
     

 يتم تحسين فعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي عن طريق ترشيد النفقات العامة من خلال:
      له؛ضبط الإنفاق العام عن طريق تحديد الأسقف المثلى 

      التحديد الدقيق لأوجه الإنفاق الحكومي؛
      الرقابة على النفقات العامة لمنع اختلاس وإهدار المال العام؛

      تحسين طرق وإجراءات تنفيذ النفقات العامة.
 العامة من خلال:تعزيز قدرات تقدير وتسيير الموازنة  يتم تحسين فعالية وكفاءة الأداء المالي الحكومي عن طريق

      إعداد الموازنة العامة وفق نظام متعدد السنوات؛
      إتباع أسلوب إعداد الموازنة العامة المرتكز على النتائج؛

تحسين عرض الموازنة العامة لمقارنة المبالغ الفعلية بالمبالغ التقديرية 
 وتحليل الانحرافات والوقوف على أسبابها؛

     

المالية على الموازنة العامة للتحقق من مدى الالتزام بتنفيذ الرقابة 
 قواعدها وتعليماتها وبنودها.

     

 شكرا على تعاونكم

 

 



 

 

 (04الملحق رقم )
 مخرجات برنامج 

(SPSS) 
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Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations Valide 82 100,0 

Excluea 0 ,0 

Total 82 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

Statistiques de fiabilité A 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,623 12 

 

 

Statistiques de fiabilité B 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,680 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاملًالثباتً-أولاً

Statistiques de fiabilité AB 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,820 24 

Statistiques de fiabilité G 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,801 12 
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 الستبيانًالتساقًالداخليًلمحاورً-ثانيااً

 

Corrélations 

 A1 

 Corrélation de Pearson ,667 المالية؛ الموارد واستخدامات وتوزيع مصادر حول معلومات

Sig. (bilatérale) ,000 

N 82 

 Corrélation de Pearson ,655 النقدية؛ المتطلبات وتلبية الأنشطة تمويل كيفية حول معلومات

Sig. (bilatérale) ,001 

N 82 

 Corrélation de Pearson ,505 المالي؛ الوضع حول معلومات

Sig. (bilatérale) ,044 

N 82 

 Corrélation de Pearson ,493 والتمويلية؛ والاستثمارية التشغيلية النقدية التدفقات حول معلومات

Sig. (bilatérale) ,023 

N 82 

 Corrélation de Pearson ,553 الخارجة؛ النقدية والتدفقات الداخلة النقدية التدفقات حول اتمعلوم

Sig. (bilatérale) ,001 

N 82 

 Corrélation de Pearson ,835 .الإنجازات وكفاءة الخدمة تكاليف حول معلومات توفير

Sig. (bilatérale) ,000 

N 82 

. 

. 

 

Corrélations 

 A2 

 Corrélation de Pearson ,898 العامة؛ والإيرادات النفقات على التضخم أثار حول معلومات توفير

Sig. (bilatérale) ,000 

N 82 

 Corrélation de Pearson ,654 الواقع؛ لتعكس المالية التقارير إعداد بعد المالية البيانات تعديل

Sig. (bilatérale) ,004 

N 82 

 Corrélation de Pearson ,493 قطاع؛ كل  حسب واستخداماتها الموارد توزيع حول لوماتمع توفير

Sig. (bilatérale) ,005 

N 82 

 والأطراف العام القطاع مؤسسات بين المالية العلاقات حول معلومات توفير

 العلاقة؛ ذات

Corrélation de Pearson ,646 

Sig. (bilatérale) ,001 

N 82 
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 للموازنة والتقديرية الفعلية المبالغ بين الهامة الاختلافات أسباب ضيحتو

 الأساس؛ اختلف او الأساس نفس استخدام تم اذا سواء  العامة

Corrélation de Pearson ,678 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 82 

 للمتطلبات وفقا ً واستخداماتها الموارد على الحصول تم اذا ما توضيح

 .والتعاقدية يةالقانون

Corrélation de Pearson ,839 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 82 

. 

. 

 

Corrélations 

 B1 

 الاستحقاق أساس تطبيق خلال من المحاسبية الممارسات أفضل مع التوافق

 المحاسبي؛

Corrélation de Pearson ,885 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 82 

 Corrélation de Pearson ,552 وأخطائها؛ تغيراتها وتقدير المطبقة اسبيةالمح السياسة تحديد

Sig. (bilatérale) ,043 

N 82 

 Corrélation de Pearson ,745 الإقتراض؛ وتكاليف الموظفين لمنافع المحاسبية المعالجة طرق تحديد

Sig. (bilatérale) ,000 

N 82 

 والتحويلات الضرائب عن الناتجة بالإيرادات للاعتراف شروط تحديد

 التبادلية؛ والمعاملات

Corrélation de Pearson ,633 

Sig. (bilatérale) ,031 

N 82 

 أسعار في للتغيرات المالي بالأثر للاعتراف وشروط القياس طرق تحديد

 الصرف؛

Corrélation de Pearson ,745 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 82 

 المستخدم والأساس الفعلية الموازنة في المستخدم المحاسبي سالأسا تحديد

 التقديرية؛ الموازنة في

Corrélation de Pearson ,831 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 82 

. 

 

Corrélations 

 B2 

 العام القطاع مؤسسات أصول عن المتولدة والنفقات للإيرادات هيكل تحديد

 بها؛ الاعتراف وشروط

Corrélation de Pearson ,687 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 82 

 عن تنتج التي والمصاريف للإيرادات المحاسبية المعالجة طرق تحديد

 الإيجار؛ وعقود العمومية الصفقات

Corrélation de Pearson ,416 

Sig. (bilatérale) ,004 

N 82 
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 والمعدات انعوالمص الممتلكات قياس وأسس الاعتراف شروط تحديد

 العام؛ القطاع لمؤسسات المملوكة

Corrélation de Pearson ,620 

Sig. (bilatérale) ,021 

N 82 

 القطاع لمؤسسات المالية الأصول لقياس وقواعد للاعتراف شروط تحديد

 العام؛

Corrélation de Pearson ,563 

Sig. (bilatérale) ,043 

N 82 

 Corrélation de Pearson ,842 المخزونات؛ يموتقي لقياس أسس توفير

Sig. (bilatérale) ,000 

N 82 

 العام القطاع مؤسسات (الاستثمارات) ملكية حصص لمحاسبة أساس توفير

 .الزميلة المؤسسات في

Corrélation de Pearson ,825 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 82 

. 

. 

 

Corrélations 

 G 

 في العام القطاع مؤسسات (الاستثمارات) ملكية حصص لمحاسبة أساس توفير

 .الزميلة المؤسسات

Corrélation de Pearson ,712 

Sig. (bilatérale) ,005 

N 82 

 تخطيط إجراءات لضبط مناسب أساس وتوفير المتاحة الموارد على المحافظة

 العامة؛ الإيرادات وتخصيص

Corrélation de Pearson ,711 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 82 

 أجل من جديدة مصادر عن والبحث العامة الإيرادات مصادر مختلف تحديد 

 تنميتها؛

Corrélation de Pearson ,407 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 82 

 Corrélation de Pearson ,502 العامة؛ للإيرادات القطاعات مختلف تحصيل كفاءة زيادة

Sig. (bilatérale) ,000 

N 82 

 والاختلاس الضياع من حمايتها أجل من الدولة وممتلكات أصول على الرقابة

 .الاستخدام وسوء

Corrélation de Pearson ,638 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 82 

 Corrélation de Pearson ,416 له؛ المثلى الأسقف تحديد طريق عن العام الإنفاق ضبط

Sig. (bilatérale) ,000 

N 82 

 Corrélation de Pearson ,476 الحكومي؛ الإنفاق لأوجه الدقيق التحديد

Sig. (bilatérale) ,014 

N 82 

 Corrélation de Pearson ,578 العام؛ المال وإهدار اختلاس لمنع العامة النفقات على الرقابة

Sig. (bilatérale) ,011 

N 82 
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 Corrélation de Pearson ,681 .العامة النفقات تنفيذ اتوإجراء طرق تحسين

Sig. (bilatérale) ,000 

N 82 

 Corrélation de Pearson ,666 السنوات؛ متعدد نظام وفق العامة الموازنة إعداد

Sig. (bilatérale) ,036 

N 82 

 Corrélation de Pearson ,769 النتائج؛ على المرتكز العامة الموازنة إعداد أسلوب إتباع

Sig. (bilatérale) ,000 

N 82 

 وتحليل التقديرية بالمبالغ الفعلية المبالغ لمقارنة العامة الموازنة عرض تحسين

 أسبابها؛ على والوقوف الانحرافات

Corrélation de Pearson ,532 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 82 

 قواعدها بتنفيذ الالتزام مدى من للتحقق ةالعام الموازنة على المالية الرقابة

 .وبنودها وتعليماتها

Corrélation de Pearson ,704 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 82 

. 

. 

 

 البياناتًالعامةً-ثالثااًًً

 

 المؤهل

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 31,7 31,7 31,7 26 ليسانس 

 39,0 7,3 7,3 6 ماستر

 47,6 8,5 8,5 7 ماجستير

 100,0 52,4 52,4 43 دكتوراه

Total 82 100,0 100,0  

 

 

 الوظيفة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 35,4 35,4 35,4 29 جامعي أستاذ 

 81,7 46,3 46,3 38 المالية بوزارة إطار

 100,0 18,3 18,3 15 المحاسبة بمجلس إطار

Total 82 100,0 100,0  
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 الخبرة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 17,1 17,1 17,1 14 سنوات 5 من أقل 

 42,7 25,6 25,6 21 سنوات 10-5من

 93,9 51,2 51,2 42 سنة 20-11 من

 100,0 6,1 6,1 5 نةس 20 من أكثر

Total 82 100,0 100,0  

 

ًمتوسطًإجاباتًفقراتًمحاورًالستبيانً-رابعااً

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 56242, 4,2561 82 المالية؛ الموارد واستخدامات وتوزيع مصادر حول معلومات

 64427, 4,3426 82 النقدية؛ المتطلبات وتلبية الأنشطة تمويل كيفية حول معلومات

 72217, 3,8537 82 المالي؛ الوضع حول معلومات

 77458, 3,7683 82 والتمويلية؛ والاستثمارية التشغيلية النقدية التدفقات حول معلومات

 65032, 4,4829 82 الخارجة؛ النقدية والتدفقات الداخلة النقدية التدفقات حول معلومات

 76273, 3,7261 82 .الإنجازات وكفاءة الخدمة تكاليف حول اتمعلوم توفير

N valide (liste) 82   

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 78577, 4,1098 82 العامة؛ والإيرادات النفقات على التضخم أثار حول معلومات توفير

 90300, 3,7805 82 الواقع؛ لتعكس ليةالما التقارير إعداد بعد المالية البيانات تعديل

 77484, 4,5927 82 قطاع؛ كل  حسب واستخداماتها الموارد توزيع حول معلومات توفير

 العام القطاع مؤسسات بين المالية العلاقات حول معلومات توفير

 العلاقة؛ ذات والأطراف

82 3,8659 1,05130 

 والتقديرية لفعليةا المبالغ بين الهامة الاختلافات أسباب توضيح

 اختلف او الأساس نفس استخدام تم اذا سواء  العامة للموازنة

 الأساس؛

82 4,4878 ,57185 
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 وفقا ً واستخداماتها الموارد على الحصول تم اذا ما توضيح

 .والتعاقدية القانونية للمتطلبات

82 4,3537 ,63580 

N valide (liste) 82   

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 أساس تطبيق خلال من المحاسبية الممارسات أفضل مع التوافق

 المحاسبي؛ الاستحقاق

82 4,2707 ,68660 

 91797, 3,8171 82 وأخطائها؛ تغيراتها وتقدير المطبقة المحاسبية السياسة تحديد

 وتكاليف الموظفين لمنافع المحاسبية المعالجة طرق تحديد

 الإقتراض؛

82 3,3659 1,02454 

 الضرائب عن الناتجة بالإيرادات للاعتراف شروط تحديد

 التبادلية؛ والمعاملات والتحويلات

82 4,0732 ,76627 

 في للتغيرات المالي بالأثر للاعتراف وشروط القياس طرق تحديد

 الصرف؛ أسعار

82 4,5366 ,54874 

 والأساس يةالفعل الموازنة في المستخدم المحاسبي الأساس تحديد

 التقديرية؛ الموازنة في المستخدم

82 4,4125 ,59932 

N valide (liste) 82   

 

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 القطاع مؤسسات أصول عن المتولدة والنفقات للإيرادات هيكل تحديد

 بها؛ الاعتراف وشروط العام

82 4,1341 ,76598 

 تنتج التي والمصاريف للإيرادات المحاسبية لجةالمعا طرق تحديد

 الإيجار؛ وعقود العمومية الصفقات عن

82 4,2073 ,69811 

 والمعدات والمصانع الممتلكات قياس وأسس الاعتراف شروط تحديد

 العام؛ القطاع لمؤسسات المملوكة

82 4,2927 ,59810 

 ساتلمؤس المالية الأصول لقياس وقواعد للاعتراف شروط تحديد

 العام؛ القطاع

82 4,3780 ,64099 

 97152, 3,5244 82 المخزونات؛ وتقييم لقياس أسس توفير

 مؤسسات (الاستثمارات) ملكية حصص لمحاسبة أساس توفير

 .الزميلة المؤسسات في العام القطاع

82 3,4268 ,94321 
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N valide (liste) 82   

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 إجراءات لضبط مناسب أساس وتوفير المتاحة الموارد على المحافظة

 العامة؛ الإيرادات وتخصيص تخطيط

82 3,9878 ,79340 

 جديدة مصادر عن والبحث العامة الإيرادات مصادر مختلف تحديد 

 تنميتها؛ أجل من

82 4,8845 ,62314 

 68880, 4,4545 82 مة؛العا للإيرادات القطاعات مختلف تحصيل كفاءة زيادة

 الضياع من حمايتها أجل من الدولة وممتلكات أصول على الرقابة

 .الاستخدام وسوء والاختلاس

82 4,0122 ,77768 

 66225, 4,2341 82 له؛ المثلى الأسقف تحديد طريق عن العام الإنفاق ضبط

 55052, 4,2805 82 الحكومي؛ الإنفاق لأوجه الدقيق التحديد

 71683, 3,7439 82 العام؛ المال وإهدار اختلاس لمنع العامة النفقات على الرقابة

 69497, 3,7561 82 .العامة النفقات تنفيذ وإجراءات طرق تحسين

 51782, 4,4024 82 السنوات؛ متعدد نظام وفق العامة الموازنة إعداد

 66712, 4,2195 82 النتائج؛ على المرتكز العامة الموازنة إعداد أسلوب إتباع

 بالمبالغ الفعلية المبالغ لمقارنة العامة الموازنة عرض تحسين

 أسبابها؛ على والوقوف الانحرافات وتحليل التقديرية

82 3,9756 ,64742 

 بتنفيذ الالتزام مدى من للتحقق العامة الموازنة على المالية الرقابة

 .وبنودها وتعليماتها قواعدها

82 4,1128 ,78577 

N valide (liste) 82   
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 تقديراتًنماذجًالدراسةً-خامسااً

 

 النموذجًالأول
 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

1 B, Ab . Introduire 

a. Variable dépendante : G 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,724a ,525 ,513 ,39017 

a. Prédicteurs : (Constante), B, A 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 13,279 2 6,639 43,613 ,000b 

de Student 12,026 79 ,152   

Total 25,305 81    

a. Variable dépendante : G 

b. Prédicteurs : (Constante), B, A 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) ,756 ,359  2,108 ,038 

A ,551 ,071 ,611 7,803 ,000 

B ,251 ,062 ,316 4,038 ,000 

a. Variable dépendante : G 
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ًالنموذجًالثاني
 

 

 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

1 A2, A1b . Introduire 

a. Variable dépendante : G 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,679a ,461 ,447 ,41564 

a. Prédicteurs : (Constante), A2, A1 

 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 11,657 2 5,829 33,739 ,000b 

de Student 13,648 79 ,173   

Total 25,305 81    

a. Variable dépendante : G 

b. Prédicteurs : (Constante), A2, A1 

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) ,977 ,411  2,377 ,020 

A1 ,223 ,100 ,202 2,232 ,028 

A2 ,515 ,082 ,571 6,302 ,000 

a. Variable dépendante : G 

 

 

 



206 
 

 النموذجًالثالث
 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

1 B2, B1b . Introduire 

a. Variable dépendante : G 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,600a ,360 ,344 ,45278 

a. Prédicteurs : (Constante), B2, B1 

 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 9,109 2 4,554 22,215 ,000b 

de Student 16,196 79 ,205   

Total 25,305 81    

a. Variable dépendante : G 

b. Prédicteurs : (Constante), B2, B1 

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,297 ,416  3,116 ,003 

B1 ,431 ,083 ,473 5,174 ,000 

B2 ,240 ,074 ,295 3,227 ,002 

a. Variable dépendante : G 

 




